
 جامعة النجاح الوطنية
 كلية الدراسات العليا

 
 
 
 
 
 
 

 الأجنبي وأثره على أحكام المسؤولية المدنية بالسب
 "دراسة مقارنة"

 
 
 
 
 

 إعداد
 بوبيح أحــمزة هشام كمال 

 

 
 

 إشراف
 علي السرطاويد. 

 
 

قدمت هذه الأطروحة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون 
 .كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطينالخاص ب

 م1028



 ب 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ج 

 الإهداء
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 الشكر والتقدير
نه لولاهم وا  كيف لا  ،لمن هم يستحقونه ي وتقديري سيكون على غير شاكلته النمطيةلعل شكر 

 الآن نا عليهبالوصول لما أ حلمي لما تمكنت من فهم الحياة القانونية وتحقي 

دراستي في  ير وعرفان اليكم أنتم يا من تتلمذت على أيديكم خلال سنواتأقف وقفة حب وتقد

مسيرتي في كلية الدراسات العليا قسم القانون الخاص كلية القانون بشكل عام، ومن واكبوا 

 بشكل خاص

 سمهبإطلبتكم كل أسي بأن حظيتُ بشرف أن أكون أحد على ر نه لشرف كبير وتاج وقار أضعه إ

 ومسماه ولقبه

 بها يُحتذى نماذج أنتم والمعرفة العلم أعلام ةٌ من خيرةكوكب

 .لكلِ من عرفكم أنتم طموح 

 .أتقدم بجزيل شكري اليكم جميعا

الداعم النفسي والعلمي الكبير الذي لولاه لما تمكنت من إعداد  علي السرطاوي للدكتور العلامة

بر في التوجيه الدور الأك فقد كان له ،أو حتى فهم موضوعها بشكل دقي  ومفصل هذه الدراسة

والشكر موصول لأعضاء لجنة  المباركة بإشرافه على هذه الرسالةوموافقته  والإشراف والمتابعة

 .المناقشة الكرام الدكتور يوسف شندي والدكتور اسح  برقاوي

، الداعم النفسي الأول عشتار الفاعور"" للرائعة النشمية وصدي  أخ معي وقفة لجـميع من وقفوا

 حتراموالعرفان والا م مني كل الحب والمودةلك

 .خالقه بعظمة الكون العظيم لكم بحجم شكراً 
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 الملخص

وذلك في ضوء حكام المسؤولية المدنية أثره على الدراسة موضوع السبب الأجنبي وأتناولت 
والقانون المدني المصري رقم  1921( لسنة 14للقانون المدني الأردني رقم ) وفقا   هحكامأتنظيم 

 ،حكام العدليةوفي ضوء مجلة الأومشروع القانون المدني الفلسطيني  1910( لسنة 141)
جراء وذلك من خلال إ ،وتعديلاته 1911لسنة  41قانون المخالفات المدنية رقم  إلىبالإضافة 

حكام التي معالجة الأ من ثمحكام هذه التشريعات حول تنظيمها لموضوع الدراسة و بين أ مقارنة
لسبب الأجنبي في بيان الأثر المترتب على ا إلىهدفت الدراسة  فقد ،ت بها هذه التشريعاتجاء

 ،على المسؤولية المدنية المتمثلة بقيام التعويض في حق المدعى عليهحال تحقق إحدى صوره 
 .جابة على أسئلة الدراسة بشكل واف  الإتم و ومصير هذا التعويض 

ماهية  حولالحديث  فكان ،ثلاثة فصول رئيسيةخلال جة موضوع الدراسة من معال تمت
 في ح الباحثوض ،مبحثيبن من خلالوذلك  ،من هذه الدراسة ولفي الفصل الأ السبب الأجنبي
لكل من التشريعات المقارنة والفقه القانوني  وفقا   بالسبب الأجنبي المقصودتحديد المبحث الأول 

 وتكييفه القانوني المسؤولية المدنيةب رتباطهاافكرة ظهور السبب الأجنبي و  بلورتوكيف توالقضاء 
حتى  بتداء  زم قيامها إلاالشروط وأركان السبب الأجنبي  بتبيان ام الباحثق وفي المبحث الثاني

 جنبيثبات السبب الأإ كيفية مسألةفي البحث  من ثم ،جنبي أصلا  أمكننا القول بوجود سبب ي  
 .والتحقق من قيامهثبات وجوده إ سلطة المحكمة فيمدى بيان و  وطرقه،

القوة القاهرة والحادث الفجائي كاحدى مسألة  ببحثني الفصل الثا في لقد قام الباحث
فكان  حكام المسؤولية المدنية وذلك من خلال ثلاثة مباحثأوأثرها على  صور السبب الأجنبي



 ي 

للتشريعات المدنية  ماهية المقصود بها وفقا   حديدتم تعن القوة القاهرة و  في المبحث الأول الحديث
ومعالجة مسألة وحدة القوة القاهرة والحادث الفجائي حكام القضاء لمقارنة والفقه القانوني ووفقا لِأ ا

القوة القاهرة والبحث في نظرية الظروف الطارئة  بيان شروطفي المبحث الثاني تم  ومن ثم
توضيح الأثر في المبحث الثالث تم  وأخيرا  ،لتمييز فيما بينهماوالوقوف على ابرز نقاط التشابه وا

برز قيام القوة القاهرة وسلطة المحكمة في إثبات قيام القوة القاهرة وأب في حال القانوني المترت
  .ةلتطبيقات القضائية على هذه الصور ا

 نبيلسبب الأجحدى صور اكإ وفعل المضرور فعل الغير عنتحدثت  الفصل الثالثوفي 
تحديد فكان الحديث في المبحث الأول حول فعل الغير من خلال  ،من خلال مبحثيين رئيسيين

 وصفاتهحكام القضاء وبيان شروطه القانوني وأ هدنية المقارنة والفقللتشريعات الم وفقا   المقصود به
المبحث  وفي ،حكام المسؤولية المدنيةعلى أ وتحققها هذه الصورة قيام حال ثر المترتب فيوالأ

والفقه  للتشريعات المقارنة وفقا  ماهيته والمقصود به تحديد من خلال فعل المضرور  عالجت الثاني
 ،حكام المسؤولية المدنيةعلى أ فعل المضروررتب على قيام الأثر المت وبيان ،القانوني والقضاء

 ،الفقه الإسلامي أثر فعل المضرور فيوأخيرا بيان  ،ستغراق وصورهاالا حكام نظريةوالبحث في أ
 .على هذه الفعل والتطبيقات القضائية

بحث في ليها من خلال الإبرز النتائج التي تم التوصل تضمنت أ خاتمة قام الباحث بوضع 
تلك المتعلقة  هم التوصيات التي يوصي بها الباحث وخصوصا  وكذلك أ ،موضوع الدراسة هذه

 .بالتشريعات المدنية المقارنة
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 المقدمة

لتي من خلالها او  ،هم الركائز التي يقوم عليها القانون المدني بشكل عامأبر المسؤولية تعت
يدور حول المسؤولية  -بشكل أساسي-ديث هنا والح ،ودراسته حكام القانون المدنيأ غةيتم صيا

وذلك على  ،ررعلى فكرة التعويض وجبر الض بناء   س  س  المدنية على وجه الخصوص والتي تؤ  
الذي يصيب  الضرريعالج موضوع  في اطار المسؤولية المدنية القانون المدني نعتبار أا

 .1والتعويض عنه رو المضر 

ركان وهي أ ؛ركان لا بد من توافرها ابتداء  دون قيام أيكون  يام المسؤولية المدنيه لاقن إ
وركن  ،كن الخطأر  :يبتوافرها وه بشقيها العقدية والتقصيرية المسؤوليةِ المدنيةِ  قيام   رض  فت  ي   ةثلاث

قيامه وتوافره فليس من المعقول  فركن الضرر لا خلاف على ضرورة ةالسببي علاقة وركن ،الضرر
فالتعويض والضرر  ،قام بفعل ولم يترتب على فعله هذا أي ضرر أن نرتب التعويض على شخص

ا ماديا وقد وأن الضرر المترتب هو قد يكون ضرر  هليهما كل على حدإلنظر فصلهما وا لا يمكن
وهذا ما يفهم مما جاء في قانون المخالفات المدنية على انه وتعني  2يكون ضررا معنويا او ادبيا

أو الإضرار بالرفاه  ،لفظة الضرر" الموت أو الخسارة أو التلف الذي يلحق المال أو سلب الراحة
ركن الخطأ وهذا  ما بخصوصأ ،3أو السمعة أوما يشبه ذلك من الضرر أو الخسارة " ،الجسماني
على خلاف و ى ركن الخطأ وهتقوم عل ةالمدني ةن المسؤوليمن أ الغربية النظرية   عتمدته  ا الذي قد

حيث  -ن خطأ فاعلهبغض النظر ع- والتي تنظر للضرر الحاصل حكام العدليةمجلة الأب جاءما 
أقامتها  ،بشكل عام حكام التعويضأنها جاءت بِ إبل  ة،ينها لم تذكر أصلا  مصطلح مسؤولية مدنإ

شتراط أن يكون هنالك خطأ بمفهومه االضمان" أي بمعنى جبر الضرر دون على أساس فكرة "
قسمت و  ،ى ولو لم يكن مميزا  ضرار بالغير يلزم صاحبه التعويض حتإفكل  ،الوارد في الفقه الغربي

سيتم  ،4حقيق نتيجةتزامات بتال :والثاني ة،عناي لتزامات ببذلا :نوعين الأول إلىلتزامات الا
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ركن الخطأ يقوم على عنصرين و  .التعرض لهذين التقسيمين في متن البحث بشكل  واف  وكامل
 ،رتكاب الفعل الضارامتمثل بقصد الحدهما عنصر معنوي وهو أ. همهالا بد من توافر  ثنينا

 ةم المسؤوليان الخطأ بمفهومه المتعلق بقيأي أ ،رتكاب الفعل الضارايتمثل بخر عنصر مادي والآ
مخالف  بفعلم ن لم تتوافر به هذه العناصر والتي تنصب جميعها على القيالن يتوافر إ ةالمدني

 .1عليك القانونخلال بواجب فرضه للقانون متمثلا  بالإ

 ،ةبيعلاقة السبالمتمثل بركن  ةلمسؤولية المدنيركان قيام االثالث من أ الركن ما بخصوصأ
 ض  رِ توافر هذا الركن يفت   ن  ث إوحي ،ةباقي أركان المسؤولي هم بقدر أهميةِ الأ الركن   بر  عت  والذي ي  
اتصال  منفلا بد  ،الضرر الحاصل وما بين خطأ الفاعل  ة  يسبب ة  وتوافر علاق وجود بداهة  
ثبات إ حينها سيكون على المدينو  ،حينها ركان حتى تقوم المسؤولية المدنيةبين هذه الأ ةوعلاق

 ،للسبب الأجنبي ثباتهِ وذلك من خلال إ الضررو  ئهما بين خط ة وتوافرهاالسببي ةعلاق عدم تحقق
ثبات بإمدين قيام ال على حال بناء   بحيث يترتب   ،م لاأحينها من توافره  المحكمة  ه بِ  ر  قرِ والذي ت  

ما  ةسببيال علاقة نتفاءِ لا وذلك نتيجة   ،عليه نتفاء قيام المسؤولية المدنيةا ،وتوافره السبب الأجنبي
قيام ركان أساسي من أ ركن   نتفاءِ اأي أن الحديث يدور حول  ،فعله وما بين الضرر الحاصلبين 

عتبارها ركن من اب ةن هذه العلاقة السببيإوحيث  .2ةالسببي علاقة لا وهو ركنأالمسؤولية المدنية 
ها قوم بإثباتها حينفإن المدعي سي ،مثلها مثل ركن الخطأ والضرر المدنية ةقيام المسؤوليركان أ

 ،ةهذا من جه ،تثبايتم إثباتها بجميع طرق الإ ةنتحدث عن واقعة ماديكوننا بجميع طرق الإثبات 
ما بين  ةالسببي علاقة ركن الحق بأن ينفي له   ن المتسبب بالضرر سيكون أيضا  خرى فإومن جهة أ  

وافر ثبات تكون له الحق بإر السبب الأجنبي ويتوافثباته والضرر الحاصل وذلك من خلال إ ئهخط
ثبات لذا فإن إ ،ةمادي ةيدور حول واقع الحديث أيضا   لكوني بجميع طرق الإثبات السبب الأجنب

تصوره كالشلل الذي يصيب المدنية ب ةكام المسؤوليحله الأثر الأكبر على أي توافر السبب الأجنب
 .3ثرهأفيوقف حركته و  ةالسببي ةعلاق ركن

                                                           
 .41. ص2111 ورات الحلبي الحقوقيه.. لبنان: منش1. طعوارض المسؤوليه المدنيهفرهاد، حسين:   1
 .12ص .2111. مصر: دار الكتاب. 1. طفي المسؤوليه المدنيه ةالخطأ والضرر والرابطه السببيعبد الكريم، فارس:  2
 .04فرهاد حسين: مرجع سابق. ص 3
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حكام المسؤولية جمة  على أ ثار  آجنبي من السبب الأ وجودِ  تحققِ  مسالة   يره  لما تث ونظرا   وعليه
حكامه وتفاصيله السبب وأ ماهية وخصائص وعناصر هذا وعلى أركانها وللبحث في ةالمدني

 .بصورة كامله فكان لا بد من دراسة هذا الموضوع

 ةأهمية الدراس

حكام مع أ التعاملِ خلال من  بتداء  اي مما يفرضه علينا الواقع العمل تنبع أهمية الدراسة
لدعاوى ساحات المحاكم والقضاء با متلاءِ او ت والتعويض في العديد من المجالا ةالمسؤولية المدني

ما تكون  والتي غالبا   ،ةحكام المسؤولية المدنيعلى أ بالتعويض بناء   ةالتي يكون أساسها المطالب
 ةمن موانع المسؤولية المدني امانع والدفع به ب الأجنبيبالسب تمسكقدم حينها هي الالدفوع التي ست  

 وجبر الضرر والذي تحكم به المحكمةمبني على مبدأ التعويض  هان أساس قيامعتبار أاعلى 
فمن الهام على الصعيد العملي توضيح أحكام السبب  هذه المسؤوليهركان على توافر أ بناء  

من فهم احكامه بشكل واضح ودقيق حين الاستناد  الأجنبي بصورة تساعد القاضي واطراف الدعوى
لهذه  علميةهمية الأما بخصوص الأ ،ةلموضوع الدراس ةهمية العمليهذا فيما يتعلق بالأ ،عليه
ثاره آجنبي والتعمق في دراسة أحكامه و السبب الأموضوع بالبحث العميق  فينها تكمن فإ ةالدراس

 حول هذا الموضوع حتى يكون لدينا ةحكام المتفرقع الأكنوع من أنواع تجمي ةالمدني على المسؤولية
 .مرجع متخصص بالسبب الأجنبي

 ةإشكالية الدراس

لما  نظرا   ،ةالحديث في القوانين المدنيةِ  ةهميه كبير أ ذو ةالمسؤولية المدنيث في موضوع البح
حكام على أة السبب الأجنبي وأثره البحث في مسألو  ،ارض الواقع على لهذا الموضوع من تطبيق  

ورغم تناول  ،بشكل عام ةية المدنيمسؤوللا يقل أهمية عن دراسة موضوع ال ةالمسؤولية المدني
لم  ،نه ولسوء الحظغير أموضع صور السبب الأجنبي في العديد من الكتب والدراسات والأبحاث 

من ل اعمرجمنفصل ومستقل حتى تعتبر  بشكل  و عنه  ةوكامل ةمفصل ةبدراسهذا الموضوع  ظيح
حينها في  ةالية الدراسفتثور إشك ،ستفاده منهحول هذا الموضوع ليتسنى له الا ةفأراد العلم والمعر 
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تعتبر ى ومتى تتوافر حت ،نطباقهااناتها وكيفية السبب الأجنبي ومكو ر صاعنو حكام عدم وضوح أ
 .ضاءمام القوصا عندما يكون هنالك نزاع قائم أوخص ،ةالمدني من موانع المسؤولية امانع

 ةنطا  الدراســ

برز أ إلىشارة ضوع السبب الأجنبي فقط مع الإسينحصر حول مو  ةنطاق هذه الدراسإن 
من ذلك  ة،للدخول في موضوع الدراس تكون تمهيدا  ل ةمسؤولية المدنيبال ةالمتعلق ةحكام العامالأ

سيكون ذكره  لما تم ةبالإضاف الدراسة ن نطاق  إيث ح،ركانهاخلال بيان مفهومها وأقسامها وأ
بلدان ل مدنية حكام قوانينأ فقط دون البحث في ةمحل المقارن المدنية يتعلق بالقوانين بما محصورا  

 ةشامل ةستكون دراسبل  ةحددوم ةزمنية معين على فترة لن يكون محصورا  نطاق الدراسة و  ،أخرى
دون  ةهذه اللحظ إلى القانونسن  منذ لحظة ةبموضوع الدراسفيما يتعلق  ةالمقارنللقوانين محل 

 .من تطبيقه ةمعين ةزمني ةقتصارها على فتر ا

 ةمنهجية الدراســ

التحليلي المقارن من خلال تحليل الوصفي على المنهج  هفي دراست اعتمد الباحث
والتي عالجت موضوع التعويض بشكل عام  ةالعدليحكام في مجلة الأ ةالوارد ةوص القانونيالنص

شاره للقانون المدني المصري وتسليط القانون المدني الأردني والإ ص فيوما يقبالها من نصو 
ونصوص قانون  ،ي الفلسطينيلفلسطيني في مشروع القانون المدنالضوء على رؤية المشرع ا

رنة هذه ومقا المخالفات المدنية ساري المفعول في فلسطين وتعديلاته بخصوص موضوع الدراسة
 .بعضامع بعضها متها ءوبيان مدى موا حكامها من أفيستنباط ما او النصوص 

 ةسئلــة الدراسأ

تمكن فيها لأ التي لا بد للبحث ةالهام ةسئلالأعن العديد من  هذه الدراسه للإجابةِ  تهدف  
 :ةسئلهم هذه الأأومن  ،ووافية عنها مباشرة ل لإجاباتو من الوص

                                               ؟ما المقصود بالسبب الأجنبي .1
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 ؟هوشروط السبب الأجنبي عناصر ماهي .2

 ؟هوطرق إثباته وكيفية وجود السبب الأجنبيل هافي تقدير  ةمدى سلطة المحكمما  .4

 ؟ ووقت التمسك به ثبات السبب الأجنبيمن له الحق في إ .1

 ؟ةالسببي ةثبات السبب الأجنبي بخصوص ركن علاقا  ماذا يترتب على وجود و  .4

 ؟ةالمدني نبي على جميع أقسام المسؤوليةالأجهل يؤثر وجود السبب  .1

 ؟ طار البحث في صور السبب الأجنبيفي إما المقصود بنظرية الاستغراق  .2

 ةبيانات الدراس

سيعتمد الباحث على مجموعة من المصادر والمراجع الرئيسية وكذلك الثانوية منها، 
والقانون المدني  ةالعدليمجلة الاحكام  :فالمصادر التي سيعتمد عليها الباحث في هذه الدراسة

 1910لسنة  141القانون المدني المصري رقم  ومقارنتهما مع 1921لسنة  14الأردني رقم 
ومن المراجع التي سيعتمد عليها الباحث  ،2112لسنة  1ومشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 

شارتها مع إبشكل متخصص  ةلمسؤولية المدنيفي دراسته عباره عن كتب تحدثت عن موضوع ا
حول  ةبحثي ةوكذلك رسائل علمي ،ةالمدني ةمن موانع قيام المسؤولي امانعبي لموضوع السبب الأجن

 ةضافبالإ لموضوعا وأحكام القضاء التي عالجت هذا والسبب الأجنبي ةوع المسؤولية المدنيموض
 .ةالدراس لباحث بالرجوع لها في متنالتي سيقوم ا للعديد من المراجع الأصلية والثانوية

 ةوالدراسات السابق ةدبيــات الدراسأ

 يعالج  تصا  لم أجد مرجعا مخو  ةالمدني ةموضوع المسؤوليتعددت المراجع الباحثة في 
ما يعالج موضوع السبب  جدولم أ ،ةجنبي على أحكام المسؤولية المدنيالأثر السبب أموضوع   

كتب حول موضوع المسؤولية  اهم مومن أ ،ةللدراس صل ومستقل كموضوعالأجنبي بشكل منف
 :وعوارض قيامها ةالمدني
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 ةالعقدي ةؤوليحمد سليم فريز نصرة بعنوان "الشرط المعدل للمسللباحث أ ماجستير ةرسال 
ن هذه الدراسه قد تناولت موضوع الشرط المعدل للمسؤولية إحيث  ،"في القانون المصري

 ،ه على العقدثر سبب الأجنبي وأموضوع ال إلىراسته في فصل من فصول د العقدية مشيرا  
ثر لسبب الأجنبي فقط فيما يتعلق بالأحترام قد تناولت موضوع ان دراسته ومع الاإحيث 

 ةالمدني ةسؤوليقسام الممن أ اواحد اوقسم اها قد عالجت موضوعنأي أ ،ترتب على العقدالم
جنبي على العقد ثبات السبب الأوما هو الأثر المترتب على إ ةعقديال لا وهي المسؤوليةأ

ا تحدثت فقط عن بل إنه ،ث عن جميع صور السبب الأجنبين دراسته لم تتحدكما أ ،فقط
ثر خطأ الغير أ وكذلك ةالعقدي ةحكام المسؤوليخطأ الدائن على أثر بأ ةمتمثل ةصورة واحد

المدني على القانون  قتصراقد  البحث في دراستهكما أن  ،ةالعقدي ةعلى أحكام المسؤولي
ى مع القانون حت أو دون المقارنة ،خرآقط دون التعرض لأي قانون وتشريع صري فالم

 ةنصر الجغرافي بحدود منطقعتمد على العايحكم بلده أي أن نطاق دراسته قد الذي 
 .يحكمها تشريع واحد ةواحد جغرافية

  أثرها ستحالة و اب علي بن سعد الرومي بعنوان "الاللدكتور الباحث عبد الوه دكتوراهرسالة
قتصرت على اأن دراسة الباحث عبد الوهاب قد  حيث يلاحظ لتزام العقدي "على الا

قد  -ومع الإحترام- كما أن دراسته ةشتمالها على التقصيريادون  ةعقديتزامات اللالا
لتزام العقدي قد لافي ا الاستحالةقتصرت على الفقه الإسلامي أي أن معالجته لموضوع ا

 مع قوانين من خلال المقارنةِ القانون  ه الإسلامي فلم يتعرض لرأين وجهة نظر الفقكان م
 .                                أخرى

 للدراسات الإسلاميه في غزه ةالإسلامي منشورة في مجلة الجامعة ماجستيرالة رس- 
ركن من أركان المسؤولية بعنوان "مدى لزوم الخطأ كياد محمد جاد الحق فلسطين للباحث إ

موضوع  ةالدراسه في مشروع القانون المدني الفلسطيني " حيث تناولت هذ ةتقصيريال
ره حتى تقوم ومدى أهمية لزومه وتواف ةالتقصيري ةركان المسؤوليمن أ اركنالخطأ 
السبب  إلىوأشار الباحث في متن دراسته  ،من أركانها اعتباره ركناب ةالمدني ةالمسؤولي

ن أ لاإ ،السبب الأجنبي ن توافرإ ةالتقصيري ةقيام المسؤولي يمتنع نهعتبار أاالأجنبي على 
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ف لصوره وأحكامه وكي اشرحالسبب الأجنبي  موضوع يعرضلم  -حترامومع الا-ث الباح
 ةنتفاء قيام المسؤولياكحالة من حالات كتفى بذكره ايكون الحق للأطراف بإثباته بل 

 .ةالتقصيري

 متضرر في القانون المدني الأردنيفعل الوان "للطالب وسام حوامده بعن رسالة ماجستير"، 
لا وهي فعل ألأجنبي من صور السبب ا ةواحد ةث تناول الباحث بدراسته هذه لصور حي

شتراك فعل المتضرر في إحداث اقام ببيان الأحكام المترتبة على نه إحيث  ،المتضرر
حكام القانون وء أفقط للبحث في ض ةكانت مقتصر  -حترامومع الا- ر كما أن دراستهالضر 

 .المدني الأردني فقط ولم يعالج أي صورة أخرى من صور السبب الأجنبي

بب الأجنبي نها في معظمها لم تتناول موضوع السأ ةالدراسات السابق خلال بيانمن يلاحظ 
فلم  ،منها ايثانو  اجزء  ى موضوع السبب الأجنبي شتملت علانها كانت قد إبل  ،مستقلا اموضوع
وهذا  همعالجة صور السبب الأجنبي على حدم السبب الأجنبي بشكل مفصل ولا حتى حكاتبين أ

السبب الأجنبي بنوع من التفصيل  حيث سيتم دراسة موضوع ة،ا سيقوم به الباحث في هذه الدراسم
حكام أ ثره علىأحول موضوع السبب الأجنبي و  ةمتخصص وتكوين دراسة قانونية ،في الأحكام

ن هذه كما أ قسام المسؤولية المدنيةأواحد من  على قسم ةفلن يتم قصر الدراس ،المسؤولية المدنية
 .ةمقارن ةضا على تشريع واحد بل ستكون دراسلن تقتصر أي ةالدراس

 ةالدراس صعوباتُ 

 ،الموضوع راسة فلسطينية متخصصة فيدم وجود أي دعب تمثلت ةلقد واجه الباحث صعوب
نما وا   ،ا ضمن مواضيع فرعية دون تخصيص او بحث واف  بشأنهفقد تم تناوله والإشارة اليه احيان

نواعها بالتطرق لأ ةالمدني ةضوع المسؤوليحول مو  ةح القانون المدني بالبحث والدراسكتفى شراا
ثره على أي تخصيص لموضوع السبب الأجنبي وأن يكون هنالك وأركانها وجوانبها القانونية دون أ

في هذا الموضوع وندرتها  ى الباحث من قلة المراجع المتخصصةعانفقد  ،ةالمدني ةحكام المسؤوليأ
هم مواضيع القانون المدني والتي بر من أن مواضيع السبب الأجنبي تعتسيما وألا ،أساسيبشكل 
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ن ندرتها وعدم توافرها كان له الأثر الكبير لا أإ ،الغرب على دراستها الشارحينقد دأب العديد من 
 .مجاورة ةسات حول هذا الموضوع من دول عربيعلى كتب ودرا على الباحث في الحصول

 ةخطة الدراس

بشكل أساسي ماهية  الأوليتناول الفصل  ،ثلاثة فصول رئيسية إلىتقسم هذه الدراسة 
 ،وبيان أهم شروطه وعناصره وأركانه والأحكام التفصيلية بشأنه وتكييفه القانوني السبب الأجنبي

وبيان  السبب الأجنبي القوة القاهرة والحادث الفجائي كاحدى صورة وعالج الفصل الثـاني صور 
وعالج الفصل  ؤولية المدنيةأحكام المس يها علىلمترتب علوالأثر القانوني ا مفهومها وشروط تحققها

الثالث صورة فعل الغير وفعل المضرور وتم بيان وتحديد مفهومهما وشروطهما والاثر القانوني 
 .ا على احكام المسؤولية المدنية وتطبيقاتهما القضائيةالمترتب في حال قيامه
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 الفصل الأول

 ة السبب الأجنبيماهي

 ةمن عملية  تكاملي منبثقة   ها المسؤولية المدنية بشكل عامنيت عليحكام التي ب  ن جميع الأإ
ظ من لاحي  و لترابط الوثيق ا نتيجة بدا  أحكامها لا يمكن الفصل بينها أي أن جميع أ ؛فيما بينهما

لاحظ ركان قيام المسؤولية المدنية ي  كأحد أ ةعلاقة السببيركن ف ،التحليلية لها ةخلال الدراسة العميق
وذلك من خلال  ،لا مأ وقيامها مسؤولية مدنية بوجود ول  الق بنى عليه أخيرا  ن هذا الركن هو ما ي  أ

 .الضرربقيين وهما ركن الخطأ وركن تصال ما بين الركنين السارتباط والاالا

علاقة " هذا الركن من خلال معالجة تمثلتقد  ةذه الدراسرمي اليها هالفكرة التي ت  إن 
بأداء  ا  بالتالي يكون ملزم ،وذلك من خلال تحديد الشخص الذي يتحمل المسؤولية المدنية السببية"

الضرر  وقوع الذي ترتب عليهو ، منه أقد ثبت وقوع الخط هنأما دام  ،الضمان والبدل "التعويض"
غم من توافر وبالر - نه قد يتمسك هذا الشخصألا إ ،سببية تربط فيما بينهما وكان هنالك علاقة
ن يهدم جميع ما أنه أهذا السبب الذي من ش ،ب الأجنبيبما يسمى بالسب -ةجميع الأركان السابق

من وته هذا السبب الذي بثبو  ،كانت ستلحق بالشخص مرتكب الخطأ ةحكام قانونيأيده من يتم تش
  وكأن هنالك ضغينة   ،لية المدنيةحكام المسؤو أثر ملحوظ على أقبل المدعى عليه سيكون هنالك 

ما سيثبت يهفأ ،وما بين السبب الأجنبي ةما بين كل من ركن علاقة السببي -صح التعبيير نإ-
ثبات إب و ستكون الهزيمةأالشخص نتصار بقيام المسؤولية المدنية على وجوده بالتالي سيكون الا

بيان ماهية السبب الأجنبي  فصلفسيتم من خلال هذا ال ،السبب الأجنبي فتنتفي المسؤولية عنه
طار في التحقق من قيامه في إ ةالمحكم اصره وسلطةوطه وعنوشر  وكيف تبلورت فكرة ظهوره

 . وآلية اثباته المسؤولية المدنية
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 بحث الأولالم

 وتبلور فكرتهجنــبي السبب الأب المقصود

من ثم  ،مسألة بيان المقصود بالسبب الأجنبي بتوضيح تعريفه في المبحث يدرس الباحث
 .وتكييفه القانوني التي من خلالها تبلور ظهور السبب الأجنبي الفكرة إيضاح

 :السبب الأجنبي مفهوم :المطلب الأول

لقاء إلا من خلال إدراكه إالسبب الأجنبي لا يمكن ب وتحديد المقصود البحث في تعريف
لقاء نظرة إمن خلال  وأيضا   ة،رناالقوانين محل المق ي فيالتشريعب على الجان ةفاحص نظرة
وأخيرا بيان موقف  ،لسبب الأجنبياتعريف ل تناولهم مدى على الجانب الفقهي بخصوص ةشمولي

وسيكون ذلك  ،له حكامه لموضوع السبب الأجنبي من عدم تضمنهاأن يالفقه الإسلامي من تضم
 .في هذا المطلب ةلال ثلاثة فروع رئيسيمن خ

 والقضاء  ةلأجنبي في ضوء التشريعات المقارنالسبب ا تعريف :فرع الأولال

يلاحظ أن المشرعيين  ةمحل المقارن ةالمدني تشريعاتعلى نصوص اللقاء نظرة إخلال من 
 .1" نبي دون ايراد تعريف  لهوبيان صور السبب الأجبذكر  واكتفاقد 

عالجت بعض نصوصها فقد  "مجموعة نابليون" ــيعرف ب الذينين الفرنسي القديم للتق قا  فو 
لهذا  تي تبلورت وفقا  ال ةن الفكر أكما  ،2دون التعرض لتحديد مفهوم دقيق لهفكرة السبب الأجنبي 

في  فقط وخصوصا   ةحكام المسؤولية العقديأ علىمقتصر  السبب الأجنبي ن ظهورأالتقنين هي 
 ،ن يثبت وجود السبب الأجنبيأحينها يستطيع المدين  ،ةحقيق نتيجتي يكون محلها تلتزامات الالا
ه لا يوجد أنكون  ؛ذل عنايةلتزامات التي يكون محلها بمر هذا غير متصور بالنسبة للاوالأ
الا ان الإتجاه الحديث والمطبق في فرنسا قد اخذ بتطبيق  فتراض مسبق بقيام مسؤولية المدينا

                                                           
 .211. صمرجع سابقفرهاد:  حسين، 1

دراسة مقارنة فـي  المسؤولية المدنية، ءساته في توزيع عبالسببية وانعكا المفهوم القانوني لرابطة: عادل جبـري ،حبيب 2
 .421ص .2114 الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. .1ط حكام الفقه الإسلامي.أ
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في و  زام هو تحقيق نتيجة ام بذل عنايةه في كل من المسؤولية العقدية سواء كان الالتالقوة القاهر 
 . 1كذلكالتقصيرية المسؤولية 

ذا إ" أنه ( من القانون المدني الأردني على211) وبالمادة قد جاء ناصا   المشرع الأردني
 أوحادث فجائي  وأفة سماوية آك ،جنبي لا يد له فيهأنشأ عن سبب ن الضرر قد أثبت الشخص أ

تفاق الا أو القانون كان غير ملزم بالضمان مالم يقضِ  ،فعل المتضرر أوفعل الغير  أوقوة قاهره 
 ةالقوانين المدنيوغيرها من  ةمحل المقارن تشريعاتتكرر هذا النص في كل من ال وقد ،بغير ذلك"

 الأجنبيلسبب لتعريف مباشر ل ةيراد أي من النصوص السابقإعدم الملاحظ و  ،2الأخرى

ن جميع تلك أ ةالتشريعات محل المقارنشتملته النصوص في اويلاحظ من خلال ما 
يتبين و  ،"تفاق يقضي بغير ذلكا أوما لم يوجد نص عبارة "في نهايتها على  تضمنتالنصوص قد 

 ةوالمتعلق ةمحل المقارن لتشريعاتن النصوص التي اشتملت عليها اأمن خلال العبارة المذكورة 
بل هي تندرج تحت مظلة  ،مرهص الآوضوع السبب الأجنبي سوف لن تعتبر من قبيل النصو بم

حيث أتاح لهم إمكانية  ،رداة الأطرافإهنا ب ا  ن المشرع قد عني كثير أأي  ،ةكملالنصوص الم
وجود  في حال كذلك أيضا   والحكم ،أجنبيوجود سبب  فاق على شمول التعويض حتى في حالتالا

 .3وجود صورة من صور السبب الأجنبي حتى في حال ،ضتيح التعوينص ي

 ؛في معانيها ومضامينها ةكبير وال في صياغتها ةالنصوص الصغير  ةلعل المتمعن في قراء
أ في تعداد صور السبب عندما بد ضافته في تلك النصوصإعمد المشرع  ن يلاحظ ما قدأيمكنه 

ن إحيث متضرر" كفعل ال ،كفعل الغير ،قاهرةالتعمد إضافة حرف الكاف بقوله "كالقوه  دالأجنبي فق

                                                           
 .10ص .2110دار وائل للنشر. : الأردن .ط .المبسوط في المسؤولية المدنية حسن علي: الذنون، د. 1
ذا إوالتـي نصـت علـى " (261)القانون المدني المصري المـاده  فيل هذا النص ويقاب .مرجع السابق القانون المدني الأردني: 2
و خطـأ أو قوة قاهرة او خطـأ مـن المضـرور أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اثب

مـن  (282)ص المـاده وكـذلك نـ، و اتفـاق علـى غيـر ذلـك"ألم يوجـد نـص من الغير، كان غيـر ملـزم بتعـويض هـذا الضـرر، مـا
جنبـي لا يـد لـه فيـه كقـوه أت الشـخص ان الضـرر قـد نشـأ عـن سـبب ذا اثبـإلمدني الفلسطيني والـذي جـاء فيـه "مشروع القانون ا

و اتفـاق يقضـي بغيـر أبتعـويض هـذا الضـرر مـالم يوجـد نـص  و خطـأ مـن الغيـر كـان غيـر ملـزمأو خطأ من المضـرور أرة قاه
 ."ذلك

 .19ع سابق. صمرج :حسن علي الذنون، 3
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ن جميع أ ن المقصود من ذلكأأي  ،يعتبر من قبيل التعداد ةلمإضافة حرف الكاف عند بداية الك
ليست على سبيل بخصوص السبب الأجنبي هي  تشريعاتالصور التي وردت في نصوص ال

فقد جاء ذكر هذه الصور  ،ثا  والأكثر حدو بشكل كبير  ةوالواضح ةالصور البارز  نهاألا إ ،الحصر
شروط وأركان  سقطن ي  أ فيستطيع القاضي مثلا  ، 1على سبيل الحصر على سبيل التعداد والمثال لا

قد توافرت في هذه ما دامت  مامهأقد تعرض  حال ةعلى أي نبي التي سيتم بيانها لاحقا  جلسبب الأا
قد  ةمرون ن الحديث هنا عنإالتالي ب ،خصيصة السبب الأجنبي ضفي عليهاالشروط التي ت   ةالحال

لما  وهذا يأتي تبعا   ،لموضوع السبب الأجنبي ةالناظم ةالقانونية عمدها المشرع عند صياغته للقاعدت
شتملت على موضوع السبب الأجنبي في االتي  ةن القاعدة القانونيأكون  بخصوص نفا  آتم بيانه 

 .ةهي قاعدة قانونية مكمل ةالتشريعات المقارن

لموضوع السبب الأجنبي في  ةص الناظمالتي تمت على النصو  ةخلال النظر  من
ن هذه النصوص لم أيتبين ب ،حكامأشتملته على اوتحليل هذه النصوص بما  ةالمقارن تشريعاتال

 ا  فقد كان النهج واحد ،السبب الأجنبي هوممف ستدلال به علىعلى أي تعريف يمكن الا ا  بدأتحتوي 
ومن ثم  ،يراد صور السبب الأجنبي فقطإب -كما تم ذكره -كتفتايعات التي بين جميع هذه التشر 

الشخص الذي ترتب على  ثبات وجود السبب الأجنبي من قبلإ تبيان الأثر القانوني المترتب على
امندر  عاما   السبب الأجنبي حكما  عتبار تجه لاان قصد المشرع قد أولعل  ،الضرر هئخط أوفعله   ج 

 .2ةتحت صوره المذكور فصيله وتعريفه ت

ضوع السبب الأجنبي لكن مو  -ساري المفعول في فلسطين- عالج قانون المخالفات المدنية
يعتبر نه "أالإهمال فقد جاء ناصا على ذلك ما يلاحظ حينما تحدث عن فعل  ،ةمباشر  بصورة غير

كن لا يعتبر أحد أسبابه، ول أوالشخص أنه سبب ضررا  بإهماله إذا كان إهماله هو سبب الضرر 
ن كان ذلك الشخص مهملا ، قد نشأ عن وقوع  :أولا   :إذا بإهمال ضررا   سبب أنه كان الضرر، وا 

حدث من أحداث الطبيعة الخارقة مما لا يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك، وأنه لم يكن في 

                                                           
 .421. صمرجع سابق: عادل جبري ،حبيب 1
 .1، طةدراسـة مقارنـ اء وتطبيقهـا علـى الأشـخاص المعنويـة بوجـه خـاصالمسؤولية عن الاشـي :ملوكي، اياد عبد الجبـار 2

 .190ص .2119 للنشر والتوزيع. ةدار الثقاف :عمان



13 

شخص آخر،  ثانيا : إذا كان إهمال أو ،المعقولة الحيطة تخاذاب الحدث ذلك عواقب الإمكان تجنب
ن كان الشخص الأ إذا كان الشخص  :ثالثا   أو الضرر، تسبب في الفاصل العامل هو مهملا   لو وا 

 أذن له الشخص الآخر أوالذي وقع له الضرر ولدا  دون الثانية عشرة من عمره، وكان قد دعاه 
ريبا  منه ق أوفوقه  أوفي داخله،  أوفي المال الذي وقع الضرر فيه،  الذي سبب الضرر بإهماله

 .1"أذن له على الوجه المذكور أودرجة تجعله يتأثر من إهمال الشخص الذي دعاه  إلى

عتبار الشخص احول مسألة عدم  ةستثناءات التي وردت في المادة السابقيتبين أن الا
لهي من قبيل السبب الأجنبي الذي يدفع عن المسؤول مسؤوليته  ،مهملا ومتسببا بالضرر

ن بدر منه إهمالو لم يتسبب بوق رر الحاصل كونهبالتعويض عن الض  .عه حتى وا 

ليس من مهمة المشرع تعريف المصطلحات القانونية الواردة في  نهأ يرى الباحث أخيرا  
ر فسه يكون ،مهمة يتولى القيام بها اعتبارهانصوص ومواد التشريع وأن ذلك سيناط للفقه القانوني ب

عطاوضيو  ستنباط او  ةمن خلال التحليل والمقارن هظاتء ملاحح رؤية المشرع من النصوص وا 
 .ةوصياغة التعريفات القانونية السليمة لما ورد في التشريع من مصطلحات قانوني العيوب والمزايا

ومن خلال - نهأتبين ي ،فيما يتعلق بتعريف السبب الأجنبي ةن التطبيقات القضائيأبش
حتى ما  أوي تعريف محدد وواضح للسبب الأجنبي لم يرد أ -ةت القضائياقراءة العديد من القرار 

حكام القضاء تلك بذكر صور السبب الأجنبي أما تكتفي  وغالبا ،محدد له يساعد في وضع تعريف
ثبات توافر أي صورة من إومن ثم بيان الأثر المترتب على  ،شروطها لتلك الصور وبيان وتفصيل  

 ،سابقا  ها نأالتي تم الحديث بش ةالقانونيالنصوص صور السبب الأجنبي كما هو الحال فيما يتعلق ب
تجهت اما كذلك الحال  ،جنبيللسبب الأ حكامه تعريفا  أدمج ن ي  أفلم يحاول القضاء الفرنسي مثلا 

 .عدم تحديد المقصود بالسبب الأجنبي إلىحكام المحاكم المصريه أيضا أاليه 

قل هي مين النأن مسؤولية إالذي جاء فيه "و  ةكمة النقض المصريحكام محأ ىحدإففي 
 -زام بتحقيق نتيجةلتاوهو –تزامه الناشئ عن عقد النقل خلاله بتنفيذ الإمسؤولية تعاقدية ناتجة عن 

ثبات وقوع إ إلىدون حاجة  ،المرسل اليه إلى ةخلاله بتعهده عدم تسليم البضاعإثبات ويكفي لإ
                                                           

  .مفعول في فلسطين/ج( من قانون المخالفات المدنية ساري ال41/4انظر المادة ) 1
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ن أذا أراد دفع المسؤولية عن نفسه إل ما يكون على الناقنإ ،مين النقلأهمال من جانب إ أوخطأ 
عيب في  أو ةكقوة قاهر  ،جنبي لا يد له فيهأسبب  إلىتلفها يرجع  أو ةن عدم تسليم البضاعأيثبت 

فيه ثم  ةللوقائع الوارد ن هذا الحكم قد جاء مفصلا  أ فيلاحظ هنا .1خطأ من المرسل" أو ةالبضاع
 توافر دنعثبات وجود السبب الأجنبي إحال ستحقاق التعويض في ام عد إلىأشار في نهايته 
 .يراد أي تعريف للسبب الأجنبيإتم ذكر بعضها في القرار هذا دون والتي قد  هصورة من صور 

ثر الأجرد ذكر صور السبب الأجنبي و مضا بكتفت أياحكام القضائيه التي وهنالك الكثير من الأ
 .شكل محددن تشتمل على أي تعريف للسبب الأجنبي بأالمترتب دون 

 الفقه القانوني السبب الأجنبي في ضوء تعريف :الفرع الثــاني

ب من فكرة تعريف السب ةالمدنيالتشريعات عترى النصوص في اللفراغ الذي  نظرا  
القانوني من تعريف السبب الأجنبي  هالفق يأتبيان ر ب الفرعهذا فسيقوم الباحث من خلال  ،الأجنبي

 .حول تعريفها للسبب الأجنبي ةلفالمخت ةوبيان الآراء الفقهي

هنالك ف ،ه للمقصود بالسبب الأجنبيتحديدو  لة تعريفهألقد تباين الفقه القانوني في مس
على  في طياته ملتجانب من الفقه قد تمكن من إيجاد تعريف واضح ومحدد للسبب الأجنبي يش

للسبب  اجد تعريفو أر خآوهنالك جانب فقهي  ،المترتب عليهصوره ويبين الأثر القانوني  عجمي
من دائرة صور السبب الأجنبي وهذا ما جاء به الفقيه  مثلا   القاهرةستبعد القوة انه ألا إ ،الأجنبي

الغير  فقط على فعل الغير سواء كان ن السبب الأجنبي يقتصرإ :الذي اكتفى بقوله 2"سافماتييه"
تبعد من دائرة صور إسلذي وكذلك الأستاذ "جوسران" ا خرآكان شخصا  أوهو المتضرر نفسه 

                                                           
 .مرجـــع ســـابق حبيـــب عـــادل جبـــري:والمشـــار اليـــه فـــي  19/4/1929الصـــادر بتـــاري   1929لســـنة  19نقـــض مـــدني رقـــم  1

المنشـــور علـــى موقـــع شـــبكة قـــوانين الشـــرق علـــى  162/2992ويراجـــع كـــذلك حكـــم محكمـــة الـــنقض المصـــريه رقـــم  .410ص
خر دعـوى تعـويض عـن التقصـير حد المتعاقدين على الآأذا رفع إوالذي جاء فيه " / http://www.eastlaws.comنترنتالإ

 إلـىبـرفض الـدعوى اسـتنادا  ةبهذا الالتزام ومـع ذلـك قضـت المحكمـ ن المدعى عليه لم يفِ أفي الوفاء بالتزاماته، وكان الثابت 
تبـين ين أي رتـب عليـه الالتـزام دون ذده مع المدعي قد فس  فانفس  العقـد الـن العقد الذي ترتب عليه تعاقأنه لم يكن مقصرا و أ

ن ذلـك يكـون إبـالالتزام مسـتحيلا فـ ئـهرادة العاقـدين فيـه جعـل وفان هذا الفس  كان لحادث قهري لا دخل لإأا حكمها هاببسأفي 
صـحيح ويكـون هـذا الحكـم واجبـا وجـه الن يعجز محكمـة الـنقض عـن مراقبـة تطبيـق القـانون علـى الأنه أبهاما في الحكم من شإ

 ظهرا. ةالساعه الثاني يوم الإثنين. .4/0/2112"، تمت الزياره بتاري  نقضه
2

 .فقيه فرنسي من فقهاء القانون المدني -)سافماتيه( : 

http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
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يراد إب خر من الفقه لم يلتفت ولم يأبه أصلا  آوهنالك جانب ، يالسبب الأجنبي الحادث الفجائ
قتصر ذكره عليه بمجرد ذكر تطبيقاته وصوره فقط كما هو الحال في االأجنبي بل  ،تعريف للسبب

  .1 سالفة الذكر ةوالتطبيقات القضائي ةالتشريعات القانوني

إيجاد تعريف للسبب الأجنبي دون  هي الأول والذي تمكن منقثال على الجانب الفخير م
 يف السبب الأجنبحيث عر   ،سمان مرقالدكتور سلي هما جاء به الفقيهو  ،ي من صورهستبعاد لأا

المدعى عليه ويكون قد جعل منع وقوع الفعل  إلىحادث معين لا ينسب  أوكل فعل نه "أعلى 
( أي حادث أو)كل فعل  هشتمل في لفظاه قد أنهذا التعريف  من خلال ظهريو  .2"الضار مستحيلا

قد ذكرت  بخصوص كون صور السبب الأجنبي نفا  آمرقس قد تبنى ما ذكرناه  رن الدكتو أبمعنى 
يحدد الصور ن أفقد كان بإمكان الدكتور سليمان  ،على سبيل الحصر على سبيل المثال وليس

كما  من صور السبب الأجنبي التعريف لم يستبعد من دائرته أي صورةن هذا أكما  ،ويكتفي ةالثلاث
  .فعل جانب من الفقه

نه من إف ،فقهاء حول تعريف السبب الأجنبيختلاف في تعريفات الن الاأمر بشالأ كان يا  أو 
كل نه "ألتعريفه بالسبب الأجنبي على  3"لالضرورة بيان ما جاء به الفقيه الفرنسي "ديفور مانتي

. 4منع حدوثها" أوستطاعة هذا المدين توقعها اولا يكون ب ،عن إرادة المدينستقلال اة تنشأ بواقع
نه قد أكما  ،للسبب الأجنبي ة  محدد اصور  مانتيل لم يحصر في تعريفه هذا  هن الفقيأوهنا يلاحظ 
 لا بد من توافرها في السبب الأجنبي حتى يعتد به اعناصر وأركان   بشكل صريح ضمن تعريفه

بشكل  وهذه العناصر سيتم بيانها لاحقا   ،للدفع الاستحالةوعنصر  ،م التوقععنصر عد :وهي
 .ستبعادها من أي تعريف قد يرد حول السبب الأجنبيالا يمكن و  ،مفصل

                                                           
 .1924 . دط. لاسـكندريه: دار لنهضـه العربيــه.الإعفـاء مـن المسـؤولية المدنيــة عـن حـوادث السـياراتي، إبـراهيم: الدسـوق 1

 .141-141ص

 .122ص .1900 . مصر: مصر الجديده.4. طلتزاماتالوافي في شرح القانون المدني في الا  مرقس، سليمان: 2

3
 .)ديفور مانتيل( : فقيه فرنسي من فقهاء القانون المدني 

 .421ص .عادل جبري: مرجع سابق ،حبيب 4
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مر غير منسوب أكل نه "أالعزيز السبب الأجنبي على  ف الدكتور محمد كمال عبدعر  لقد 
لا قوة إوهو لا يكون  ،حدوث الضرر بالدائن إلى أو ،الالتزام تنفيذ ةاستحال إلىالمدين أدى  إلى

صر الدكتور عبد العزيز تقاقد  وهنا، فعل الغير" أوفعل الدائن المضرور  أوحادثا مفاجئا  أوقاهرة 
 .1صور السبب الأجنبي فقط على ما ورد في التعريف

بير من الفقه نب كومن خلال قراءة جملة التعريفات التي قد ساقها جا- يلاحظ الباحث
معنى مع وجود بعض نفس ال إلىترمي  ا بهاو ية التعريفات التي قد جاؤ ن غالبأ -ساتذتهأالقانوني و 

 ة،تعريفاتهم للسبب الأجنبي على صور محدد بعض الفقهاء قد قصروا كون ختلاف المتمثل فيالا
ر صورا أصلا لم يذكخر لم يحصر و آ ان جانب  أو  ،ييمكن من خلالها القول بوجود السبب الأجنب

ك عاما يشمل ما قد يظهر من صور أخرى للسبب الأجنبي غير تل ان التعريف لفظبل ضم  
ن أاستخدم ما يدل على خر قد ذكر بعض صور السبب الأجنبي و آوفريق  ،الصوره المعتاد ذكرها

 نأ ل هذه التعريفاتن الملاحظ أيضا من خلاإحيث  ،على سبيل المثال لا الحصر وه ذكره لها
 ،في السبب الأجنبي وصوره لا بد من توافرها ووجودها ابتداء  شتملت على عناصر اجميعها قد 

السبب هذا لا يمكن دفعه ولا علاقة للشخص المدعى سيتم بيانه لاحقا من ضرورة كون  وهي ما
 وعدم إمكانية توقعه واستحالة التنفيذ .عليه به أصلا 

 ،ليه آنفاإزيز المشار لدكتور محمد كمال عبد العح الباحث التعريف الذي جاء به ايرج  
دون القصر " ...المدين إلىغير منسوب  كل أمرهل تعريفه للسبب الأجنبي بقوله "ستاكونه قد 
 .حتى الفعل الذي يقوم نتيجة ارتباطه بإرادة الشخص أودون إرادة الشخص ة التي تنشأ على الواقع

 يضوء الفقه الإسلامبب الأجنبي في الس تعريف :الثالفرع الث

حول مدى التعويض عن  ةفكرة متكامل ن الفقه الإسلامي لم يتبن  إمر في حقيقة الأ
 كما ،حتى التعويض عنها أو نه لم يشمل في طيات نصوصه لفظ المسؤولية أصلا  إبل  ،المسؤولية

                                                           
دار  المنصــوره. .1ط .ديـه.التطبي  العملـي لـدعاوى التعـويضالمسـؤولية المدنيـة التقصــيرية والعقحمـد: أشـريف  الطبـا،، 1

 .421. ص2119 .الفكر والقانون
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لكثير من القوانين خذت بها اأنعكاسا للفقه الإسلامي والتي قد االتي تعتبر  ةحكام العدلين مجلة الأأ
 .ومقام عمن موض أكثرالضمان في فظ لقد جاء فيها  ،ةالمدني

وتم تبيان  ،فعال بالتسببأو  ةعلى أساس أفعال بالمباشر  ةمجللل سمت الأفعال وفقا  فقد ق  
قد ؛ ق بكون الفعل قد تم بالتسببن الملاحظ هنا وفيما يتعلألا إ ،بكل منهما ةحكام الخاصالأ
 التي يكون فيها ل في الحالولكن ما هو القو  ،عمدت أو ن يكون هنالك تعد  أعنه للتعويض  شترط  ا

قد ترتب  وأنه ،التقصير أولهذا التعدي  ةن الضرر لم يترتب كنتيجة حتميألا إتقصير  أوتعد 
ن رهما شرطيعتبااب يتمكن الشخص من دفعه جنبي لم يتوقع حدوثه ولمأنتيجة تدخل سبب 

قصير تلل تبعا  أصلا ضرر  جلما نت نه لولا وقوع هذا السببأو  ،لأجنبيان لقيام السبب ساسييأ
 . 1؟؟هذا

 ،بشكل مباشر وواضح تنظيمهان ظهور فكرة السبب الأجنبي في الفقه الإسلامي لم يكن إ
ية هومن خلال القواعد الفق ،حكام المتعلقة بضمان المتسبببين طيات الأ نه قد تمت معالجتهاإ بل

د والمقصو  ،2حتراز عنه لا ضمان فيه""مالا يمكن الاالشريعة الغراء ومنها قاعدة  التي ذكرها فقهاء
ن إف ؛توقعه أوالتنبؤ فيه  أوة عليه الحادث الذي لا يمكن السيطر  أون الفعل أ :ةهنا بهذه القاعد

ما قد ركن  ان شخصأفترضنا افلو  ،ةكثير  ةتوضيحي ةلمثأوهنالك  ،ليهضمان يترتب ع لاحدث ف
 ةقوي ةوماطر  ةهوائي ةومن ثم حدثت عاصف ،ف عليهو بالوق على جانب الطريق المسموح سيارته

من حينها لا يض ،فأصابت أحدهم ةمن موقعها فارتطمت بالمار  ةار تحرك السي إلىجدا أدت 
التي لا  القاهرةبيل القوة هما من ق ن الريح والمطرأعتبار لاوذلك  ؛ارة هذا الضرريصاحب الس

 .حترازهاايمكن 

                                                           
معهــد الحقــوق  :. فلســطين4ط .ةســلاميالإ ةبــين القــانون الرومــاني والشــريع ةالمســؤولية التقصــيريدرويــع عبــد المــنعم:  1

 .44ص .1990 .جامعة بيرزيت
 .422ص .مرجع سابقحبيب عادل جبري:  2
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لا وهو لفظ أبي يستدل به على معنى للسبب الأجن ا  لفظ 1ةسلاميالإ ةتناول فقهاء الشريع
ن أعتبر اتجاه الأول الا ،حول تكييفهم لها اتجاهاتة ثلاث إلى نقسم فقهاء الإسلاماوقد  ،2"ة"الجائح
تجاه والا ،دميه بهاآفقط دون وجود أي يد  ةور السماويهي تقتصر على النازلات والأم ةالجائح

 ،ةن تكون هذه الأولى غالبأبشرط  ةدميه بجانب النازلات السماويالثاني قد أضاف الأفعال الآ
ر او دون قص معا ةوالنازلات السماوي ةدميفعال الآللأ الجائحةه الثالث توسع بشموله تجاوالا

 .3تحديد

ار الأفعال طإمسألة التعدي المندرجة تحت حكام الناظمة لا وبخصوص الأشرنا سابق  أفكما 
ن كان ا  و  ،عمدت أويصدر منه تعد  نأقامة المسؤولية على المتسبب بالتسبب بحيث يتشرط لإ

عن وجود علاقة  لبحث ابتداء  نه يجب اإقبل الشخص وترتب ضرر تبعا لذلك فمن  هنالك تعد
هنا لا يمكن تحميل  ةالسبيب ةنتفت علاقان إف ،وما بين الضرر ما بين التعدي الحاصل ةسببي

قد قام بحفر حفرة في  اأن شخصفترضنا افلو  ،ة التعدي الذي قد بدر منهالشخص المسؤولية نتيج
يلاحظ  هنا ،خر فوقع بها وأصيبالطريق وأثناء مرور شخصين بالقرب منها قام أحدهم بدفع الآ

علاقة نه وبالبحث في ألا إ ،"الحافر" بدر من الشخص المطالب بالتعويض تعد   ن هنالك فعل  أ
عليها  يمكن بناء   لا ،ةلهذه العلاق تفاء  نان هنالك أفعله وبين الضرر الذي وقع يتبين بين  ةسببيال

وهذا المثال المطروح يأتي تطبيقا للقاعدة الواردة في مجلة الأحكام العدلية انه  4تحميله المسؤولية
 .5"اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر " 

                                                           
 ـ.هـ1442. ةبيـروت: دار السـعاد .1ط. المنتقـى شـرح موطـأ مالـ  بـن انـسسليمان بـن خلـف بـن سـعد الأندلسـي: الباجي،  1

 .141ص
2

 .والمقصود هنا بالجائحة هي الشدة التي تجتاح المالالجائحة :  

 
ــي حنيفــة النعمــانالبغــدادي، غيــاث الــدين:  3 الســلام.  : دارالقــاهرة. 1. طمجمــع الضــمانات فــي مــذهب الإمــام الأعظــم أب

 .420-422. صمرجع سابقليه في حبيب عادل جبري: إمشار ال .119. ص 1999
 نترنــــت.منشــــور علــــى موقــــع مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي علــــى الإ : بحــــثالعلاقــــة الســــببية فــــي الفقــــه الإســــلامي 4

12686-8356/page -rowse.php/bookhttp://shamela.ws/b.  يــوم الأحـــد.1/0/2112 نظـــر الموقــع بتـــاري . 
  .الساعه الواحده والنصف ظهرا

5
 مرجع سابق. .حكام العدليةمن مجلة الأ( 90) المادة 

http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page%20-12686
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 القانوني هتبلور ظهور السبب الأجنبي وتكييف: يالمطلب الثـان

طار موضوع إفكرتين جوهريتين في  حولمن خلال هذا المطلب سيكون  ن الحديثإ
التي  الأجنبي بالحالالتبلور التاريخي لظهور فكرة السبب  إلىحيث سيتم التطرق  ،السبب الأجنبي
ة القديم ةيمه في التشريعات القانونيتنظ بدأوبدايات ظهور السبب الأجنبي وكيف  ،نهي عليه الآ
قانوني الذي حاول تسليط الضوء على التكييف ال من ثم سيتم من خلال الفرع الثاني ،والمعاصرة

 .لمسألةضفاءه على السبب الأجنبي وبيان وجهات النظر المتباينة من هذه اإفقهاء القانون 
 كام المسؤولية المدنية حأ إطاري تدرج فكرة ظهور السبب الأجنبي ف :الفرع الأول

 ا  قانوني ا  موضوعقراره إة من ناحية ألا يعتبر حديث النش ن السبب الأجنبيأيمكننا القول ب
 ،مسؤولية المدنية بشكل عامحكام الأبل هو موضوع قديم بقدم  ،لمدنيةحكام المسؤولية اأطار إفي 

 ةتحكم وتعالج المواد المتعلق التي ةالعام ةلمسؤولية المدنية تعتبر المنظمومن اأعتبار اعلى 
باب المنطق الذي لا يقبل  ومن ،خطاءل التبعات عن الأفعال والأوتحم  بالتعويض بشكل عام 

لذا  ،طار المسؤولية المدنيةإحد تلك المواضيع التي تندرج تحت أبب الأجنبي هو ن السأ لتأويلا
 بوقت ما يتعلق يهمنا هون ما أ لاإ ،ةحكام المسؤولية المدنيأتقريبا بنشأة  ةته مرتبطأن نشإف

تلك ل فقهاء القانونالمشرع و  ومعالجة ،بشكل واضح وجلي   ومواده يالسبب الأجنب حكامأصياغة 
حكام القضائيه ومعالجتها لموضوع السبب الأ ببناء انتهاء   ،صل وتحليليحكام بشكل مفالأ
 .جنبيالأ

رف السبب د ع  فق ؛ني القديمجنبي للقانون الروماترجع بدايات ظهور فكرة السبب الأ
حيث كان لديه تشديد  ،ةحكام المسؤولية المدنيألما كان ينظمه هذا القانون من  الأجنبي نتيجة  

صعب على والتي كان من ال ،ا  خصوص ةوفي العقدي ،ية المدنيةلمسؤو خاص في بعض صور ال
فهذا لا يكفي  ،منهثبات عدم وقوع خطأ إن ينفي المسؤولية عنه بأالشخص المطالب بالتعويض 

ليس  ،ولية عنهنفي المسؤ في  المسؤول ة تخو لماني فقط بل كان هنالك حاجفي نظر القانون الرو 
لأجنبي أيضا "من قوة ن يثبت السبب اأبل يلزم لدفع المسؤولية عنه  ،هئفقط من خلال نفي خط

 .1"خطأ الغير أوالمتضرر  أو خطأقاهرة 
                                                           

 .142ص .مرجع سابقإبراهيم:  ،الدسوقي 1
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والتي يكون  ،ةالمسؤولية العقديحكام بالنسبة لأ دا  ملاحظته بشكل واضح جهذا ما يمكن 
خير هو التزام ن الأأعتبار اعلى  ،ةل العنايوليس بذ ةعلى تحقيق النتيج امبني االتزام لتزام فيهاالا

بل  ،شخص المكلف ببذل العناية تلكفتراض مسبق على قيام المسؤولية على الاوعمل لا يكون به 
من  ةالمرجو  ةتيجنحتى ولو لم تتحقق ال اطلب منه القيام بهة التي ي  ن التزامه يكون ببذل العنايإ

الا ان ذلك لا يعني عدم إمكانية الشخص الذي يكون التزامه بذل عناية  العمل الذي قام به
 .1بل سيقوم بذلك وهو حق مقرر لصالحه ،بالتمسك بالسبب الأجنبي لدفع المسؤولية عنه

فتراض اعتبار وجود انتيجة وذلك على التحقيق  طبيعتهكون تلتزام الذي لاهو ا ما يهمنا
نتيجة وسيتحمل المسؤولية نه مكلف بتحقيق الأب ،شخص المكلف بالقيام بهذا العملالمسبق على 

وليس  مفترض مسبقا   أهو خط ذا  إ هن خطأإلذا ف ،من العمل لم تتحقق ةن النتيجة المرجو أفي حال 
 جودن يثبت و أبل سيكون عليه  ،المسؤولية حينها تفي عنهه حتى تنئن يقوم بنفي خطأمنه  مطلوب

خطأ المضرور نفسه حتى  أوخطأ الغير  أو ةالقاهر  القوةما إ ،حدى صورهإالسبب الأجنبي بقيام 
وهذه هي الفكرة التي عالجها القانون الروماني القديم بخصوص التشديد في  تنتفي عنه المسؤولية

 لظهور فكرة السبب الأجنبي بشكل واضح تبعا   تبلور   يهعل الذي ترتب ،حكام المسؤوليةأبعض 
 .2حكام الناظمة للمسؤولية المدنية بشكل خاصلأل

حكامها ألتشمل ب ةعقديتنتقل من دائرة المسؤولية البدأت فكرة السبب الأجنبي  ،لذلك تبعا  
في المجتمع الفرنسي  ذاكنآنتشرت االتي  ةالشهير  ةللقص وكان ذلك وفقا   ،ةدائرة المسؤولية التقصيري

لسائد ن المبدأ اإحيث  ،نتيجة للعربات التي تجرها ةضرار التي تسببها الحيوانات المار  بخصوص الأ
يتحمل المسؤولية فهو وحده من  ،ضرار هذه على حارس الحيوانبإقامة تبعة الأ متمثلا   ،حينها كان

                                                           
1

 .43الذنون، حسن علي: مرجع سابق. ص 
ا هـويضيف الدكتور الذنون بخصوص بـدايات تبلـور فكـرة السـبب الأجنبـي ارتباط .10ص .مرجع سابق حسن علي: الذنون، 2

لتــزام الــذي ن الأهميــة الكبــرى فــي معالجــة فكــرة الســبب الأجنبــي تكــون فــي نطــاق الاإ" ةهــا المشــددلاتفــي حا ةبالمســؤولية العقديــ
خص المطالـب بـالتعويض قـد بـدر مـن خطـأ ن الشـأنه مادامت النتيجـة لـم تتحقـق هـذا يعنـي ا  يكون طبيعته هو تحقيق نتيجة، و 
قـام الـدليل علـى أن إلا إدعـاؤه حينهـا إي سـتقوم عليـه المسـؤولية، ولا يصـح التـاللتـزام، بمن الا وةحال دون تحقيق النتيجة المرج

ان ن مرده قد كان نتيجة لتدخل السبب الأجنبي وقد كإالشخصي بل  ئهن السبب في عدم تحقيق النتيجه هو ليس راجعا لخطأ
قـد  ةن عدم تحقق النتيجـأن يثبت أن يقيم الدليل المتعلق بالسبب الأجنبي و أن استطاع هذا الشخص إرادته، فإعن  اذلك خارج  

تعنـي  ةن عدم تحقق النتيجأعتبار االخطأ على  منه خطأ، او حتى لو بدر هه لم يبدر منأنجنبي لا علاقه له به و أكان بسبب 
 . "التي سوف تلحق به ةعن هذا الشخص المسؤولية المدين تفيتن بالتاليثبات العكس، إنه يقبل إلا إوجود خطأ مفترض 
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عطى أقد  برى ورو"أو سهم الفقيه "أفقه الفرنسي وعلى ر ن الألا إ ،استهيقع تحت حر  اعم   ةالناتج
ثبات إب هوذلك من خلال قيام ،للحيوان احارس هيه للمسؤولية المقامة عليه بصفتفللحارس إمكانية ن

بب به سحداث الضرر الذي تإ إلىمثلا والتي أدت  ةقوة القاهر تدخل السبب الأجنبي بتوافر ال
 .1مضرور نفسهأ نابع من النتيجة لخط أون الضرر قد تم بفعل الغير أ أو ،الحيوان

حكام هذا السبب أخذ بأللتقنين الفرنسي الذي  بعد ذلك تدرجت فكرة السبب الأجنبي وصولا  
 ؛التي تأخذ بالفكر التشريعي الفرنسي ةريعات المدنية العربيشمن بعد ذلك كافة التوتأثرت به 

 ،ةوانين المدنيه العربيمن القوغيرها الكثير  ،والقانون المدني السوري ،كالقانون المدني المصري
حكام المسؤولية أصبح موضوع السبب الأجنبي من المواضيع التي لها التأثير الأكبر على أحيث 
وكذلك ما  ةالمدني تشريعاتها حكامه فيأن تقوم بالنص عليه وتنظيم أغلب الدول أمما دفع  ؛ةالمدني

حكامه صور السبب أضاء في الكثير من وقد عالج الق ،سار عليه فقهاء القانون في تلك البلدان
من هذه  لاحقفي موضع  في هذا الخصوص سيتم بيانها لاحقا  لها  ا  واحكام راء  آالأجنبي وتبنى 

 .2ةالدراس
مقتصرة على  ها التي كانتتاتطورت فكرة السبب الأجنبي من مرحلة بداي ا  ثم أخير 
 ،الحارس عن الحيوان رتباطها بمسؤوليةاب ةلشمولها للمسؤولية التقصيري وصولا   ،ةالمسؤولية العقدي

 فكرة والتي كان لظهور ةنبي للمسؤولية عن الأشياء الجامدنتقال فكرة السبب الأجامرحلة  إلى
 رةعتناق القضاء فكاقبول و  إلىلأثر الأكبر الذي أدى السبب الأجنبي في المسؤولية عن الأشياء ا

ن إلا إ ،فكرة قيام المسؤولية عن الأشياء على حارسها يبتبن ن  أها، ئمبدو المسؤولية عن الأشياء 
 .3ثبات توافر السبب الأجنبيإقام ب

 ةالمدنيالتشريعات كن لها تقنين في ن لم يا  ن فكرة السبب الأجنبي حتى و أيرى الباحث 
 ،ةالمدنيحكام المسؤولية أمنذ لحظة قيام  ةبي هي فكرة قائمن فكرة السبب الأجنألا إ ،سوى حديثا

نه من غير المعقول أأي  ؛ كل عامبش ةللمسؤولية المدني ةحكام الناظمما تقتضيه طبيعة الأ وهذا
                                                           

 .140ص .مرجع سابقالدسوقي، إبراهيم:  1
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 هذا ماو  ،المسؤولية به لحق  ان ي   هنأرتكاب أي فعل من شباقام المسؤولية على شخص لم يقم ن ت  أ
 ،مشكل عاب ةجاءت بها المسؤولية المدني تيال وجوهرها حكام التعويض والضمانأ مع روحيتناقض 

وخصوصا عندما يكون  ،ثار عليهعن فعل لم يقم به وترتيب كافة الآلة شخص فكيف سيتم مساء  
 مات المنوطلتزاكما هو الحال بالنسبة للا ،نتيجته ن يقوم بتحقيقألتزام يفترض به االحديث في ظل 

حكام لأا ت بهالعدالة ورح القانون التي جاءمبادئ انسف  إلىفهذا يؤدي  ،هاتبتحقيق نتيج قيامها
 .بشكل عام ةالقانوني

زالتهثاره و آولا وأخيرا هو جبر الضرر وترميم ن الهدف من التعويض أنقول: إ مكن أن إا ا 
 صنتيجة تحميل الشخ أينش ،كبرأ هو تعويض الضرر على حساب ضرر وليس الهدف منه ،ذلك

توقعه ولا دفعه  يمكن لا ،رادتهإمر خارج عن أ ن سبب وقوعهإبل  ،عن فعل لم يقم به ةمسؤولي
حكام المسؤولية أ ن  منذ لحظة س   ضمنيا   ة  موجود من السبب الأجنبي ةيساسالأ ةن الفكر إلذا ف ،له

اجع ر قد تأخر نوعا ما في بعض البلدان لسبب  ة  قانوني انصوصدراجها ا  ن تقنينها و ألا إ ،ةالمدني
  .لرؤية المشرع بالدرجة الأولى

 للسبب الأجنبي يف القانونيالتكي :الفرع الثاني
ي لا بد من دراستها والوقوف هم المسائل التأكييف القانوني للسبب الأجنبي من عتبر التي  

ن الحديث يدور أعتبار اوذلك على  ،ودقيق في ذات الوقت برز جوانبها وفهمها بشكل عميقأعلى 
لفهم القانوني فا ،حكام دراسة السبب الأجنبيأز وحجر الزاوية التي تنطلق منها رتكاعن نقطة الا

عطاؤه لها إيعتمد بشكل أساسي على ما يتم  ،موضوع قانوني أوي مسألة الصحيح بشكل عام لأ
 .عن الفكرة المراد معالجتها ودراستها ةوجلي ةاضحهنالك صورة و  حتى تكون   ،قانوني من تكييف  

فيما  ين الفقه القانونألاحظ بي   ،بخصوص التكييف القانوني المتعلق بالسبب الأجنبي
ا بالعديد من الحجج هملة قد دار بين العديد من الآراء ووجهات النظر التي دع  أيتعلق بهذه المس

فالفكرة الأساسية التي ساقها الفقهاء في  .ومنها ما تعرض للنقد ،ا بهو والبراهين التي تدعم ما جاؤ 
في  ةلنظرية الشخصيإضفاء تكييف قانوني مناسب لفكرة وجود السبب الأجنبي قد دارت ما بين ا
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تقام على فكرة وما بين النظرية الموضوعيه التي لا    ،المسؤولية المدنية والقائمة على فكرة الخطأ
 1:رأيين إلىنقسم الفقهاء في هذا الجانب اوقد  ،فعالهتمام بالوقائع والأالخطأ بقدر الإ
صية في المسؤولية لقد ساق أصحاب النظرية الشخ :()أصحاب النظرية الشخصية الرأي الأول
ثباته السبب الأجنبي ن وجودأ :هللسبب الأجنبي مفاد المدنية تكييفا   هو عبارة عن نتيجة حتمية  وا 

 يدور وجودا   ووجوده السبب الأجنبي تحقق نأأي  ،ثبات عدم خطأ المدعى عليهلإ تأتي تبعا  
ه ئثبات عدم خطإى عليه بن قيام المدعإبحيث  ،ثباتهإعدم  أو عليه ثبات خطأ المدعيإمع  وعدما  

ثبات إفي حال لم يتمكن المدعي عليه من نه أو  ،جنبيألسبب  ن الضرر قد كان نتيجة  أهذا يعني 
 ةالمسؤولية المدنيمر الذي يترتب عليه نتفاء لوجود السبب الأجنبي الأاهذا يعني  ،هئعدم خط

نعدام االمدعى عليه بثبات إنعكاس طبيعي ناتج عن اوجود السبب الأجنبي هو فلذا  ،حينها
 .2هئخط

 ةتي اعتنقها أصحاب المدرسة الشخصيوراء ما جاء في هذه النظرية ال ة الكامنةبفهم الفكر 
مدعى وبشكل أساسي ينصب على السلوك الشخصي لل ن التركيزأيتبين ب ،في المسؤولية المدنية

فلا  ،ر السبب الأجنبيحدى صو إبسببها  قامتالتي  ةعتبار للواقعان يكون هنالك أي أعليه دون 
بحد ذاتها بقدر التركيز وبشكل كامل على سلوك  ةالواقع إلىظر بموجب هذه النظرية يتم الن

لوجود السبب  ةسببهي الم ةعتبار الواقعاشكال فلا يمكن بأي شكل من الأ ،الشخص المدعى عليه
 .3من الشخص المدعى عليه نه لا يوجد أي خطأأالأجنبي مادام 

ها ئلقاإمنها قام ب هتهائوبعد ان ةطريق يحمل بيده سيجار عابرا لل ان شخصأ فترضناالو  
ت بالقرب من تجاه كومة قع كاناتطايرها ب إلىمما أدى  الشديدة وبهبوب الريح ،على الطريق

                                                           
خـذ أالـذي  "رادوان"فنجـد الأسـتاذ قد تبنى هذه النظرية العديـد مـن فقهـاء القـانون، ل .111ص .مرجع سابقإبراهيم: . الدسوقي 1

، وكـذلك مـا جـاء بـه الفقيـه رودبيـر "نعـدام للخطـأالا يعنـي وجودهـا سـوى  القـاهرةن القـوة "بـأ :خـلال قولـهن بهذه الفكرة، وذلك م
ن مـا جـاء بـه قـد أثبات السبب الأجنبـي، حيـث إثبات المتعلقه بخطأ المدعى عليه ومسألة لة الإأالذي تناول وبشكل خاص مس

ثبـات السـبب إن أبـات السـبب الأجنبـي، بمعنـى إثلة أنعـدام خطـأ المـدعى عليـه ومسـاثبات ما بـين كـل مـن مثل بفكرة تعادل الإت
ثبات عدم خطأ المـدعى عليـه إن أنعدام الخطأ من جانب المدعى عليه، وكذلك الحال بشلا لا تأكيدا صارخا  إالأجنبي لا يعني 
 .. بذات الصفحةالمرجع السابق. ذات سبب الأجنبيعلى وجود وثبوت ال الذي يعني تأكيدا  

 .121ص .مرجع سابقإبراهيم: . الدسوقي 2

 .121. صمرجع السابقالإبراهيم: . الدسوقي 3
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خطأ المدعى  إلىيتم النظر  حكام هذه النظريةأهنا وبموجب  ،"حتراقها كاملةا إلىالمكان مما أدى 
ثبات عدم إن تمكن المدعى عليه من إف ،قعلى الطري ةبرميه للسيجار  لا أوباته ثإن تم إعليه 
لكومة  ةلتي نقلت السيجار والمتمثل بالريح ا ،وجود وثبوت للسبب الأجنبي هنا سيكونف ،هئخط
 ،ةل ثبوت رميه للسيجار من خلا ئهنعدام خطاثبات إلم يتمكن المدعى عليه من  ي حالما فأ ،القع

عى عليه للمسؤولية تحمل الشخص المد إلىوجود وثبوت للسبب الأجنبي مما يؤدي فهنا لن يكون 
  .ه هذائعن خط ةالمدني

 ،ليهاإالتي وجهت  نتقاداتهذه النظرية الشخصية لجملة من الالقد تعرض أصحاب 
 :تيةمور الآبالأصت تلخ  

 ةنتيج ن وجودهأب الأجنبي بقولهم في تكييفهم للسب ةشخصيما ساقه أصحاب النظرية ال :أولا
غير مقبول جملة  مرألهو  ،هئثبات عدم خطإرد قيامه بنتفاء خطأ المدعي عليه بمجلا تبعا   ةحتمي

السبب الأجنبي  لقياممر ن يقتصر الأأمر لم يقبله القضاء والذي يرفض ذلك الأ كون، وتفصيلا  
 ثباتإن يقترن ذلك با بل يجب أيضا   ،وحدهانعدام خطأ المدعى عليه  أوتفاء ناثبات إفقط على 

خطأ المدعي نعدام اثبات إلتين الأولى تكون في أسيقع على مس ثباتالإو  ،وتوافر السبب الأجنبي
 .1من صور السبب الأجنبي ةثبات توافر صور إتكون ب ةوالثاني ،عليه

 ن يكونأنه ليس بالضرورة ألا إخطأ المدعى عليه وجود على الرغم من  بعض الحالاتفي  :ثانياً 
ت ن يتوافر في ذاأفمن المتصور  ،طأ هو الذي قد تسبب بحدوث الضرر الذي لحق بالمدعيالخ

 ةبالضرر الحاصل نتيج ةصل أوالخطأ لا يكون له أي علاقه الوقت خطأ المدعي عليه لكن 
مر يمكن ملاحظتة لحق بالمدعي بشكل أساسي وهذا الأ خر نتج عنه الضرر الذيآلوجود فعل 

كالمسؤولية  ،ليهت التي يفترض بها القانون بشكل مسبق خطأ المدعى عبصورة أوضح في الحالا
 ،ؤولية عن فعل الغير مثلاكالمس أولتزام المنشئ لها هو التزام بتحقيق نتيجة التي يكون نوع الا

 نأو موجود فعلا لكن لا يصح القول بالمدعى عليه ه أن خطإه في مثل هذه الحالات فنإحيث 
سيكون لديه المجال لكي يتمكن من ه بل ئنتيجة لثبوت خط ؛ف تلحق بهسو  ةالمسؤولية المدني

                                                           
1

 .10ص .مرجع سابق: حسن علي الذنون، 
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مسبقا  ةالمرتبط بحدوث الضرر وذلك من خلال نفيه لهذه المسؤولية المفترض هئثبات عدم خطإ
 .1بحقه

 ،حداث الضررإلمدعى عليه مع السبب الأجنبي في ن يشترك خطأ اأمن  ةمكانيإهنالك  :ثالثاً 
نتفى نتيجة وجود خطأ من المدعى ان السبب الأجنبي قد أيمكن القول  لا ففي مثل هذه الحال

ن فكرة إبالتالي ف ،المسؤوليةعفاء الجزئي من بما يسمى بالإ ةمتمثل جة حينهابل ستكون النتي ،عليه
  .2ةة الشخصيبه النظريمن المسؤولية تتعارض مع ما جاءت عفاء الجزئي الإ

في  ةلقد أسس أصحاب النظرية الموضوعي :(ةعيالثاني )أصحاب النظرية الموضو الرأي 
 ةفكرة مختلفلِ  ،وفيما يتعلق بالتكييف الذي يستند عليه وجود السبب الأجنبي ،المسؤولية المدنية

ن إ :بقولهم ةوتمثلت هذه الفكر  ،ةصيعن الفكرة التي جاء بها أصحاب النظرية الشخ وكليا   تماما  
ما  ةالسببي ةعلاقالتي يتم بها هدم ل لا في الحالإ بدا  أره وجود السبب الأجنبي لا يمكن تصو ثبات إ

حسبما جاءت به  ةلة الجوهريأن المسإحيث  ،وما بين الضرر الحاصل وفعله بين المدعى عليه
المدعى  ما بين ةيالسببن غياب هذه أو  ،بشكل أساسي ةعلاقة السببي هذه النظرية تدور حول ركن

ح أصحاب هذه ولقد وض   ،وجود السبب الأجنبي بشكل تام سس لفكرةؤ هو الذي ي ،عليه والضرر
زمات التي يكون لتمسبقا كالا ةمفترض ن هنالك أخطاء  أهذه من خلال مبدأ النظرية فكرتهم 

هو نظرية )لهذه ال وفقا   ةالمقصود بشكل واضح وجلي بعلاقه السببيأن و  ،تحقيق نتيجة طبيعتها
صل حان المدعى عليه وما بين الضرر الما بي ةالسببي ةعلاقلفاء وهدم تنان يكون هنالك أضرورة 

ب الأجنبي وما بين الضرر بللس ةالمنشئ ةما بين الواقع ةالسببي ةوليس المقصود هو هدم علاق
 .3الحاصل(

سست لفكرة نشوء أالتي عالجت و  ةطلاع على الآراء الفقهيل الايرى الباحث ومن خلا
ساس الذي والأ ،ةالموضوعي ةوالمدرس ةلشخصا ةمدرسومن خلال ما جاءت به ال ،بيالسبب الأجن

 مر مرتبط ارتباطا  أ وثبات السبب الأجنبي لها  فكرة وجود و ن أب ،مدرستينعتمدت عليه كل من الا
                                                           

  .10-19ص .سابقالمرجع ال: حسن علي الذنون، 1
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والتي  ،ريعات البلدانفي تش ةوفقا للقوانين المدني ةوالمنظم ةبأحكامها العام ةبمسألة السببي وثيقا  
بالتالي  ،م المسؤولية المدنيةركان قياأمن  ساسيا  أ اركن ذي يعتبرل" واةعلاقة السببي" ركنجاءت ب

 نعدام لركناغياب و و ه ،ن يكون الأساس الذي ينبثق منه وجود السبب الأجنبيأ نه من الصوابإف
ن بدر من هذا المدعى ا  فعله وما بين الضرر الحاصل حتى و ما بين المدعى عليه و  ةالسببي ةعلاق

يتم بالشكل  ن هدم هذا الركن لنأو  ،بالضرر الحاصل ةيكن له علاق لم أهن خطألا إ ،عليه خطأ  
م أ ن كان سويا  إ ،لنظر لمسلك الشخص المدعى عليهالتي يتم من خلالها ا لا في الحالإالصحيح 

كال شي شكل من الأأقد تربطه ب أي شبهة من ن يكون فعل هذا الشخص خاليا  أأي بمعنى  ؛لا
للسبب  ةالمنشئ ةبالواقع ةعتبار الظروف المحيطخذ بعين الاالأ مع ،بالضرر الذي وقع منه

  .  دفعها أصلا من الوقوعا أو ة لتوقعهن كان هنالك إمكانيإالأجنبي 
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 نيالمبحث الثا

 ثباتهإلية آو  هوعناصر  السبب الأجنبي شروط

هم الشروط والعناصر أ فيهيبين  الأول ،المبحث مطلبين رئيسيين خلال يتناول الباحث
قيام المسؤولية المدنية  من موانع امانعنبي حتى يعتد به التي يلزم توافرها وقيامها في السبب الأج

بعملية  ةحاكم المتعلقثبات السبب الأجنبي والأمسألة إعن  يتحدثالمطلب الثاني وفي  ،بشكل عام
  .ثبات بشكل عامالإ

 جنبيالشروط والعناصر اللازم توافرها في السبب الأ :المطلب الأول

 ختلفتان ا  و بي نجنفا بشأن السبب الأآرضها ومناقشتها التعريفات التي تم عدراسة 
مر الوحيد الذي ن الأألا إ ؛ليهاإ ةشار الفقهاء لبعض الأمور التي تم الإ بين ها وشموليتهاصياغت

حيث تضمنت هذه  ،ن عناصر السبب الأجنبي وشروطهأمتعلق بش ،ه لهاتضمينبتركت شا
ا في السبب الأجنبي حتى يعتد به ركان التي لا بد من توافرهالعناصر والألة من التعريفات جم

ها بالشخص قِ لحو  ها وعدم  ؤ نتفاامر الذي يترتب عليه الأ ،انع قيام المسؤولية المدنيةمن مو  امانع
جنبي نستطيع للسبب الأ ةفي التعريفات السابق ةومن خلال تحليل العناصر الوارد ،المدعى عليه

ن أ عتباراعلى  ،بشكل أساسي وضروريزم توافرها في السبب الأجنبي لاتشف الشروط الن نسأ
  .ابتداء  قيام السبب الأجنبي منوط بتوافر وتحقق هذه الشروط فيه واللازم توافرها 

 لا ،ن السبب الأجنبيأشالتي وردت ب ةعريف من التعريفات السابقن أي تإبالمجمل العام ف
ن الضرر محقق الوقوع بشكل لا أ :يتمثل العنصر الأول ،ينين أساسيشتمل على عنصر ين أو بد 

والعنصر الثاني المتمثل  ،صولهيمكن معه منع وقوعه نتيجة السبب الأجنبي الذي تسبب بح
ذه ه ،و دفعهأوعدم إمكانية توقع حصوله  ،الظرف عن شخص المدعي عليه أوجنبية العامل أب

يلزم توافرها  ةستنباط شروط رئيسيا إلى فيها ةالوارد ةنالمبط  حكام العناصر التي أدت ومن خلال الأ
 .1المدنية ةحكام المسؤوليأمن موانع قيام  امانعتى يعتد به في السبب الأجنبي ح
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 إلىم توافرها في السبب الأجنبي ز لابخصوص بيان الشروط ال القانوني اءلفقهنقسم األقد 
ومضمونها وذلك من حيث عددها  ،وط تلكختلاف تحديدهم للشر اثل ذلك بكثر من رأي تمأ

ن الأستاذ سليمان مرقس يتطلب وجود وتوافر شرطين أساسيين فقط في أفنجد مثلا  ؛ومسمياتها
"عدم إمكانية دفع السبب الأجنبي واستحالة  ةيببسماه بشرط السأما وهو  ،السبب الأجنبي الأول

 .1"ن المدعى عليهع ةجنبية الواقعأ سناد "لإنتفاء ااوالثاني شرط  ،"ذلك

ن أ ترطشافقد  ،ضرورة توافر ثلاثة شروط في السبب الأجنبي إلى 2"شارك"أشار الأستاذ 
 ،عن إرادة الحارس ا  جخار  :وثالثا   ،غير ممكن الدفع :وثانيا   ،غير متوقع :يكون السبب الأجنبي أولا  

من بب الأجنبي وذلك شروط السمن دائرة  قد وسع بمفهومه هذا "شارك"الأستاذ ن أوهنا يتبين 
عتمد في ذكره اوالذي  ،على عكس ما جاء به الأستاذ مرقسنها أخلال إضفاء نوع من التفصيل بش

بقاء التفاصيل في موضعها عند تحليل الشرطين  لشروط السبب الأجنبي على خاصية الشمول وا 
 وفقهاء القانون ذلك العديد من التقسيمات التي جاء بها أساتذة إلىويضاف  ،الذي قام بذكرهما

 .3المدني بشأن شروط السبب الأجنبي

ن تحديد شروط السبب أع على جملة الآراء التي سيقت بشطلايرى الباحث ومن خلال الإ
ختلاف مسمياتها الشروط التي وردت في هذه الآراء بلجميع تلك ا ةالعام ةن الفكر أ ،الأجنبي

بحيث تندرج جميعها  ،وفهم قانوني وتحليلينها تصب لفكرة ومعنى أ ،ت بهاوتقسيماتها التي ورد
حترام ساتذه والفقهاء ومع الاالتقسيمات التي ساقها الأتلك  وتتلخص بشرطين أساسيين يشملان كل  

حكام أبرز أوسيتم الوقوف على  ،سنادنتفاء الإاشرط  :وثانيا   .شرط السببية :أولا   :وهما ،رائهملآ
 لفرع الأول والفرع الثاني مناستها بشكل تفصيلي في اوملامح هذين الشرطين وذلك من خلال در 

 .المطلب
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 ة واستحالة دفع الضررشرط السببي :الفرع الأول

هو نا "الذي يقصد به هف ةالسببي شتراط وجوداق بالشق الأول من هذا الشرط وهو فيما يتعل
حداث إء في تدخل الشي إلىأدت  أوالضرر قد تسببت بحدوث  ةجنبيأ ةواقع أوود فعل ضرورة وج

هو الحكم الذي وهذا  ،1"شياءعن حراسة الشخص للأ ةئين كان الحديث في هذه الجز إ ،الضرر
اللازم توافرها وقيامها فرضا ما بين السبب الأجنبي وما  ةيرابطة السببفي الحال تقتضيه طبيعة 

يترتب عليه  ابي  جنأ ان هنالك سبب  أ المقبول القول أوفمن غير المعقول  ،بين الضرر الذي نشأ عنه
ما بين الظرف الأجنبي والضرر  لا علاقة أصلا هنأمر وفي حقيقة الأ ،ةللمسؤولية المدني نتفاءا
هو  ةن توافر السببيإلذا ف ،جنبير لم يكن نتيجة لوقوع الظرف الأن الضر أأي بمعنى  ؛صلاحال

ويترتب  ،يسبب الأجنبثبات وجوده كشرط أساسي من شروط اللإ للنصشرط مفترض لا حاجة 
ة وقوع الضرر ألن مسأوهو  ،خرآحكم  رة ما بين الظرف الأجنبي وما بين الضر على السببي
ن يكون لدى الشخص المدعى أ من الأحوال مر حتمي ومؤكد لا يمكن في أي حالألهو  وحصوله
شكل صريح ب ةالمقارن لتشريعاتوقد نصت ا ،على دفع الضرر الحاصل ةقدر م أو ةمكانيإعليه 

وفي  يالمصر ن المشرع أثلا فنلاحظ م .بين الظرف الأجنبي والضرر ةرورة توافر السببيعلى ض
وهذا ما  ،ما بين الظرف الأجنبي والضرر ةبي( قد أشار لضرورة توافر السب114) ةنص الماد

 وكذلك ما جاء في القانون المدني الأردني ومشروع القانون ،يؤسس لوجود السبب الأجنبي أصلا
  .2الوارد في القانون المدني المصريللنص  ةسطيني من نصوص مشابهالمدني الفل

رر حينها ن وقوع الضإبين الظرف الأجنبي وبين الضرر ف هذه ةالسببي ةعلاق دنتيجة لوجو 
بحيث يستحيل معه قيام  آنفا؛تمي ومؤكد كما تم الإشارة مر حأفهو  ،سيكون لا محال منه
ن الشق الثاني من هذا الشرط وهو ننتقل للحديث عوهنا  ،الضرر يه بدفعالشخص المدعى عل

بل  ،رف الأجنبي والضر ه ما بين الظر بيستنباطه من علاقة السبادفع الضرر والذي تم  ةستحالا
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رر يترتب ة الظرف الأجنبي والضببيقول بأن سمن خلال ال ةلتوافر هذه السببي ةنتيجة طبيعي هو
 .ةى تجنب وقوعه نتيجة لتلك السببيعل ةالقدر  أوفعه كيد مما لا يمكن دأعليها وقوع الضرر بشكل 

ما هو المقصود بهذا الشرط ينبغي أولا بيان  ،دفع الضرر ةستحالاطار الحديث عن إوفي 
 .التي تم بيانها أعلاه ةبينبثق عن فكرة السباوالذي 

التي يكون فيها الشخص غير قادر  "هي الحال :دفع الضرر ةستحالا ن المقصود بشرطإ
أي جزء  أومقاومته أصلا ومنع وقوعه كاملا  أوحتى التغلب عليه  أودفع الضرر الحاصل  على
 ةقادر على الحرك جعل منه غير  في ؛صيب الشخصيي ذالشلل الب شبهأهنا  والحال ،1"منه
نجماد التي الا عن فعل أي شيء نتيجة حال عاجزا   ،مورأحداث و أفاعل مع ما يدور حوله من والت

أي انه جعل من المستحيل على  حداث فقطبالمترقب للأ دوره حينها متمثلا ونفيك ،تصيبه
  .2المتسبب في الضرر التصرف بخلاف ما فعل 

بيان معنى ضرورة  ،الشرط في ةاردالو  الاستحالةلفظ ث في مسألة طار البحإوفي 
 الاستحالةوجود عليه الحكم ب ي يتم بناء  المعيار الذو من حيث بيان نطاقها  بشكل مفهوم الاستحالة

  .التي تقترن بالسبب الأجنبي الاستحالةها وتوضيح لشروط ئانتفا أو

التي  الاستحالة"هي تلك  ،الشرط وردت في التيمن حيث نطاقها و  ةستحالالمقصود بالا
مكنوا من كانوا في موقع الشخص المدعي عليه لما تنهم قد أن لو الذي ،يتساوى بها جميع الناس

هي ظرف غير مقتصر على شخص  الاستحالةخر نقول بأن آوبمعنى  ،"لدفع الضرر الحاص
 .3 بعينه

لهو  ،لدفع المسؤولية المدنيه عنهالتي يتمسك بها  الاستحالة ي حالن وجود الشخص فإ
يتم من خلاله الحكم  اعيار  ن هنالك مإحيث  ،قوالأعلى ما يدلي به من مر لا يتوقف ثبوته عليه و أ

ه عاجزا جعلتلم تمكنه من تلافي وقوع الضرر و  ةستحالا لشخص في حالن كان هذا اإ :والقول
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هو معيار موضوعي  ،ذنإستحالة الشخص االمعيار الذي يتم من خلاله قياس ف ،م لاأعن تلافيه 
وقدراته ته امكانيإر فيه على شخص المدعى عليه وعلى بحت وليس معيارا شخصيا يقتصر النظ

 الاستحالةكد من صحة وجود أللتن من خلال معيار موضوعي يكو حث الب إن بل ،في دفع الضرر
لا -درة الأشخاص العاديين من خلال قياس مقويتم ذلك  ،م لاأعي المدعي عليه فعلا كما يد

ة الظروف التي كانت محيط ذات في في حال تواجدهم -الحرص يمال ولا قليلالإه يشديد
يلا عليهم ن ذلك قد كان مستحأم أع الضرر هل كان بمقدرتهم دف والسؤال بعدها ،بالمدعى عليه

 .1م لاأ استحالةن كانت توجد إ على هذا القياس نها نقرر بناء  وحي ،؟فجعلهم عاجزين عن دفعه

 حقا   الاستحالةاليه في التثبت من وجود  الاستنادن المعيار الموضوعي الذي تم أنلاحظ 
ن أ اعتباروذلك على  ،ب في القياس هذانه المعيار الصواأ ،للشخص المدعى عليه بالنسبةم لا أ

ونشوء  ،رة وجود السبب الأجنبيمن حالات تقليص دائ حال إلىذ بالمعيار الشخصي سيؤدي خالأ
معه  مر تختلفألهو  اهحدو  ةكل حال فردي قياسن أذلك  ،فهومها العامبم العدالةتناقض مع 

 القضائيةحكام تشتت في الأ إلىمما يؤدي  ،كل حالفي  ةالظروف المحيط باختلافحكام الأ
 .2الشخص على حال ن دائرة وجود السبب الأجنبي بناء  وتقليص م

خر آت بالشخص المدعى عليه او أي شخص قد أحاط استحالةن هنالك أعبرة بالقول  ولا
فهنالك شروط يلزم توافرها  ،عليها انطباقهاساسيه ينبغي أ شروط الاستحالةن لم تتوافر في هذه إ

فلا بد بالضرورة  ،لسبب الأجنبيمن شروط ا اشرطعن دفع الضرر حتى يعتد بها  لةالاستحافي 
طلاق لفظ الإ ينبثق عنه معنيان ضروريان يفسران وهذا اللفظ ،3 ةمطلق استحالة نكون بصددن أ

 ؛ـــامةت استحالةهي  الاستحالةيتمثل بضرورة كون  :معنى الأولالف، هذه الاستحالةالذي يشترط في 
ن الحديث أ إلى الانتباهوهنا يجب  ،4"مقدرة الشخص التصرف بخلاف ما فعلى "عدم أي بمعن

اته وقدر  ةمنعدم هنا الإرادةالشخص المدعى عليه بحيث تكون  ينصب بشكل أساسي على إرادة
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 :لأجنبي الحاصل لمنع وقوعه فنقولتجاه الظرف اي فعل أوم بن يقأفلا يستطيع  ،كذلك بشكل تام
 .1قد قيدته بشكل تام ةتام ةاستحالن هنالك إ

لك عن طريق الخروج صل وذاحن هنالك إمكانية للتقليل من الضرر الأكون  حال ما فيأ
كونه قد  ةتام استحالةليها بوجود إيستند  ةكون حجيذلك لن ن إف الاستحالةفي  هذا المعنىعن 

يضان الذي لفومثال ذلك )ا ،ن يتصرف حيال الظرف الأجنبي الحاصلأر الشخص و كان بمقد
يصيب منطقة زراعيه كان قد تم التنبؤ بحدوثه مسبقا وكان بإمكان الحارس ان يقوم بجني ثمار 

لا يستفيد  فهنا سيكون هذا الشخص في حالهذا المحصول بنسبة كبيره الا انه لم يقم بفعل ذلك " 
 ةتام الةاستح ن الحديث لم يكن عن حالأعتبار اعلى  ،موضوع وجود السبب الأجنبيفيها من 

على اعتبار انه حادث متوقع كان بإمكانه دفع  جهة ذلكبل كان بمقدوره موا منعته من دفع الضرر
  .الضرر الحاصل 

هو  ،ةمطلق الاستحالةما بخصوص المعنى الثاني الذي يستدل عليه من ضرورة كون أ
يتفق مع  ومؤدى هذا الشرط، ةعام الاستحالةن تكون أأي ضرورة  ،الاستحالةعمومية معنى 
ن يكون ظرفا عاما أينبغي على السبب الأجنبي الحاصل نه أبمعنى ، حكام السبب الأجنبيأطبيعة 

 ةمن الناس في ظروف معين ةبل هو ظرف يشمل مجموع ،2لا يقتصر فقط على شخص بعينه
فظ العمومية ليس المقصود به هنا ن لإوحيث  ،عليهميشتركون بها بوقوع الظرف الأجنبي  ةواحد

ن يكون شاملا أرفا عاما بل يكفي لكونه ظ لا ،مثلا ةن يشمل دولة كاملأيكون عاما بمعنى  نأ
كالفيضان  ،صابهم الظرف جميعا واشتركوا بوجودهأقد و و التجمعات أمن الأشخاص  ةلمجموع

 .3ةفي الدولة الواحد ةالذي يصيب سكان المنطفة الساحليه ولا يصيب سكان المناطق الجبلي

ن التثبت من أى عاتق قاضي الموضوع بشيقع عل اكبير  ان هنالك دور أ :يتضحوالذي 
ناع تقالال وذلك من خ ،م عدم ثبوتهاأالتي يتمسك بها المدعى عليه  الاستحالةظروف تحقق 
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ن يمنع أوثبوتها حسب ما يدعيه المدعى عليه ليحاول بذلك  الاستحالةالقاضي بتوافر شروط 
  .به ةلحوق المسؤولية المدني

ن مهمة القاضي في أ)لا يخفى  نهأ :ةفي هذه الجزئي سدكتور سليمان مرقول اليق
 وليس له ،ةستقصاء حسن نية المدعى عليه ومبلغ كفاءته الطبيعيه وموارده ووسائله مهمة شاقا

في التظاهر  ة  مصلح -بحث حالتهالذي ت  -ن للمدعى عليه أخصوصا و  ،كبير حظ في النجاح فيها
لذلك يضطر القاضي  ،ةتام استحالةنه كان إزاء أقاضي التام ليدخل على ال بحسن النية وبالعجز

ويضرب صفحا من النيات  ،قوال المدعى عليه ونياته وتصرفاتهأك في يالتشك إلىبطبيعة الحال 
ن أفيجتهد في  ،ةبحسب ظروفه الظاهر ويكتفي بتعيين مقدرة المدعى عليه  ،ةوالعوامل غير الظاهر 

ا الأخير ن يسلك خيرا من هذأيستطيع  ،غير المدعى عليه ،وسطي شخص متذا كان أإيبحث ما 
ءات المدعى عليه التي دعااوبذلك يستغني عن  ،ةالظاهر ذا ما وجد في مكانه وفي مثل ظروفه إ

كثر قدرة أخر آي شخص أن يرهقه بمقارنته بأولكن بغير  ،لا عن هوىإلا تصدر ن أيغلب فيها 
 .1(أرتكابه للخطاالتي وجد فيها عند  ةالظاهر ظروف منه بقطع النظر عن ال

 بخصوصأعلاه تتمثل  المذكور كلامهها الدكتور سليمان مرقس في ن الفكرة التي ساقإ
بحيث سيبذل  ،ضيمام القاأيكون بها المدعى عليه عند مثوله التي  ةوالجسدي ةالنفسي الحال

نه قد كان فعلا إزاء أو  ةحسن النينه شخص أمام القاضي بأ ستطاعته لكي يبدواالمدعى عليه جل 
 ؛للشخص المدعى عليه ةثارة المدارك الحسيإفي  هافتكون مهمة القاضي حين ،ةتام استحالة

ي أمامه وذلك من خلال قياسه بأيليا نه يلعب دورا تمثأم أ ةليكتشف هل هو فعلا حسن الني
قوال أنها عن جميع ي سيستغني القاضي حيوبالتال ،شخص متوسط لو كان مكان المدعى عليه

 .سماها الدكتور مرقسأغلب عليها الهوى كما ي يالمدعى عليه والت تدعاءااو 

مر مفترض مسبقا أ ن السببيةأواستحالة دفع الضرر  ةشرط السببين أبشالباحث  يرى
مر الذي فالأ ،شرط من شروط السبب الأجنبيأصلا للنص عليه ك ةلايمكن تناسيه وليس بحاج

 ضررال ستحالة دفعان شرط أبمعنى  ،فترض مسبقاهو ما لا ي   عليه وذكره للنص ةيكون بحاج

                                                           
 .101-101ص .مرجع سابق . مرقس، سليمان:1



34 

ي وبين الضرر لما كان ما بين الظرف الأجنب ةن لم يكن هنالك سببيإف ةيأتي تبعا لشرط السببي
لا حاجة و  ،ذاإن يستحيل على الشخص دفعه أنه يجب إجنبي أصلا حتى نقول أهنالك سبب 

ستحالة دفع الضرر كشرط اتباعه مع شرط اب ن القولإبل  ،قلكشرط مست ةدراج شرط السببيلإ
  .ستحالة دفع الضررامام شرط السببية و أفنكون  ،ينبثق عنه الأخيرمتصل 

 سنادنتفاء الإاشرط  :الفرع الثاني

بمجرد  ةبالتالي نفي للمسؤولية المدنيو  ،مطلق الحكم بوجود السبب الأجنبيلا يكفي وبال
ترن ذلك كله ن يقأبل لابد  ،حاصل فقطوبين الضرر ال ةجنبيالأ ةبين الواقعة ما شرط السببي توافر

فعل  إلىللسبب الأجنبي  ئسناد الفعل المنشإبعدم إمكانية  شرط هام يتمثلبضرورة قيام وتوافر 
ي حال من الأحوال وبصورة تجعل من المدعى عليه عاجزا أصلا عن توقع أالمدعى عليه ب

مرين أحصول الضرر وهنا يتم الحديث عن  إلىو الفعل الذي أدى أحصول هذا الظرف الأجنبي 
فاء التوقع وعدم إمكانية نتاوعنصر  ،ةعنصر الخارجي :وهما ،نادسنتفاء الإايقتضي وجودهما شرط 

 . التلافي

شياء التي للأ يكون للمدعى عليه ولا ن لاأهو والمقصود بالخارجية هنا " :عنصر الخارجية :أولا
 ،طته وبشكل مباشراساء كان ذلك بو سو  ةجنبيالأ عةأي دخل في حدوث الواق هستراتكون تحت ح

ة وفقا ويلاحظ من المقصود بالخارجي .1يده من أشياء يكون حارسا عليها"طة ما تحت ساو كان بو أ
فعله  أوه ئة فعل المدعى عليه فقط نتيجة لخطمر على خارجينه لا يقتصر الأأ ؛للتعريف المذكور

تقصير أدى  أوهمال إيكون المدعى عليه قد بدر منه أي التي  ن ذلك يشمل الحالإالمباشر بل 
هو مسلك يتسم بالتقصير  ةجنبيحيال الواقعة الأ هوكان مسلك ،بيالظرف الأجن وساعد في وقوع

 ،2خرآ أوحداث الضرر بشكل إواقترانها ب ةجنبياقعة الأتسهيل نشوء الو  إلىمما أدى  ،والإهمال

                                                           
 .214ص .مرجع سابق ملوكي، اياد عبد الجبار: 1

 .219ص .الدسوقي، إبراهيم: مرجع سابق 2
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 أو ،بعيد أو من قريب ت وتولدت بدون أي تدخلأقد نش ةجنبيالواقعة الأ رة كونضرو  يعنيا وهذ
  .1ها حتىءنشو  ل  هِ س  ن ي  أنه أمن ش تدخل

بل ذلك  ،فقط تهبذا على فعل المدعى عليه قتصرتلا ،ن الخارجية كما سبق ذكرهإوحيث 
ن كان فعل ا  تى و ح ،حراسة المدعى عليه كذلكتقع تحت  يكون بسبب الأشياء التي يشمل أي فعل

وهذا ما يطلق عليه كالعيب الخفي مثلا الموجود في السيارة  ؛مر داخل فيهأيتمثل ب الشيء هذا
ن أنا مثلا ضفتر افلو  ،2بمادية الشيء وما يحتويه من عيوب نوهي التي تقتر  ةبالخارجية المادي
ة صطدمت بالمار اارها و عن مس ةلطرق انزلقت السيار حدى اإثناء قيادته لسيارته في أالمدعى عليه و 

ن ميزة أتبين  وبالبحث في ظروف الحادث ،انزلاقها إلىعلى الطريق أدى  قيعنتيجة لتشكل ص
ارة عدم ثبات السي إلىمما أدى  ةالتحكم في السيار  ةلإطارات قد كان بها عطل داخل لوحتثبيت ا

ن يتمسك أدعى عليه ملا يستطيع ال ففي مثل هذه الحال ،نزلاقعلى الطريق وبالتالي حدوث الا
لمسؤولية بالتالي دفع ا ،نزلاقحدوث الا إلىثل بالصقيع كسبب أدى بوجود السبب الأجنبي المتم

 ولاول ،ةتسهيل انزلاق السيار  إلىأدى ذاتها  ةفي السيار  اموجود   اعيب   هذا لأن هناك ،عنه ةالمدني
بشكل كبير حتى  ةر اصطدامها بالما إلىأدى  بالشكل الذي ارةعدم وجود هذا العيب لما انزلقت السي

 .تشكل الصقيع المفاجئ في حال

                                                           
 1941الحكـم الشـهير الـذي صـدر فـي فرنسـا عـام  إلـى، وبهـذا الصـدد نشـير 119ص .اللصاصمه عبد العزيز: مرجع سابق 1

بحرت في عرض البحر المتوسـط وفـي الطريـق تواجهـت مـع أن باخرة أيتلخص "في  ةليمر سير ومفاد الواقع ةوالخاص بالباخر 
ن الفحـم الـذي أللعواصـف هـو  ةن سـبب عـدم مقاومـة البـاخر أكـدوا أيضـا أن الخبراء أغرقها، غير  إلىإعصار عنيف مما أدى 

ن لا ذنـب لـه فـي أبـ ة، وادعـى مالـك السـفينةالسـفين ضـعف قـوة محركـات تلـكأ يمـن النـوع السـيء، الشـيء الـذ كانت تستخدمه
حرب ولم تكن في ذلـك الوقـت تمتلـك  كانت في حالن فرنسا في ذلك الوقت أ وف من قبل الدولة ر ن الفحم كا يصأذلك كون 

لة بصــفتها تعتبـر مسـؤو  ةللسـفين ةالحربيـة، بطبيعـة الحـال الشـركة المالكـ نن الفحـم الجيـد كانـت تـزود بـه الســفإالفحـم الجيـد بـل 
عليهــا أقــارب الضــحايا دعــوى يطــالبون بــالتعويض،  قــامأمــن القــانون المــدني الفرنســي،  1401حــارس الشــيء اســتنادا للمــاده 

و تلافيهـا، وتشـكل أنه من غيـر الممكـن توقعهـا أو  القاهرة ةن العواصف كان لها صفة القو أمحكمة النقض الفرنسية قد اعتبرت 
ن العواصـف والتـي تشـكلت بقـوة أعتبر ايدت حكم قاضي الموضوع والذي أحادث، ومع ذلك فقد وقوع ال إلىجنبيا أدى أعاملا 
همت اقـد سـ ةللسـفين ةالمالك ةن الشركأو  ةحصول الغرق للسفين إلىخماس السبب الذي أدى أربع أقد ساهمت بما مقداره  ةقاهر 

 ما يساوي خمس مقدار التعويض.مسؤولية تعويض أقارب الضحايا ب ةبخمسين وبالتالي حملت الشركة الناقل

 211سابق. ص مرجعملوكي، اياد عبد الجبار:  2
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 أوبخطأ الحارس المباشر  ةفهي تلك المتمثل ةالقانوني أو ةدبيما بخصوص الخارجية الأأ
كما في حال عدم قيام الحارس بربط جواده بشكل آمن  ره الذي أدى لوجود السبب الأجنبيتقصي

  .1بإحدى السيارات وكسر زجاجها مما أدى الى انطلاق الجواد واصطدامه 

قد تتحقق في  الأجنبية ةعليه تجاه الواقع ن مسؤولية المدعىأن نستنتج مما سبق ذكره أذن إيمكننا 
 :حالتين وهما

ة لواقعا نشوء إلى شكالي شكل من الأأأدى ب فعل أو طأن يصدر من المدعى عليه خأ حال: أولاً 
وفعله  ئهاء كان ذلك كما تم بيانه بسبب خطسو  ،يجنبأنها سبب أدعى بها التي ي   ووجودها

 .2حتراز قد بدر منهإهمال وقلة إ أوتقصير  ببكان ذلك بس أو ،لمباشرا

اء كان ذلك تكون تحت حراسة المدعى عليه سو  نالك فعل ناتج عن الأشياء التيكون ه حال: ثانياً 
 ،دقأأي بمعنى  ،ذا الشيئيب خفي في هوجود عك ،داخليا فيه مرا  أم أبشكل خارجي من الشيء 

المتمثل بخطأ الحارس بشكل مباشر  والقانونيادبي ناد الأسن الخارجية لا تقتصر فقط على الإإ
تأمين وقوف سيارته بالشكل الصحيح مما أدى الى تحركها واصطدامها قيام الحارس ب كمثال عدم
دون ان يكون للحارس علاقه  بالخلل الداخلي بالشيء المتمثل سناد الماديبل تشمل الإ بالماره  

 .3كما سبق بيانه مباشره بهذا الخلل الذي أدى الى وقوع الضرر

التي  ةنظرة ثاقبة على النصوص القانونيلقائنا إن نلاحظ صفة الخارجية من خلال أيمكننا 
يكون  اء من المسؤولية المدنيةعفن الإأالتي تؤكد على و  ،جاءت في التشريعات المدنية المقارنة

                                                           
"يعتبــر انبهــار بصــر الســائق فجــأة بضــوء وفــي ذات المرجــع ورد انــه . 214ص .ســابقالمرجــع الملــوكي، ايــاد عبــد الجبــار:  1

 ةان السائق قد كـان فقدانـه للسـيطر ك إذاما أعلى سيارته مما تسبب عنه وقوع حادث وعكس ذلك،  ةسيارة مقابلة، وفقده السيطر 
، ةثنـاء قيادتـه السـيار أغمـاء مفـاجئ إب ةإصـابة سـائق السـيار  تصـيبه، كمـا فـي حـال ةمفاجئـ ةمرضـي إلى حالراجعا  ةعلى السيار 

سـناد جنبيا عن الحارس بل هـي سـبب داخلـي لصـيق بـه لا يمكـن معـه هـدم رابطـة الإأالمرضية المذكورة لا تعتبر سببا  فالحال
  ."وبين فعل السيارة وتدخلها في الحادث بينه

2
 .221ص .مرجع سابقالدسوقي، إبراهيم:  

 .221ص .مرجع سابقالدسوقي، إبراهيم:  3



37 

لا بد  ضروريمر أفعنصر الخارجية هو  ،1المدعى عليه تند عليهجنبي الذي يسثبات السبب الأإب
سبب الأجنبي في لل نستندن أبدا أفلا يمكن  ،السبب الأجنبي من وجوده وتحققه حتى نحكم بوجود

 أوخطأ ما هو تحت حراسته  أوه بحدوث السبب الأجنبي ئن المدعى عليه قد تسبب بخطأحال 
قهاء وشراح فن غالبية أوعلى الرغم من  ،حدوث السبب الأجنبي إلىمال وتقصير أدى هإبسبب 

نه عنصر لا بد من أو  ،لخارجية في الواقعه الأجنبيةجمعوا على ضرورة توافر عنصر اأالقانون قد 
من الخطأ  ختلاف قد كان بالنسبة لمدى ربط عنصر الخارجية بكلن الاألا إ ،وقيامه ابتداء   هافر تو 
على  المدنية بناء  حكام المسؤولية أ  ون مصار النظرية التقليدية الذين يقينأن أفنلاحظ  ،الضرر وأ

وفي حال كون الحارس غير - نهأ فلديهم ،يربطون عنصر الخارجية بفكرة الخطأ ،أساس الخطأ
 ةالنظرية الموضوعينصار أما أ ،نبية والعكس صحيحجأستكون حينها واقعة  ةالواقعف -ئامخط

فقط ربطوا فكرة  ،أعلى أساس الضرر لا الخط حكام المسؤولية المدنية بناء  أ يمونيقين لذوا
في حال حصول الضرر  تحققارجية تن الخأفلديهم  ،لة حدوث الضرر من عدمهأالخارجية بمس

 .2عيب والعكس صحيح أومن أي خطأ  ي اخال ي عليهمسلك وأداء المدع كان ه قدنأو 

بل هو  ،سنادنتفاء الإابدا عن شرط أجية لا يمكن فصله ار ن عنصر الخأيرى الباحث 
سناد يعني عدم نتفاء الإاف ،سنادنتفاء الإا أوبه وجودا وعدما على مدى وجود  نتيجة حتمية مرتبط  

عنصر  همر يتطلبوهذا الأ ،سناده للفاعلإن الظرف الأجنبي لا يمكن أأي  ،سناد الفعل لفاعلهإ
بخارجية هذا الفعل الأجنبي عن فعل المدعى  ةسناد المتمثلنتفاء الإانعكاس لفكرة اوهذا  ،رجيةاخلا

                                                           
لا يـد لـه  أجنبـيعـن سـبب  أن الضـرر قـد نشـأثبـت الشـخص أذا إنـه "ألقانون المدني الأردني على من ا( 211) نص المادهت 1

و أو فعل المضرور كان غير ملزم بالضمان مالم يقض القانون أو فعل الغير أقاهرة  و قوةأو حادث فجائي أفة سماوية آك فيه
ذا أثبــت الشــخص أن إه "أنــمــن القــانون المــدني المصــري علــى ( 114) ، وكــذلك مــا ورد فــي نــص المــاده"تفــاق بغيــر ذلــكالا

لمضـرور أو خطـأ مـن الغيـر، كـان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبـي لا يـد  لـه فيـه، كحـادث مفـاجئ أو قـوة قـاهرة أو خطـأ مـن ا
مـن مشـروع القـانون المـدني ( 101)المـادة  تونصـ .غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك

ثبت الشخص أن الضرر قـد نشـأ عـن سـبب أجنبـي لا يـد لـه فيـه، كقـوة قـاهرة، أو خطـأ مـن المضـرور، أو أ إذا" ني انهيطسالفل
 .ن غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلكخطأ من الغير، كا

ن شـرط الخارجيـة يجـد تبريـره غالبـا فـي فكـرة الخطـأ، أيـرى الأسـتاذ مـارتي  .221-224ص .مرجـع سـابقالدسوقي، إبراهيم:  2
طــأ فــي جانــب الحــارس، وكــذلك طلاقــا التحقــق منــه وبالتــالي يتــرك شــبهة الخإنــه لا يمكــن فالسـبب الــداخلي لا يعفــي الحــارس لأ

همــال الســائق، إفتــراض انــه فــي غالــب الحــالات التــي يكــون فيهــا ســبب الضــرر داخليــا يمكــن بســهولة إيقــول الأســتاذ كــاربونير 
ثبــات عيــب ذاتــي فــي إعفــاء ب"عــدم الســماح للحــارس بإمكــان الإ هويــربط الأســتاذ جولــدمان بــين شــرط الخارجيــة والضــمان لقولــ

 .. وذات الصفحةالمرجع السابقذات  ".نما ضمانا  ميله ليس فقط مسؤولية و ه، يكون في ذلك تحليإالشيئ ولا يسند 
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مال هإه نتيجة ئساعد على نشو  أوه ئنشو  إلىأدى  جة عدم وجود خطأ من المدعى عليهعليه نتي
بين  ةالمتمثلة في عدم وجود علاقة سببيمر بالنسبة للسببية الأذلك وك ،حترازاقلة  أوتقصير  أو

علاقة السببية فقط بين الواقعة  قتصاراي بمعنى أ ،الضرر الحاصل فعل المدعى عليه وبين
ا فكرة السبب الأجنبي ت عليهية والتي بنيث لا يمكن أيضا فصل فكرة السببيح ،الضررو الأجنبية 

تمثلة بعدم تدخل المدعى عليه م ةتصب في فكرة واحد رو فجميع هذه الأم ،رجيةاخعن عنصر ال
  .المساعدة في حصولها أوفي نشوء الواقعة الأجنبية  حداث الضرر وعدم علاقتهإفي 

سناد حتى يعتد به نتفاء الإاالذي يتطلبه شرط العنصر الثاني وهو  :عنصر انتفاء التوقع :ثـانيا
 ،ليهإم التطرق عنصر الخارجية الذي ت عنيقل أهمية لا و  ،روط قيام السبب الأجنبيمن ش اشرط  

  .دراكمر يدخل في دائرة التوقع والإأو ية الحسية للمدعى عليه العلمداخلي يمس القدرات  هو أمرو 

 التطوروالحسية قد نمت بشكل ملحوظ في ظل  ةنسان العقلين قدرات الإمن المعروف أ
بحدوثها  ةمور معيننسان لألتوقع الإ ةك إمكانية عاليصبح هنالأحيث  ،لوجياالعلمي والتكن

كثر من ذلك بيان مقدار الضرر الذي قد ينشأ أو  ،قدقيمستقبليا وتحديد وقت وتاري  حدوثها بشكل 
لخصائص والقدرات تحت مظلة ا ةساسيأمر يندرج بصورة أ ذاوه ،تلك ةد حدوث الأمور المتوقععن

مر مختلف أن الحديث هنا عن ألا إ ،حداثنسان من إمكانية تصوره المسبق للأالتي يمتلكها الإ
وما بين عدم القدرة نسان على التنبؤ والتوقع درة الإن قأا رغم التشابه الذي سوف يلاحظ بشكلي

 .والسبب الأجنبي على وجه الخصوص ةه في مجال المسؤولية المدنيئنتفااعلى التوقع و 

الأجنبية  ةالمدعى عليه توقع حدوث الواقع يةهو عدم إمكاننتفاء التوقع "اصر نيقصد بع
المعنى يختلف  " وهذاتحالة على التوقعسأتي بمعنى الاتمكانية هنا ن عدم الإأأي  ،بشكل تام

فلا يكفي  ،ةجنبيالأ ةاقعن المدعى عليه لم يدخل في حسابه توقع حدوث الو أ بشكل تام عن حال
يتوقع فعلا نه لم أء بما يدعيه المدعى عليه كتفاجنبي الاأهي سبب  ةعتبار الواقعذن لاإحينها 

خذنا بالمعنى أفلو  ،ةجنبيالأ ةحدوث الواقعدم إمكانية توقع نه يلزم إضافة لذلك عإحدوثها بل 
تشكل نها وقائع أعلى  ةجدا لا نهاية لها بخصوص شمول أمور عد ةلدخلنا في دائرة واسعالأول 
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يكون هنالك أن ذن إفيلزم  ،اجنبي  أ اسبب   ساب الشخصيدخل في ح فليس كل ما لا ،جنبياأسببا 
 .1جنبيأنها سبب أالمدعى بها  ةنبيجالأ ةومقدرة على توقع حدوث الواقععدم إمكانية 

رة بصو  -يشكل توقع حدوث السبب الأجنبي ن اشتراط عدم إمكانية الشخصأنلاحظ 
م جنبيا يتنفي معها قياأتشكل سببا  ةاصلالح ةالواقع عتبارافي مدى  الفيصل الهام   -ةمباشر 

نتباه والتحري في من الا يلزم الكثيرو  ،ةالدق مر هنا يبدو في غايةفالأ ،م لاأالمسؤولية المدنية 
ن أي حال من الأحوال أن عدم إمكانية التوقع لا يمكن بفإ ،2ا يمكن توقعه من عدمهم  البحث ع

ممكن الغير جميع الأمور  إن" :ن حدثت بقولناأفقط على جميع الأمور التي سبق و  يتم قصرها
من  فهذا يعتبر ضربا   ،"ستثناء ما حدث منها مسبقااجنبية بأووقائع  اا سوف تكون أمور  توقعه

ها أنهذا لا يعني  ،ةكثر من مر بشكل مسبق ولأ ةن حدوث الواقعأار عتباعلى  ،ضروب الخيال
فقد يكون سبب حصولها المسبق قد كان نتيجة توقع  ،بعد ذلك التوقع ةغير ممكن ةستكون واقع
نت راهنة في تلك حوال التي كاللظروف والأ طبيعيا نظرا   مرا  أان كن حصولها قد أ أوحصولها 

 .3بداألم يكن فعلا هنالك إمكانية لتوقع حصولها وحدوثها مرة أخرى عند وقوعها أنه لا إ ،الفترة

دعاء اكان  لا عبرة فيه في حال مرا  أنبية سيكون جل الوقائع الأحصو و التوقع إمكانية إن 
 ةي فترات متباعدف أو ةدائم صورة أوث بصورة دورية المدعى عليه ينصب على أمور ووقائع تحد

مطار الأ أو كثر عرضة لحصولها فيهاأكالفيضانات في مناطق تكون  ؛وسميةوحالات م
 مور التي سيكون حدوثهاالأن ي في فترات ذروة الصيف وغيرها منحباس الحرار الا أو ،الموسمية

ل صفة عدم ولع ،4واعيد التي ظهرت بها هذه الوقائعحوال والمتوقعه تبعا للظروف والأ اممكن   امر  أ
 ةن عدم إمكانية توقع حدوث الواقعإحيث  ،شكل قريب من صفة الفجائيةإمكانية التوقع ترتبط ب

 ،ن يكون هنالك تنبؤ أصلا بحصولهاأممكن ال ومن غير ة،ها قد يكون بصورة فجائيالأجنبية ونشوئ
جبات ن للواإ ما في وسعه بلن المرء غير مطالب بكل إذ إ" سرقويقول الأستاذ سليمان م
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لا عن كل ما كان  ،لا عما كان يجب توقعهإسأل المرء فلا ي   ،والتكاليف حدودا لا يجوز تخطيها
 .1"في إمكانه توقعه

قوية  ةفصفترضنا جدلا حدوث عاافلو الحديث عنه مثالا توضيحيا "ما تم  طارإنسوق في 
ى م بزراعته المدعوالذي قد قا ،تلاف المحصول الزراعي كاملا  إ إلىأدت  ةزراعيضربت منطقة 

جنبي لم يكن أهي سبب  ةد تمسك بكون هذه العاصفدعى عليه قلمن اأو  ،عليه في بداية الموسم
ن المدعى عليه قد لاحظ في أبالتدقيق تبين و  ،"مكانه ذلكإتوقع حصولها ولم يكن ب ستطاعتهاب

ستمر في زراعته اه نألا إ ،ةمطار غزير أب مصحوبة   ة  شديد اح  ن هنالك ريألمحصول بداية زراعته ل
السبب الأجنبي ينفي عنه  قيامن تمسك المدعى عليه بإلحال ففي هذه ا ،للمحصول رغم ذلك
كان وقد  ةلتوقع حصول العاصف هنالك إمكانية  ن لأوذلك  ،بداأمقبول  غير   مر  المسؤولية المدنية لأ

ن صفة إبالتالي ف ،ت ومهدت لحصولهاي دل  شرات التؤ نتيجة للم ،دراكهاإبمقدور المدعى عليه 
 ةاقععتبار الو اختل شرط من شروط ابالتالي  ،م تتوفر في هذه الحالالفجائية وعدم إمكانية التوقع ل

الشخص المدعى عليه في هذه قائمة بحق  ةالمسؤولية المدني جعل منجنبي مما أنها سبب أ
 . الحال

في دائرة التوقع  الأمور التي تدخلبخصوص  ةحديثنا عن المسؤولية العقدي طارإوفي 
مكانية توقع حصولها برامهم للعقد وفي إطراف العقد عند جميع الأمور التي كان لأ" :نهاإفنقول  ،وا 

فما يدخل في دائرة إمكانية توقعه حين التعاقد لا  ،"بدايته قدرة على توقع حصولها نتيجة التعاقد
جنبي أبالتالي هي سبب  ،عتوقال ةمكنمغير  ةه واقعأنليه على إستناد والا يمكن البناء عليه لاحقا  

قيام المشتري  دونمر الذي حال الأ ةختلاف سعر صرف العملا كحال ،2سؤولية المدنيةينفي الم
مر متوقعا حصوله نتيجة حروب كانت الأ وكان ،التي حصلت ةحوظلالمبدفع الثمن نتيجة الزيادة 

قد نشأ نتيجة  ةفي سعر صرف العمل ختلافالاكون  حال ماأ ،اقدتم بها التع في المنطقة التي
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سيكون  في مثل هذه الحال نهإف ،وقع حصولها وحصلت بشكل مفاجئإمكانية لت لحرب لم يكن
عتبار ما حصل على الي لا يمكننا بالتا ،لكن لم يستحل تنفيذه ،لتزامهارهاق للمدين بتنفيذ إهنالك 

يكون  ،رئ والذي سيتم شرحه لاحقالطاكون دائرا في دائرة الظرف انه يألا إ ،حنبيأنه سبب أ
حد الإرهاق على  إلىثار العقد بصورة لا تؤدي آطراف العقد تعديل مكانية تتيح لأهنالك إ

في حدوث  بتسبنه لم يلإ جنبيأسبب نه أتبار ما حصل على عانه لم يتم أيلاحظ و  ،المتعاقدين
ط عدم إمكانية الدفع والتي يجب الربط بين شر ف .في تنفيذ العقد ودفع الضرر الحاصل استحالة
 .نتفاء التوقع بشكل كبيراوبين شرط  ،ن تلافيه وسيقع حتمان الضرر لا يمكأعليها يترتب 

نتفاء التوقع بشكل اصراحة ضرورة توافر شرط  ةالمشرع في التشريعات المقارنلم يشترط 
 ،ةجنبيالأ ةي الواقعستبعاد توافره فالا يعني و سبب الأجنبي بال ةصريح في نصوص المواد المتعلق

ن السبب الأجنبي يقتضي بالضرورة فالحديث ع ،1لفاظ والمبانيبالمقاصد والمعاني لا بالأ ةالعبر ف
 ،مر مفترض بخصوص السبب الأجنبيأ وهذا ،إمكانية لتوقع حصوله ابدان لا يكون هنالك أ

  .كل صريحن لم يتم النص عليها بشا  حتى و  ةمواد في القوانين المقارنتتضمنه نصوص ال

لا فائدة من هو شرط نتفاء التوقع اشرط  عتبارابتجه للقول ا ،2اءنالك فريق من الفقهه
ولم يدخل أصلا  ،حدث في الكون لم يتوقع حصوله أومر أنه لا يوجد أعتبار اعلى  ؛وجوده أصلا

حصوله قد توقع  ا  مر أ هو سيكونفجميع ما سيحدث بالمستقبل  ،في حساب الناس والعلماء والفقهاء
مر أحرب مثلا هو فحدوث ال ،وقد كان هنالك إمكانية لحصوله نتيجة التوقع المسبق هذا، مسبقا  
 وكذلك العواصف ةنسانيالإ ةالتي ساقها التاري  والمعرف حداثنتيجة للأ ،ه مسبقاحصول   متوقع  

فكرة لمق على أساس دقيق من الفهم المعه نب من الفقه لم يستند في قولهذا الجاو  .والفيضانات
نه تصور أنتفاء التوقع ليس المقصود به كما تم تصويره من قبلهم على ان إحيث  ،نتفاء التوقعا

 ةوفي لحظ ةبصورة عابر  ن هذا التصور قد جاءأو  ،ةفي الذهن حصوله كحدوث الواقع مسبق
جعل من بصورة كافية والتي ت ةجنبيالأ ةدم إمكانية توقع حصول الواقعع نما المقصود بها  و  ،ةمعين

والقول بغير ذلك  ،لتزامه وذلك ما يترتب عليه دفع المسؤولية عنهاعن الوفاء ب الشخص عاجزا  
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، مستبعد من نطاق عنصر التوقع هو مستقبليحدث  أو ةن كل واقعأ عتبارا إلى ةسيقودنا بالنتيج
لا يكون ألحظة التنبؤ به  أون الحادث يعد غير ممكن التوقع إ: ذلك يقول الفقيه الفرنسي "مازو"وب
 .1ن مثل هذا الحادث يمكن تحققهأنالك أي سبب خاص يدعوا للتفكير به

من خلاله يتم قياس درجة التوقع لدى و ليه إاللجوء من اللازم إيجاد معيار متخصص يتم ف
 إلىستند امنهم من ف ،وتباينت آراء الفقه القانوني بشأن ذلك ،م لاأ ذلك ممكن اشخص هل كان ال

من عدمه  ةجنبيالأ ةهنالك إمكانية لتوقع الحادث ذا كانإ لتحديدلساس أك يوضوعالمالمعيار 
 .شخصيالمعيار ال إلىستند اخر والجانب الآ

ن النظر بشكل خاص سيكو ن أ -رلهذا المعيا ووفقا  - صحاب المعيار الشخصي يرون أف
في ثقافتة  ،همتعلقة ب ةحوال شخصيأوما يعتريه من ظروف و موجها لشخص المدعى عليه بذاته 

 ةعلى تحليل الأمور وملكاته الخاص ومدى قدرته ،بها أالتي نش ةلبيئيوا ةوالجسماني ةليوقدراته العق
ن أعتبار اوذلك على  ،ةوالمكتسب ةه الطبيعوالتي تميزه عن غيره من الأشخاص والنظر لقدرات

بشكل دقيق مع  ةمتشابه أو ةجميع هذه الأمور بطبيعة الحال والمنطق هي أمور ليست مشترك
نه سيتم البحث إلهذا المعيار ف فوفقا   ،ها صفات تمييز الشخص عن غيرهأنأي  ،فراد المجتمعأباقي 
م لا من خلال أ ذا كان الشخص المدعي عليه لديه إمكانية التوقع لحصول الحادث الأجنبيإفيما 

عمل في مجال يمكانية توقع الشخص الذي إف ،كستنباط الحكم بعد ذلافحص هذه الصفات و 
نتيجة الخلافات التي  ستيرادرتفاع في رسوم الاابحدوث  ةسن 21 ما يزيد عن رالتجارة منذ اكث

ولم  ،ةالتجار شهر في مجال أفترة  مع تاجر لم يتعد تهمقارنمر لا يمكن أهو  ،بين البلدانظهرت 
 إلىستناد ن الاإ كل عامبشو  ،جال تؤهله إدراك حصول هذا السببفي هذا الميكن لديه تجارب بعد 

نه سيتم أعتبار اوذلك على  ،خرآب أوبشكل  ةمطلقال غير ن العدالةم ي يحقق نوعا  المعيار الشخص
ي عليه وقدراته التي لا يتملكها من خلال البحث بدواخل شخصية المدع اهحدو  دراسة كل حال

ده وح نهأه كون ليه وحدن البحث يقتصر على المدعى عأأي  ؛ختص بها هو فقطاحد غيره والتي أ
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ن هذا المعيار لا يطالب أكما  ،م لا للحادث الأجنبيأقعه يعنينا بالبحث في إمكانية تو  الذي
 .1جة الظروف الشخصية التي تمتزج بهالمدعى عليه بأكثر ما يتوقعه نتي

تشاف اكالولوج و صعوبة مسألة عاب عليه ي  ف ،بشكل ملحوظهذا المعيار من النقد  لم يخل  
فمن الصعب  ،لديه ةوالقدرات المكتسب ،ةمجتمعيوال ةالبيئي أو يةالعوامل النفس أوت تلك القدرا

عدم توقع  أومكانه توقع إن المدعى عليه قد كان بإ :قق منها على وجه يمكن معه القولالتح
 .خذ بهذا المعيارستبعاد الأا إلى يجةمما أدى بالنت، حصول الحادث الأجنبي

خاص شن البحث في دواخل الأأكون  ؛محله ا المعيار هو فين النقد الذي وجه لهذأرى أ
حكم عليها بترتيب يترتب ال ةهام ةلأننا نتحدث عن مسأ خصوصا   ،هفهم ةمر ليس بالسهولأ

ليها إيتم اللجوء  ةعدم وجد ضوابط محدد إلىإضافة  ،خص المدعى عليهشمسؤولية على ال
تمد على الأمور تع ةهذا المعيار فضفاضليها أصحاب إستند ن الضوابط التي ي  إبل  ،للقياس
 .ةوالداخلي الحسية

كانية التوقع إممدى على نهم لا يستندون في بحثهم إف لمعيار الموضوعيما أصحاب اأ
ما يختص به من  أوشخص المدعى عليه وما لديه من قدرات  إلىمن خلال النظر  ،من عدمه

ذا كان هنالك إطار تحديد فيما إن النظر سيكون في إبل  ،به وحده ةومتعلق ةظروف خاص
مكانية من المدعي عليه لتوقع حصول الحادث الأجنبي  ةستطاعا م لا من خلال قياسه أوا 

ن أأي  ،2لا أماعته توقع حصول الحادث الأجنبي ستطان كان بإالمعتاد  ومقارنته مع الرجل
ة فسيتم مقارن ،عليهعي بالمد ةالمتعلق ةالقياس هنا هو قياس بعيد كل البعد عن العوامل الشخصي

ن وجد في ذات الظروف التي وجد إ فعل المدعى عليه مع فعل الرجل العادي "المعتاد" في حال
 .3م لاأذا كان الحادث ممكن التوقع إا فيما نبناء الحكم بقول بها المدعى عليه ومن ثم
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ي عليه ستبعد بشكل كامل ظروف المدعاقد ف ؛لقد تعرض أصحاب هذا المعيار للنقد كذلك
من خلال مساواته بالرجل  ،ثناء حصول السبب الأجنبيا أالتي وجد به هوشخصيته وطبيعة حال

ي جاء به طلاق الذن الإأأي  ،لة بظروف المدعى عليهالعادي والذي قد لا يكون له أي ص
في عتراه ايجة الجمود الذي في كثير من الأحيان نت ةلاالعد ا منفتقد جانباقد  ،المعيار الموضوعي

 .1ي ضوابط أخرىأخذ بوضع ضابط واحد دون الأ

خذ بالمعيار الموضوعي وحده الأ أو ،وحده يخذ بالمعيار الشخصن الأأويرى الباحث 
لا يمكن  مرأهو  ،م لاأ ةجنبيالأ ةقع المدعى عليه لحدوث الواقعللبحث في مدى تحقق إمكانية تو 

كبر من خلال إيجاد نوع من أتكون ن العدالة إحيث  ،ةصحيحو  ةنتائج عادل إلىن يقودنا أ
دى إمكانية توقع حصول بين كل من المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي في قياس م نسجامالا

التي يتم فيها  تمثل في الحالن هذا الخلط والدمج بين المعيارين يأو  ،من عدمه ةجنبيالحادثة الأ
ص الذين يشتركون معه اشخره من الأرة قياس المدعى عليه بغيمعيار مبني على فك إلىستناد الا

ن إف ،كه ببعض الخصائص والسمات التي يمتاز بهاراشتا أو ،االتي وجد بهفي بعض الظروف 
القياس حينها ف ،في هذا المجال ةواسع ةيه خبر ولد يعمل في مجال التجارة كان المدعى عليه مثلا  

 متلكهاوالصفات التي ي ةال التجار جفي م ةتيان بتاجر يمتلك ذات الخبر ن خلال الإن يتم مأيجب 
ذا كان إحقق والقياس فيما تومن ثم يجري ال، نطباق تامابشكل قريب لا بشكل  المدعى عليه

 .م لاأوقع حصول الحادث الأجنبي بإمكان المدعى عليه ت

 ثبات السبب الأجنبي ورقابة محكمة القانون عليه إ :نيالمطلب الثا

ولمن  وطرقه ثباتهإ كيفية ،ت السبب الأجنبيثباإوضوع مالمطلب  هذا فييتناول الباحث 
مدى رقابة  إلىومن ثم التطرق ؟ ثباتالإثبات وجود السبب الأجنبي وعبء ذلك إسيكون الحق في 

  .ثبات وجود السبب الأجنبيإسلطة قاضي الموضوع في محكمة القانون على 
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 ثبات السبب الأجنبيإ :الفرع الأول

ن هذا العبء يقع أو  ،ثبات قيام المسؤولية المدنيةإعن عبء  لقد تم الحديث سابقا  
ولية المدنية ركان المسؤ أ ثبات توافرإب الذي سيكون مكلفا  و الدرجة الأولى على عاتق المتضرر وب

نه إحيث  ،ثبات بشكل عاموهذا ما تقتضيه طبيعة عملية الإ ،ةمن الخطأ والضرر وعلاقة السببي
 ،هائدعاثبات الحق الذي يتمسك به في إ أوما يدعيه  ثبات  إيه ى علن على المدعأومن الثابت 

ن المدعي عليه هو الشخص أعتبار ار الحديث عن السبب الأجنبي وعلى طاإومن هنا وفي 
 السبب الأجنبي ثبات وجودإن عبء إوبالتالي ف ،بالتمسك به ةالمصلحالوحيد الذي يكون له 

ثبات قيامه لدفع إالأولى في  ةصاحب المصلح نهكو  ؛سيكون على عاتق المدعى عليه وقيامه
ثبات هي من عملية الإ ةفالمصلحة القائم ؛مر غير قابل للنقاعأوهذا  ،1عنه  ةالمسؤولية المدني

عملية تقتضي بالضرورة توافر ثبات هي ن عملية الإأفنلاحظ  ،لمدعى عليها لمصلحة فقط ةر مقر 
 .لمن سيكون هذا العبء عليه ةمصلح

 أن الضرر قد نشأثبات إبقيام المدعى عليه بالأجنبي ثبات وجود السبب إء عب  يقتصرلا
قيام  تهثباإب ؛بات قيام السبب الأجنبيثإن يقوم المدعى عليه بأالمطلوب ف ،نتيجة السبب الأجنبي

نه لا يكفي فقط لدفع المدعي عليه إف ؛كثرأوبتوضيح  ،2ع عناصره التي سبق وتم شرحهاميج
سيكون هنالك قيام للسبب الأجنبي ي خطأ بالتالي رتاكبه لأان يثبت عدم أ ،عنه ولية المدنيةالمسؤ 

 بسضح ومحدد لا ل  بشكل وا ةجنبيالأ ةثبات الواقعإن يقوم المدعي عليه بأيلزم  بل ،نتيجة لذلك
الواضح لصورة السبب الأجنبي  لبيان الشكل كاف   ن يكون هنالك تحديد  أفلا بد  ،غموضو أ فيه
حادث و هذه الصورة متمثلة بقوة قاهرة قيامها سواء كانت عليه  ىدعي المدعيها و ظهر ب لتيا

 .3فعل الغير أوفعل المضرور  أوفجائي 

حكام المسؤولية أم الدليل على قيام قاأن من أعتبار استقر عليه الفقهاء في اهذا ما 
نه سيكون هنالك إف ،همافيما بين ةالسببي ةمن الخطأ والضرر وعلاق اثبات توافر عناصرهإب ةالمدني
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نفي المسؤولية عن نفسه من خلال تمسكه بوجود السبب بتقابل ينشئ للمدعي عليه حق م
 .1ةالثلاث ةركان المسؤولية المدنين كان هنالك توافر وقيام لأا  حتى و  ،الأجنبي

في  ةوفقا للقواعد العامنه فإ ،ت المدعى عليه للسبب الأجنبيثباإفيما يتعلق بطريقة 
 ةثبات القانونيبكافة طرق الإ تثبت ةيدور وينصب على وقائع ماديالحديث أصلا فإن  ؛اتبالإث

ن يثبت وجود السبب الأجنبي من خلال شهادة أ يهمدعى علولل ،ةدون حصر لها بطرق محدد
 .2ثباتقانونيا في الإ ةوغيرها من الطرق المقرر  ،ةانونيمن خلال القرائن القضائية والق أوالشهود 

ن أات الوارد شرحه أعلاه في كون ثبقر مبدأ الإأحكامه قد أن مفي العديد ضاء الق نإ
. 3جنبيأعن سبب  أن الضرر قد نشأثباته إجنبي يقع على عاتق المدعى عليه بثبات السبب الأإ

بتوافر وقيام  ةينبجالأ ةثباته للواقعإمن ضرورة قيام المدعي عليه ب نفا  آوبالإضافة لما تم بيانه 
 ةن الواقعأن يقيم الدليل على أ ن عليه أيضا  إف ،للجهالة ثباتا محددا نافيا  إثباتها ا  اصرها و جميع عن

ن يكون أهنا يرى بعض شراح القانون ضرورة و  ،عنه ة  خارج ةثباتها هي واقعإالمراد  ةجنبيالأ
ك الأسباب يتمثل بتل :النوع الأول ،ثباتلة الإأفي مس ةجنبينوعين من الأسباب الأبين  ةهنالك تفرق

وذلك لما تقتضيه  ،ثبات خارجيتها عنهإهنالك حاجة بقيام المدعي عليه ب الوقائع التي لا يكون أو
 :ما النوع الثانيأ ،الحروب أوالبركان  أوكالصاعقة مثلا  ؛طبيعة الحال والصفة التي تكون بها

جنبية وحينها يلزم أعتبارها وقائع االتي لا تقتضي طبيعة الحال بها  فهو يتمثل بتلك الوقائع
 .4خارجيتها عنه كفعل المضرور مثلا المدعى عليه بإقامة الدليل على

ن الوقائع التي تعتبر بطبيعة أرة من التفرقة المذكورة أعلاه بشنه لا ضرو أيرى الباحث 
 ،ثبات خارجيتها عنهإعليه والوقائع التي لا تعتبر كذلك بالتالي يلزم  حالها خارجية عن المدعي

مر مطلوب وضروري ولازم من المدعي عليه القيام به في أثبات الخارجية هو إ نأعتبار اعلى 
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وهذا الشأن ما تم توضيحه بشكل  ،حصر على نوع معين من الوقائع أوجميع الأحوال دون تمييز 
سناد المادي سناد لا يقتصر على الإن الإأكون  فتراضامن  ،نتفاء الإسناداشرط كبر بخصوص أ

  .حدى صورهإر كيالمتمثل بعنصر الإهمال والتقصسناد المعنوي مل الإشفقط بل ي

 ثبات السبب الأجنبيإلقانون على حكم قاضي الموضوع في رقابة محكمة ا :الفرع الثاني

بما يقدمه  يكتفي سلبيا   على كونه دورا   عد مقتصرا  ن دور القاضي لم ي  أمن المعروف 
حيث  ،ةوزن تلك البينات المقدم كون له أي تدخل فين يأمامه من بينات دون أطراف الدعوى أ
ن أمن خلال ذلك صبح دورا إيجابيا يستطيع القاضي أقد  ةفقا للمدرسة الحديثو ن دور القاضي و أ

ينات والسماح بتقديمها من ن يتدخل في تقديم البأو  ،المعروضة عليه ةإدارة الخصوميشارك في 
لحديث عن المسؤولية المدنية طار اإوفي  .ةضافيإيم بينات بتقد طراف النزاع مثلا  ألزم ن ي  أعدمه و 
الحق في الرقابة على مدى تقدير وجود  ن لقاضي الموضوع مثلا  إف ،جنبيالأثبات السبب إوعن 
ن تقدير قاضي أو  ،ى عليه وما بين الضرر الحاصلما بين خطأ المدع ةعلاقة السببيوقيام 

ديره قد كان في ن تقأما دام  قانونابة محكمة المر يخرج عن رقأهو  لالموضوع في هذه الحا
 .1ي قصور في تعليلهأمحله وغير مشوب ب

ك نالن هأني الذي يع مرالأ ؛من الواقع والقانون عتبر خليطا  ي  وبخصوص السبب الأجنبي 
وهذا  ،ةجنبيأنها وقائع أعلى لقاضي الموضوع في تقدير الوقائع التي يدعي بها المدعي عليه  دورا  
تبعه قاضي ان تفرض رقابتها على ما ألمحكمة النقض  ن  ألا إ ،ةيكون للقاضي بحرية كامل ديرالتق

عتبارها فيها لإ ةزملانطباق الشروط الإوعلى التحقق من مدى  ،ك الوقائعالموضوع من تكييف لتل
بي من قبل قاضي كثر من ذلك رقابتها على التعريف المعطى للسبب الأجنأو  ،اجنبيأ اسبب

على  ةذن هي رقابه موجوده ومقرر إفرقابة محكمة القانون  ،ه لحكمهطار تسبيبإع ذاته في الموضو 
ن الحديث ينصب على مسألة تعتبر من مسائل القانون التي يكون لمحكمة النقض حق أعتبار ا

 . 2مام قاضي الموضوعأئع المدعى بها الرقابة على مدى حسن تطبيق القانون على الوقا
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ن رقابتها أعتبار افي  كثر من حكم لهاأفي  ةمحكمة النقض المصري ليهإبت هذا ما ذه
المعطى من قبل قاضي  ييفلا بخصوص التثبت من مدى صحة التكفع ةوموجود ةهي مقرر 

 .1زمةلانطباق الشروط الاجنبي ومدى صحة أنها سبب أالمدعى  الموضوع للوقائع

 نه لا يمكنإف ،ة من مسائل القانونعلق بمسأليت ،السبب الأجنبي كما تم بيانه نلكو  ونظرا  
ن يتم أ من اللازم ابتداء   بل ،قضنلمام محكمة اأنه لأول مرة أالدفع بش ثارةا  ن يتم التسمك به و أ

 ،عالج قاضي الموضوع جميع الوقائع المتعلقة بهومن ثم ي   ،مام محكمة الموضوعأالتمسك به 
 ،ن يسلكها بشكل صحيح وقانونيأمن بد  في مراحل التقاضي التي لا وحتى يمر المدعى عليه

الحكم يطعن بأن نه يستطيع إمام محكمة الموضوع فأبدفع السبب الأجنبي  وبعد أن يتسمك
لتمارس محكمة القانون دورها في الرقابة على  ةلأن هذه المسأالصادر عن قاضي الموضوع بش

 .2حكام القانونن تطبيق قاضي الموضوع لأمدى حس
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 الثـاني الفصل
 القوة القاهرة والحادث الفجائي وأثرها على أحكام المسؤولية المدنية

السبب إحدى صور  بيان شكل أساسي علىب الفصل سيكون منطويا   هذا في ن الحديثإ
ن تم شرحه وتعريفه وبيان أوالذي سبق و  ،وهي صورة القوة القاهرة او الحادث الفجائي الأجنبي

ومنها ما قد يقترن  ،بها كثر من صورة قد يظهرأبي ن للسبب الأجنإحيث  ،عناصرهشروطه و 
 ن صور السبب الأجنبيأتقتضيه طبيعة التقسيم المتبعة بشوهذا ما  ،بالخطأ ومنها ما لا يقترن به

.  

موضوعا هاما من مواضيع القوة نها يعالج كل مبحث م ثلاثة مباحث إلىم الفصل قس  
 .صورة هذه الترتب على مم تبيان الأثر القانوني الومن ث ابه ةالخاص ةالتفصيلي احكامهأو القاهرة 

بي التي سيتم دراستها ولى صور السبب الأجنأو الحادث الفجائي أ القاهرةلقوة تعتبر ا        
 ،ائي وتحديد المقصود بهاالحادث الفج أو القاهرةمن خلال بيان ماهية القوة حكامها أوالبحث في 

 هاتمييز و  القاهرةتوافرها في القوة زم لابرز الشروط الأوف على والوق ،هماالتوافق بين مدىان بيتو 
بيان الأثر  أخيرا  و  ،ى البعض التمييز بينهماعن غيرها من النظريات الطارئة التي قد يختلط عل

بهذا  ةالتطبيقات القضائي إلىشارة حكام المسؤولية المدنية والإأعلى  القاهرة القوة لقيامالمترتب 
  .الخصوص

 الأول المبحث

 و الحادث الفجائيأ القاهرةماهية القوة 

ها وتبيان والحادث الفجائي وتعريف القاهرةلمقصود بالقوة االمطلب سيتم بيان ماهية في هذا 
 يةكيف والقضاء والفقه القانوني وبيان ةالمقارن ةالمدني تشريعاتالفي كل من  أوجه هذا التعريف

التي جاءت بشـأن  ةبرز الآراء الفقهيأ حول سيتم الحديثو  ،ةتعامل الفقه الإسلامي مع هذه الصور 
ز ما ر بأي والوقوف على تلك الآراء وبيان الحادث الفجائو  القاهرةز بين كل من القوة تمايالتقارب وال

ستقرار التي تم الا ةوالمحصلة النهائي ،يزيجادهم هذا التماستدلوا بها لإامن نقاط ه الفقهاء ليإستند ا
 .كعليها بشأن ذل
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 الحادث الفجائي أو القاهرةالقوة  مفهوم :لأولا مطلبال

برز التعريفات التي تمكن من الوصول بشكل معمق وواف لألا بد في البداية وحتى ن
مر من خلال البحث في ثلاثة ن نعالج هذا الأأ الفجائي ثالحاد أو القاهرةن القوة أوردت بش

الحادث  أواهرة التشريعي في تعريف القوة الق يطلاع على الرأوذلك من خلال الا ،ةمحاور رئيسي
صاغه ما  إلىالإشارة وأخيرا  ،الحادث الفجائي أو القاهرةبيان التعريف الفقهي للقوة و  ،الفجائي

حكام الصادرة عن المحاكم في هذا الحادث الفجائي في الأ أو القاهرةالقضاء من تعريفات للقوة 
 .الشأن
 ةلقد جاءت التشريعات المدنية المقارن :الحادث الفجائي أو القاهرةة التعريف التشريعي للقو  :أولاً 
قانون فقد ورد في ال ،ن موضوع السبب الأجنبي بشكل عامأنص تشريعي متشابه لدرجة كبيرة بشب

فة آبي لا يد له فيه كنجأنشأ عن سبب  ن الضرر قدأثبت الشخص أذا إنه "أالمدني الأردني 
لاحظ هنا ومن خلال قراءة هذا النص والنصوص وي   ،1"ةوة قاهر ق أوحادث فجائي  أو ةويسما

دني الفلسطيني وغيرها لمالمدني المصري ومشروع القانون اكل من القانون  الأخرى التي وردت في
تعريف خاص بالقوة  يراد أيإنها قد خلت وبشكل تام من أ ،في بلدان أخرى ةشريعات المدنيمن الت
يراد وذكر صور السبب الأجنبي وتعدادها والتي من ضمنها جاءت إب كتفتانها قد إبل  ،القاهرة

 ذهن تعريف السبب الأجنبي في هأليه سابقا بشإشرنا أوة القاهرة كما هو الحال حسب ما الق
ستدلال على تعريف واضح للقوة الفقه القانوني للا إلى ذه الحاليتم اللجوء في مثل هو  ،التشريعات

 .والحادث الفجائي القاهرة

القوة  إلىحكاما تشير بمضمونها مخالفات المدنية بين طيات نصوصه أتضمن قانون ال
يعتبر نه "أعلى ضح ذلك من خلال ما ورد فيه ويت ،القاهرة حينما تحدث عن فعل الإهمال

 أحد أسبابه، ولكن لايعتبر أوالشخص أنه سبب ضررا  بإهماله إذا كان إهماله هو سبب الضرر 

                                                           
مـن القـانون المـدني المصـري علـى  (114)المـادة من القانون المدني الأردني، وبذات الوقت ما جاء في نـص ( 211) المادة 1

ذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد  له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطـأ مـن المضـرور إانه " 
( 101) المـادة تونصـ .أو خطأ من الغير، كـان غيـر ملـزم بتعـويض هـذا الضـرر، مـا لـم يوجـد نـص أو اتفـاق علـى غيـر ذلـك

ثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قـاهرة، أو أذا إنه "أ طينيالمدني الفلس من مشروع القانون
 ."خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك
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ن كان ذلك الشخص مهملا ، قد نشأ عن وقوع  إذا مالهبإه ضررا   سبب أنه أولا : كان الضرر، وا 
 حدث من أحداث الطبيعة الخارقة مما لا يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك، وأنه لم يكن في

ة المشار " فستعد أحداث الطبيعة الخارقتخاذ الحيطة المعقولةإالإمكان تجنب عواقب ذلك الحدث ب
من قبيل القوة القاهرة التي تقطع علاقة السببية بين فعل الشخص والضرر  ،سابقةليها في المادة الإ

 .1الحاصل

شراح  التعريفات التي ساقها تلقد تعدد :الحادث الفجائي أو القاهرةالتعريف الفقهي للقوة  :ثانياً 
 أو لقاهرةان القوة أعتبار اعلى  ،الحادث الفجائي أو القاهرةن القوة أالمدني بش وفقهاء القانون

والذي  ،الحادث الفجائي هي من قبيل الأفكار القديمة التي وجدت في القانون الروماني القديم
 .2على وجه الخصوص ةلمسائل التعاقديفي ا ةف بعض المسؤوليات المشددر  ع  

نسان تعذر على الإيالتي  ةنها " تلك الواقعأالحادث الفجائي على  أو القاهرة ف القوةعر  ت  
ليها فهي قد إسناد الضرر الحادث للمضرور إلا يمكن توقع حصولها عادة ويمكن لتي دفعها وا
ت مستحيلة الدفع ما دام أزمات اقتصادية أوحداث مادية أأي  أوحرب  أوفيضان  أوبزلزال تتمثل 
 .3" والتوقع

متوقع الخارج عن إرادة المتعاقدين الغير  نها "الحادثألقد عرفها جانب من الفقه على 
مر الأنها "أفت على ر  " وفي ذات السياق ع  عفاء المتعاقد من واجباتها  ل دون تنفيذ العقد و لذي يحو وا

 قد تعرض. و 4ن يجعل الوفاء بالتعهد مستحيلا"أ توقعه ولا تلافيه ومن شأنه الذي لم يكن ممكنا  
في  ا  قد تضمنا حصر نهما أوهي  ؛ةة تمثلت جميعها بفكرة واحدنتقادات عدلا ذان التعريفانه

                                                           
1

 .فعول في فلسطين/ج( من قانون المخالفات المدنية ساري الم01/8انظر المادة ) 
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نهما لا يشملان أو  ،فقط ةقديوالحادث الفجائي في نطاق المسؤولية الع القاهرةتعريفهما للقوة 
  .1ةؤولية التقصيريسالم

كل قوة لا يمكن نها "أبمعناه للقوة القاهرة مفاده  وغنيا   موجزا   تعريفا   2الفقيه "يولبين" لو اتن
ن أ" كل حادث ليس في وسع أي عقل نهأى الحادث الفجائي عل عر ف   وبذات السياق مقاومتها"
والحادث الفجائي حينما أورد  القاهرةز بين كل من القوة ن الفقيه يولبين قد مي  ألاحظ وهنا ن  يتوقعه "

نها "الحادث الخارجي الذي أالفقيه الأستاذ "لبيب شنب" على  فهاوقد عر   ،خاصا   لكل منهما تعريفا  
 .3رة لحصول الضرر"ي مباشلا يمكن توقعه ولا دفعه يؤد

لا يد للشخص فيه  ،حادث غير متوقعنها "أو الحادث الفجائي أ القاهرةلقوة خر لآبتعريف 
 .4لتزام مستحيلا"ن يصبح الاأدفعه ويترتب عليه ستطاع ولا ي  

ن تم شرحها ألشروط السبب الأجنبي التي سبق و  ن هذا التعريف قد جاء شاملا  أضح تي
والحادث بطبيعة  ،ةسيعتبر قوة قاهر  حادث تتوافر فيه هذه الصفاتل ن كأ مضيفا   ،بشكل مفصل

 .طار مفهوم الحادثإنه يدخل في إنسان فالإالحال لا يد للإنسان فيه فكل ما هو خارج عن صنع 

الحادث الفجائي "ما كان من فعل الطبيعة بحيث لا يمكن  أو القاهرةكما ويقصد بالقوة 
ر القوة ص  نه قد ق  إحيث  ؛نه قد ذكر ما لم يجب ذكرهأهذا التعريف على  ويؤخذ   .5توقعه ولا تلافيه"

نه قد يكون من قبيل أعتبار اذلك على  ؛مر غير وارد حصرا  أوهذا  ةفقط على فعل الطبيع القاهرة
التي ينبهر بها  الالح مثلا   ؛في الشخص ةداخلي ةحادث أونتيجة فعل شي  ةحادثة معين القاهرةالقوة 

في  ةإصابة المار  إلىي مرض مما يؤدي أن يكون مصاب بأدون  ةة واحدفجأ بصر السائق
 .الطريق

                                                           
 .211-214المرجع السابق. صحسين، فرهاد:  1
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رادة ن لإأنها "كل فعل لا شأيتمثل بقولهم  القاهرةللقوة  تناول جانب من الفقهاء تعريفا  
 .1"لتزام متسحيلاوقعه ولا دفعه ويصبح به تنفيذ الاالمدين فيه ولم يمكنه ت

ن القوة أن فقهاء وأساتذة القانون المدني ردت على لسالاحظ من خلال التعريفات التي و ي  
كبر من أبشكل  وذلك يبدو واضحا   ،الحادث الفجائي هو تعريف واحد يحمل معنى واحد أوالقاهرة 

 ،شتركت فيهااعناصر السبب الأجنبي والتي  إلى خلال الإشارة التي وردت في معظم التعريفات
ن يكون أفعل قد نشأ دون  أو"كل حادث  نهاأعلى  القاهرةوة مكانية تعريف القنني أرى إإبالتالي ف

حصوله دفعه ومنع لمستحيل توقعه ومن المستحيل رادة الشخص بحدوثه وكان من اهنالك دخل لإ
 مرا  أعدم القيام بالفعل  أولتزام ومن تحقق الا امحتم   امر  أبصورة تجعل من حدوث الضرر 

 ."مستحيلا  

قد عالج القضاء وفي ل :ةللتطبيقات القضائي الحادث الفجائي وفقاً أو  ةالقاهر القوة  تعريف :ثالثا
حكامه أن في الحادث الفجائي وتضم   أو القاهرةحكام التي صدرت عنه موضوع القوة العديد من الأ

حكام التي عالجت موضوع تحديد برز الأأومن  .همابخصوص ةوتعريفات عديد ا  حيتلك توض
النقض عن محكمة ما جاء في الحكم المدني الصادر  ،لحادث الفجائيا أو القاهرةالمقصود بالقوة 

من القانون المدني  (114)ة وبالمعنى الوارد في الماد القاهرةن القوة أوالذي جاء فيه " ،ةالمصري
ن يتوافر أجب التنفيذ بشرط وا إداريا   مرا  أكما قد تكون  ،احريق   أو زلزالا   أو تكون حربا   ،المصري

ن وينقضي بها التزام المدين من المسؤولية التقصيرية فلا يكو  ستحالة الدفعالة التوقع و ستحاافيها 
 .2هنالك محل للتعويض في الحالتين"

 القاهرةيراده لتعريف القوة إقتصر أنه قد أل قراءة الحكم القضائي المذكور بيتبين ومن خلا
ا وهما م بيان شرطين لا بد من توافرهمومن ث القاهرةمن خلال بيان الصور التي قد تتمثل بها القوة 

  .د الحكم هذا هنا شرط الخارجيهستبعأستحالة الدفع وقد ا  شرط عدم إمكانية التوقع و 
                                                           

دار المطبوعـات  :القـاهرة .ط د بـين القـانون المـدني والفقـه الإسـلامي. ةنظرية الظروف الطارئـمحيي الدين:  محمد سليم، 1
 .420ص .2112الجامعيه.

: سـليم، محمـد محيـي الـدين .والمشار اليـه فـي، ةحكام النقض المصريأمجموعة ، 1921لسنة  29مصري رقم  نقض مدني 2
 .420ص .مرجع سابق
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الحادث الفجائي  أو القاهرةن "القوة أمحكمة التمييز الأردنية جاء فيه في حكم صادر عن 
 ،نفس الوقت لا يمكن دفعهوب نيا  مكا أو هو الذي لا يد للإنسان في حدوثه ولا يمكن توقعه زمانيا  

كالزلازل  ،ةالحوادث الطبيعي أو ةصدار تشريعات جديدإ أوبالحروب  ةدث المرتبطواكالح
  .1و ما شابه"أ ةوبئات والحرائق والأوالعواصف والفيضان

 القاهرةبشأن القوة  هورد فيالتعريف الذي  ىعتر ا قد هنألاحظ بقراءة الحكم المذكور ي  
 ،الحادث الفجائي لا يد للإنسان فيه أو القاهرةن القوة أفي الحكم ما ورد  من خلال واضح   قض  تنا

في  اتناقض  كحوادث طبيعية وهذا يعتبر  أوومن ثم تم ضرب مثال كصدور تشريعات جديده 
 لا يد للإنسان فيها هي التيكونها  القاهرةن لا تقصر القوة أفقد كان أولى على المحكمه  ،كامحالأ
 .فقط

في  قد عالجت ،سابق اتم بيانه  ومن خلال ما ةن التطبيقات القضائيألاحظ الباحث ي  
يرادها للصور التي إكثر من ذلك من خلال أعت سو نها تإبل  ،القاهرةتحديد تعريف للقوة  حكامهاأ

  .أصلا   ةحكام القضائيلنوع من التفصيل تقتضيه طبيعة الأقد تأتي بها القوة القاهرة وهذا ا

وصاغ  القاهرةنظرية القوة الفقه الإسلامي  ف  ر  لقد ع   :الإسلامي من المنظور القاهرةالقوة  :ابعاً ر 
ت في التشريعات ظمحكام التي ن  تتطابق مع تلك الأ بها والتي ةالمتعلق ةحكام الخاصلها الأ

تي لا يمكن ال ةسماويفات ال"الآ :نهاأعلى  القاهرةقهاء الشريعه القوة ف ففقد عر   ،ةوالقوانين الوضعي
 ةفن القوة القاهرة هو لفظ الآأالغراء بش ةالمصطلح الذي ساقه فقهاء الشريع نإ ،حد"أمعها تضمين 

والزلزال وغيرها  ةأو الصاعقالحر والمطر والجليد  أوالبرد  أوما في الريح إوالتي تتمثل  ،السماوية
( الضمان) وللفظ المسؤولية ه ن اللفظ الذي جاء بديلا  أو  ،النوازل التي تؤثر على المزروعات أو

 ةحكام المتعلقعتمدت في صياغتها للأاشرنا قد أن أحكام العدلية كما وسبق ن مجلة الأإحيث 
 . 2ةية الوارد في التشريعات المدنيمن لفظ المسؤول فكرة الضمان بدلا   إلىبالتعويض 
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 ةالقاهر بنوع القوة  ؛وليتمثل القسم الأ ،قسمين إلى ةالقوة القاهر  ةم فقهاء الشريعس  قد ق  ل
ويترتب  ،تنفيذه بشكل مطلقستحالة ا إلىلتزام بشكل كامل وتؤدي الكلية وهي التي تصيب الا

يتحمل المدين تبعة و  ،1ولا يكون هنالك حاجة للإعذار بالفس  وبشكل تام فسا، العقد تلقائيا  ناعليها 
من المعقود  ئية وهي التي تصيب جزءا  فهو يتمثل بالقوة القاهرة الجز  ؛الثاني القسمما أو  ،الهلاك

لتزام بشكل كامل بل ينقضي بمقدار الجزء الذي وحينها لا ينقضي الا ،هذا الجزء عليه تؤدي لهلاك
النقصان الذي تم هو  أوهلاك ن كان الإقدره ويتم التعويض عنه ب ،2أصابه ووقع عليه الهلاك

ه أنعتبار اعلى  ن يفس  العقد كاملا  أ يضا  ن يقبل بذلك وله الخيار أأوللدائن هنا  ،قدر ننقصا
وهذا هو الاتجاه المعمول به وفقا  ةونه وحدة واحدة غير قابل للتجزئكان ينظر للعقد على أساس ك

 .3للقوانين المدنية 

 وحدة القوة القاهرة والحادث الفجائي  :الثــاني مطلبال

 ةي في التشريعات المدنيسبب الأجنبلقد ورد في سياق التعريفات التي جاءت بشأن ال
حكام القضاء لفظ الحادث الفجائي أهاء وأساتذة القانون وما ورد في وكذلك في تعريفات فق ةالمقارن

ذا إ مر الذي يستدعي بنا ضرورة البحث فيماالأ ،وفعل المضرور وفعل الغير القاهرةإضافة للقوة 
 ةمعنى القوة القاهر نعكاس لا نهأم أ جنبيا  أ عتباره سببا  للحادث الفجائي لا ةستقلالياكان فعلا هنالك 

جنبي مستقل أبما يسمى بالحادث الفجائي كسبب  ةمتمثل ةلدينا صورة منفصل كونيوبالتالي لا 
 .بذاته

ن أوالحادث الفجائي و  ةالقاهر  ةالقو د فرق ما بين كل من و فهنالك جانب من الفقه يرى بوج
 أوخر لا يرى أي فرق آوجانب فقهي  ،همالخصوصية كل من نتيجةلكل منهما معنى مختلف 

ختلاف اهما يحملان ذات المعنى مع ين كلأو  ،الحادث الفجائي أوة القاهرة تمييز بين كل من القو 
 .4ةفيما بينهما لا أساس له من الصحوالتمييز  ،نهما معنى واحد للفظين مترادفينأو  ،اللفظ
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والحادث الفجائي  القاهرةالقوة  ل منن هنالك فروق ما بين كأب فالجانب الفقهي الذي يرى
ن الحوادث أعتبار اوذلك على  ،طورة الحادث وجسامتهطبيعة خ همر تقتضيأنه أقوله بذلك لستند ا

ن الحوادث التي أ" و عتبر من قبيل "القوة القاهرةسامة ويكون لها الأثر الكبير فهي تمتاز بالجتالتي 
كذلك  وقولهم. 1حادث الفجائي"ستكون من قبيل "الفهي  ثرقل من الجسامة والأأتنطوي على قدر 

هنا لا  وهم ،عهستحالة توقافيمتاز بث الفجائي ادما الحأ ،ستحالة دفعهاابأن القوة القاهرة تمتاز ب
نه وفي أو  ،قوة القاهرة والحادث الفجائيالخاصيتين في كل من الاتين جتماع هإيشترطون ضرورة 

في الحادث الفجائي  أوقاهرة تين الصفتين في كل من القوة الاجتماع هامر قيام و ن لزم الأأ حال
ستحالة مطلقة ان تكون أالقاهرة لا بد  ستحالة دفع القوةا عتبار كوناا سيكمن بن الفرق حينهألا إ

 ،ن تكون مطلقةأاستحالة نسبية ولا يشترط  كونستحالة الدفع بالنسبة للحادث الفجائي ستان أبينما 
 أوستحالة في كل من القوة القاهرة ن الاأير على هذا الرأي من خلال قولنا وهنا يعاب وبشكل كب

 .2حالة مطلقةتسا ن تكونأالحادث الفجائي يجب بالضرورة 

والحادث الفجائي  ةهي الذي يرى بوجود تفرقة ما بين القوة القاهر ققد ساق هذا الجانب الفل
مر خارجي لا علاقة له بنشاط أومتصلة بلقوة القاهرة هي متعلقة ن اأ همتمثلت بقول ؛حجة أخرى

اخلي متصل بنشاط مر دأن الحادث الفجائي هو أ في حين ،والزلازل والصواعقالمدين كالحروب 
قد  طمالتح أون الخلل هذا أطالما  ،كهربائية ةلآحصول خلل في  أوالسيارة  اطارار نفجاك ،المدين

 .3في ذلكجي تدخل ار ن يكون هنالك أي عامل خأنبع من داخل الشيء دون 

ن الغاية الرئيسية المرجوة من جملة الحجج والفروقات تلك التي ساقها هذا الفريق من أنرى 
ين الحادث وب اجنبيأ االقوة القاهرة والتي تعتبر سبب الذي تبنى فكرة وجود تفرقة بين كل من ،الفقهاء

التضييق والحصر على  نهامسألة يكون الغرض م ؛جنبياأعتباره سببا االفجائي الذي لا يمكن 
بالتالي  ،ؤولية المدنية بحقهحكام المسأه من قيام ئعفان في مدى تمسكه بالسبب الأجنبي لإالمدي

من خلال هذا التضييق الموجود على المدعى عليه  ورفي مصلحة المضر  كون ذلك منصبا  سيف
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لك التي تتسم بصفة كت ،بحد ذاتها ةوحوادث معين ةالات السبب الأجنبي على صور معينبقصر ح
تمتاز بجسامة  تلك التي أوستحالة مطلقة استحالة بها تلك التي تكون الا أوية عن الشيء الخارج
ستبعاد الحادث الفجائي من امع  ،""القوة القاهرة هاجميعِ  بها يقصدالناتج عند حصولها و  الضرر

 .1ةحكام المسؤولية المدنيأتنتفي معه قيام  جنبيا  أ دائرة كونه سببا  

د تفرقة ما بين كل من القوة القاهرة والحادث و هي الذي يرى بوجقتجاه الففي ذات الا
على مبدأ التوسع  تفرقة بناء  قد تبنى هذه الفكرة وهذه ال منهم ا آخر  ن هنالك جانبأنلاحظ  ،فجائيال

قاهرة ال من القوة ن كلاأقرارهم إوذلك من خلال  ،المدنيةحكام المسؤولية أعفاء من طار الإإفي 
هما يمثلان تقلان بكونبالتالي يس ،تميزهما عن بعضهما ةحكام خاصأوالحادث الفجائي يتمتعان ب

يشترط فيها  ن القوة القاهرةأعتبار ابخصوص  هليإشارة لحال كما تم الإوهو ا ،مستقلا   جنبيا  أ سببا  
تكون  القاهرةن القوة وكو  ،قعإمكانية التو  من الحادث الفجائي يمتاز بعدأعدم إمكانية الدفع و 

عليه  وبناء   ،تكون نسبية استحالة فيهن الاإلفجائي فبينما بالنسبة للحادث ا ،مطلقة   ستحالة فيهاالا
 ،في كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي ةن هذه الفروقات هي صفات خاصأيرى هذا الجانب 

ستحالة المطلقة ن تكون الاأثلا بالتالي تصلح م ،بشكل مستقل اجميعها في أي منهم ةغير موجود
الحادث الفجائي والذي تكون به بصور للسبب الأجنبي فسيكون  متعلقة   اة شروطستحالة النسبيوالا
 .2من قيام المسؤولية المدنية معفيا   جنبيا  أ نسبية سببا   ستحالةالا

لقاهرة بوجود تفرقة ما بين كل من القوة ا أقر  قد  من الجانبين ن كلاأ لاحظ الباحثي  
من قبيل التضييق على المدين  عتبار هذه التفرقهان الجانب الأول قد تعمد ألا إ ،والحادث الفجائي

 ،فقط القاهرةجنبي على القوة بتمسكه بقيام السبب الأجنبي وذلك من خلال قصر السبب الأ
كلي الذي تنادهم على المعيار الشسلا وهذا يأتي تبعا   ،جنبيأستبعاد الحادث الفجائي كسبب او 
ن إبالتالي ف ،(مظهري ،أساس )شكليذ يقيم التفرقة تلك على إ ؛ليه هذا الجانب من الفقهإستند ا

فهنا سيكون  ،داث الضررحإمن خارج الشيء الذي يعتبر أداة وقع  إنللضرر  ئالحادث المنش
في الشيء مر داخلي ن كان الحادث قد نشأ نتيجة لأإما أ ،قوة قاهرة كالعواصف والزلازل الحادث
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 ،حتراق المحركا أو ةطار السيار إنفجار اك جنبيا  أ عتباره سببا  اعلى د؛ بعي فهو هنا حادث فجائي  
 .عمال الخارجية عنه والتي لا صلة له بها حسب قولهمسأل عن الأنسان لا ي  ن الإأعتبار اعلى 

علماء وفقهاء  تجاه السائد والرأي الأعم لدىخر من الفقه وهو الاالجانب الآى بالمقابل نر 
 القاهرةكر ما بين كل من القوة ذوالذي لا يرى ولا يقر أصلا بوجود أي تفرقة ت   ،ستاذة القانونأو 
، خذ به القضاء المصريأوهذا ما  ،1الشكل أوالحادث الفجائي سواء من حيث المضمون و 

مع  .2سطينيوالفل رع الأردني والمصريشالم ليهإوما ذهب  ،حكام القضائيه في فرنسا كذلكوالأ
وردا لفظ الحادث الفجائي في نصوص أالمشرع المصري والأردني قد لكون أن ضرورة الإشارة 

ذكر باقي صور  مع ةنهما صورة واحدأبمعنى  ؛القاهرةللقوة  ن هذا الذكر قد جاء تبعا  ألا إالمواد 
 ةفي نص الماد ن المشرع الفلسطيني لم يذكر أصلا الحادث الفجائيألا إ ،الأخرى السبب الأجنبي

ليل القارئ حتى لا يختلط عليه تض عنبتعاد من الا بالسبب الأجنبي وقد يكون ذلك نوعا ةالخاص
  .م لاأعن القوة القاهرة  ةصورة مستقل في كونهمر الأ

تمييز ما بين كل من  عدم وجود حكام المحاكمأوفي  ،والراجح لدى جمهور الفقهاء فالسائد
بل هما شيء واحد بالرغم من المحاولات التي سبق بيانها للتمييز  فجائيالحادث الالقوة القاهرة و 

أي  إلى ستندلا ي ،وة القاهرة والحادث الفجائيبين الق كر سابقا  ن التمييز الذي ذ  أالواقع وب .3بينهما 
لنفي  ةقائم استحالة المطلقة والنسبية تصلحان في كونهما شروطن الاأ مثلا  ول لقفا ،أساس صحيح

و ضرب من ضروب له ،الحادث الفجائي أوقترانهما بكل من القوة القاهرة االمسؤولية المدنية ب قيام
 .4ستحالة مطلقةان تكون أيجب  ستحالة دائمان الاأعتبار اذلك على  ،الخيال
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 ةلقوة القاهر ان اللفظين "ف لغوي بين كل متلاخاعلى الرغم من وجود -الباحث يرى 
ول لمدو  ،الجسامة والقوة نىيأتي بمع ول لفظ القوة القاهرةلمد بكون تمثليالذي و  ،"والحادث الفجائي

كل من اللفظين هو  ن المعنى الذي يصب بهأ -ةى الفجأة والمباغتنتي بمعأيلفظ الحادث الفجائي 
بدائرة الصورة الأولى من صور  دوري ،ف لمعنى واحد مقصوددترا اهممن ن كلاأو  ،معنى واحد
 معفيا   واحدا   جنبيا  أ يعتبران سببا   والحادث الفجائي القاهرةوة القف ،القاهرةلقوة جنبي وهي االسبب الأ
على  منهما يقوم ن كلا  أو  ،ول واحدلنهما يحملان معنى ومدكو  ةحكام المسؤولية المدنيأمن قيام 
لن لا ا  و  ةفي حينها المسؤولية المدنيتكي تن ،ستحالة المطلقة في الدفع وفي توقع الحصولأساس الا
هنا  ةالدائم الاستحالةولا نتحدث عن  ،نسبية الاستحالةنع من قيامها في حال كون االك ميكون هن

 .وهذا ما سيتم بيانه لاحقا

ض شراح التي تسمى عند بع الحالمر الذي يتعلق بتلك الأليه إ ما يجب لفت النظر
لسطات والجهات وهي التي تكون على شكل ما يصدر عن ا ،"ري  مبفعل الأالقانون المدني "

ستيراد او قرار يمنع أصدار تشريع معين إك ،من قوانين وتشريعات وقرارات في الدولة ةالرسمي
تندرج تحت عتبر من قبيل القوة القاهرة وهي ي التشريع أون هذا القرار إحيث  ،ةبضائع معين

شخاص في بل الناس والأصدورها من قفي توقع وتنبؤ  محلن لا تكون أوذلك شريطة  ،عنوانها
 .1طاعتهاإومن الواجب  ة  شرعي ة  جه هارت  صدِ م   ة  هن تكون الجأو  ،ةالدول

مر ن الأإبالتالي ف ،ةحدى صور القوة القاهر إعتبار هذه الصورة من انه قد تم ألاحظ هنا ن  
اء هقف بعض ففقط على الحوادث الطبيعية كما عر   ا  ليس مقتصر  ةحداث قوة قاهر عتبار الأاب

نه قد توافر في فعل الأمير هذا جميع شروط السبب الأجنبي أمادام  ،ة  القاهر  ن القوة  وأساتذة القانو 
يراد التعريفات إ بشأن ليه سابقا  إوهذا ما تم التطرق  ،وشروطها الخاصه كذلك القاهرةوعناصر القوة 

 .الحادث الفجائي أو القاهرةلقوة ل ةالفقهي
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 الثـاني بحثالم

 ةالظروف الطارئونظرية  ةة القاهر شروط القو 

هو ما يتعلق ل و الموضوع الأ ،حول موضوعين رئيسيين بمنص بحثالمهذا في  الحديث
في أي صورة من صورها التي قد  القاهرةنطباقها على القوة ازم قيامها وتوافرها و بالشروط اللا

لوقوف امن ثم  ،حكام المسؤولية المدنيةأجنبي تنتفي معه قيام أبها كسبب  حتى يعتد ،تظهر بها
 ةالخاص ةمحل المقارنة الطبيعة القانوني تشريعاتال ةعالجم يةكيفو  ،لشروطحكام هذه اأبرز أعلى 

الأول من هذا  مطلبوهذا ما سيتم دراسته في ال ،ولها الفقهي والقضائي كذلكللهذه الشروط ومد
وف يتعلق بنظرية الظر ما دراسة حول الثاني  في المطلبومن ثم سيكون الحديث  ،بحثالم

ومن ثم  ،بهذه النظرية ةالمتعلقحكام برز الأأعلى  والوقوف القاهرةومقارنتها مع القوة  ،ةالطارئ
 .ةبها عن القوة القاهر  ةالخاصحكام ستخلاص الفروقات التي تتميز بها هذه النظرية والأا

 شروط القوة القاهرة :الأول مطلبال

للخصوصية التي تمتاز  تام نظرا  شروط القوة القاهرة بتخصيص  الحديث هنا يقتضي شرح
سان بها في عن أفعال لا علاقة للإن غالبا   همية الخاصة بكونها ناشئة  للأ ونظرا   ،بها هذه الصورة

 من قبل المدعى عليه لمجرد وقوعهاليها مباشرة إستناد نه من الصعب الاإلذا ف ،غلب الأحيانأ
كثر عن تلك الشروط أتمتاز بخصوصية  ،ةصن يكون لها شروط خاأدون  اجنبيأ اسبب عتبارهااب

  :يأتيبما  القاهرةوتتمثل شروط القوة  ،أن السبب الأجنبي بمفهومها العامكرت بشالعامة التي ذ  

نسب هذا ن لا ي  أومؤدى هذا الشرط يتمثل بمعنى  :خارجية الحادث الأجنبي عن المدين: أولاً 
رادته بشكل لا يمكن إعن  عنه وخارجا   جنبيا  أن يكون أو  ،شخص المدين إلىادث الذي وقع الح
هنالك إمكانية يصح القول  ن لا يكونأدق أوبمعنى  .1ن الأحوالي حال مأليه بإه تالقول بنسب همع

الأشياء  إلىحتى  أو سند لفعل المدعى عليه )المدين( شخصيا  ن الحادث الذي وقع هو م  أمعها ب
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وقد عالجت  .1سأل عنهم المدعى عليهلذين ي  خاص اشالأالتي هي تحت حراسته و  أو ،المملوكة له
لشرط على وجه من الموضوع السبب الأجنبي هذا  ةوفي نصوصها الناظمة المقارنيعات التشر 

 أثبت الشخص ان الضرر قد نشأذا إنه "أالمدني الأردني  نحيث جاء في القانو  ،دقه والوضوحال
كون هذا السبب الأجنبي ن يأنه لابد أرة ل من هذه العبايستد ،2....".جنبي لا يد له فيأعن سبب 

ليه في أي حال من إسند نه خارجي عنه ولا ي  أالشخص لا يد له فيه بمعنى  تمسك بهالذي ي
 .الأحوال

من الأشياء والأشخاص  أو ن عدم صدور أي فعل من شخص المدعى عليهإبالتالي ف
 ما في الحالأ ،على خارجيتها عنهويدل  ةواقعحداث الإشتراكه في اهو ما ينفي  ،مل عنهأسالتي ي  

 ةأت الواقعلهذا الخطأ قد نش والذي يكون نتيجة   ،مثلا   التي قد يصدر من المدعى عليه خطأ معين  
 ،ن المسؤولية حينها سوف تلحق بالمدعى عليه وتبقى قائمة في مواجهتهإف ،هاوئساعد في نش أو

ع في تاري  بتوريد بضائ توريد المبرم سابقا  لابموجب عقد  ةالتي تكون بها شركة توريد ملزم كالحال
 وذلك نتيجة   ةبحل الشرك قضائي   وفي ذات اليوم المعين لتوريد البضاعه يصدر قرار   ،معين

عن  ةمسؤولة مسؤولية تام ةستكون الشرك هنا في هذه الحال ،قترفتهااقد  ةلمخالفات كانت الشرك
 ةخطاء من الشركلأ ي صدر بحقها قد صدر نتيجةالذ ن القرارأكون  ،لتوريدعدم التزامها بعقد ا

 .3ذاتها

م ن تأن مفاد هذا الشرط يرتكز بالأساس على فكرة الخارجية والتي سبق و أذن إيتضح 
مقتصرة على شخص ن هذه الخارجية كما تم بيانه هي غير إوحيث  ،الحديث عنها بشكل مفصل

عليه  ىعدشياء التي يتولى المتلك الأ أوه لشياء التي تكون مملوكة مل الأنها تشإالمدين بذاته بل 
ل تعط في حال كما ،ة الأجنبيةنشوء الواقع إلىخلل أدى  حدث أوكان بها عيب قد حراستها و 

ن يحتج بوجود أمدعى عليه حينها فلا يستطيع ال ةالمار ب مهاداصطا إلىفرامل السيارة مما أدى 
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 مرا  أقد كان  ةن سبب نشوء الحادثألسيارة ذلك ه بتعطل فرامل ائدعااحسب  ةالمتمثلة القوة القاهر 
ن يتأكد من سلامة فرامل سيارته بشكل أوكان يجب عليه  ،ء المملوك للمدينفي الشي داخليا  
لا إ ،لم يكن متوقعا ولم يكن هنالك إمكانية لدفعه هنا ن هذا الحادثأالرغم من كون  على ،دوري

 .1عن المدعى عليه نه ليس خارجيا  أ

على الخارجية فقط  مقتصرة   كما تم بيانها سابقا هي ليست صفة الخارجية هذهن إلذا ف
ن أليه هو إ لإشارةن ما يجب اأكما و  ،2جية الأدبية والفنية كذلكللخار  ة  شامل يضاأ المادية بل هي

كالنوبة  ؛ن لم يكن متوقعا ولم يكن هنالك إمكانية لدفعهإخذ بالسبب الداخلي أمن الفقه قد  اجانب  
وهذا  ،صطدامحداث ضرر نتيجة الاا  نحراف مساره و التي تصيب سائق السيارة فتؤدي لا قلبيةال

ستنتج من وي   ،3الخطأ إلىتند في قيامها طار المسؤولية التقصيرية والتي تسإفقط يكون في الأمر 
 ليه للتأكد من مدى توافر شرط الخارجية من عدمه هو معيارإستناد ن المعيار الذي تم الاأذلك 

ا قد كان هثن حدو أقياس هل  لالحدث ذاته وذلك من خلا أوالواقعة  إلىموضوعي بحت ينظر 
 .4م لاأخارجيا 

تجزئة  ن يتمأه لا يمكن في أي حال من الأحوال نأ ،يرى الباحث وبخصوص هذا الشرط
ها نامعبن الخارجية إحيث  ،يريةالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقص نشرط الخارجية ما بين كل م

فتوافر  ،فقط ةفي دائرة المسؤولية التقصيري ستثناء عليها بحصرهاان يتم إضافة أالصحيح لا يمكن 
ن تكون خارجية عن شخص أأي  ،بمفهومها الكامل والمعروف يعني خارجية الواقعة لشرطهذا ا
 د اليهسنن لا ت  أو  ،من مسؤولا عنهص يكو اشخأ أو ءشياأمن  هما يقع تحت حراست أوى عليه المدع

  .شكالفي أي شكل من الأ

ن لا أ وه ،ن المقصود من هذا الشرطإوحيث  :مكانية توقع حدوث القوة القاهرةعدم إ: ثــانياً 
 القاهرةالأجنبية المتمثلة بالقوة  ةيكون هنالك إمكانية من المدعى عليه بتوقع حصول وحدوث الواقع
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ولم يقم المدعى ة ل الحادثكانية لتوقع حصو ذا كان هنالك إمإنه أعتبار الى وذلك ع ،المدعى بها
 ،عليه المسؤولية المدنية حينها ستقام ؛لمنع وقوعها ةحتياطات اللازمجراءات والاتخاذ الإاعليه ب
 ةأالمفاجمعه توافر لعنصر  بمعنى يكون ،ساسيأهو ضروري و بل  ،نه شرط لا بد منهإلذا ف

في دائرة توقع حصولها من قبل المدعى  نها داخلة  حي تعتبر فلا ،في حصول القوة القاهرة ةوالمباغت
 .1أي شخص اخر حتى أوعليه 

مكاو  لا بخصوص تلك إ همر لا يكون ولا يمكن تصور أنية توقع حصول القوة القاهرة هو ا 
القول  إلىا المعنى فقط يقودنا ن الوقوف على هذألا إ ،قائع التي لم يسبق حصولهاالحوادث والو 

بالتالي يؤدي بنا  ،القاهرة الحوادث من دائرة القوة أوالكثير من الوقائع ستثناء ا أوستبعاد اب
ن أعتبار اعلى  ،ةفاء من المسؤولية المدنيعلإبا مجال تمسكه في عليه لتضييق على المدعىل
فقد تثبت  والزلازل والبراكينضان والحرب كالفي ،قد حدثت وحصلت بالفعل غلب صور القوة القاهرةأ

قصده هنا أق لما لدقين المفهوم األا إ ،2ولكنها لا تثبت في وقت آخرفي وقت  صفة عدم التوقع
 أوتحصل حداث التي لم قتصاره على الأا -حرفيا  -ن شرط عدم إمكانية التوقع لا يعني أيتمثل ب

نه لا إن سبق وقوعه فا  ن الحادث حتى و أن المقصود من ذلك هو إبل  ،التي لم يسبق وقوعها
نه قد حصل قبل أمع العلم  ،عه أيضا  و منطقة وق أووقت وقوعه لا رة أخرى و يمكن توقع وقوعه م

مكانية لإ ت لم حشارات ا  قوعه مرة أخرى لعدم وجود دلائل و نه من غير الممكن توقع و ألا إ ،ذلك
من ن يتم توقعه أمن قبيل القوة القاهرة ما يمكن  نهأعتبار امن غير الممكن ف ،3مرة أخرى حدوثه

نتيجة سوء للعلاقات وذلك  ةمعين ةستيراد و التصدير مع دولبالدولة بمنع الا قيام السلطات
 .4قتصاديه بينهما منذ زمنوالا ةالسياسي

والمسؤولية  بخصوص وقت عدم إمكانية التوقع بالنسبة لكل من المسؤولية العقدية
ع قائما عند وقت م إمكانية التوقفسيعتبر شرط عد ةبالنسبة للمسؤولية العقدي: فنقول ،قصيريةالت
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 أو ةعدم إمكانية التوقع للقوة القاهر ذن في مدى قيام شرط إفالعبرة  ،أي بوقت التعاقد ،برام العقدإ
 ن كان هنالك إمكانية لتوقعا  حتى و  ،ع العقديبرام وتوقإإمكانية توقع حصولها هو في لحظة 

ن العبرة في شرط عدم إة فما بخصوص المسؤولية التقصيريأ ،قبل التنفيذ أوبعد التعاقد  حصولها
 .1يكون عند وقوع الحادث فقط وقعإمكانية الت

 إلىنا ستدعيإمكانية ذلك ي أوانية التوقع ن البحث في مدى حقيقة قيام شرط عدم إمكإ
تفاوت في  أو ةتكون هنالك صعوب للقياس والتحري في هذا الشأن بصورة لا دقيق إيجاد معيار

ن هذا الشرط هو شرط جاء مطلقا لا أعتبار اوعلى  ،من حالكثر أن أالنتائج عند القياس بش
كل البعد عن  بعيدالموضوعي وال ليه هو المعيارإستناد لذا فقد كان المعيار الذي تم الا، 2نسبيا  

لمعيار الرجل  سيتم القياس حينها وفقا   بحيث ،الطابع الشخصي والصفات الشخصية بالمدعى عليه
 .3روف التي وجد بها المدعى عليهالظالمعتاد الموجود في ذات 

وفي أوقات موسميه  أوتلك العوامل الطبيعية التي تحدث بصورة دورية  رفلن تعتب
وذلك  ،وارتفاع الموج ةعاليمطار ودرجات الحرارة الكالأ ،من قبيل القوة القاهرة ةحصولها المعتاد

 ما في الحالأ ،نفيه حينها العوامل ولا يمكن ن هذهأمفترض أصلا قيامه بش ر التوقعن عنصأكون 
ها من ستكون حين ةوبصورة فجائي ،ها ومواسمهاالتي تحدث بها هذه العوامل في غير وقت حدوث

نها أو  ،ت على إمكانية وقوعهادل   ةنالك أي مؤشرات مسبقن لا يكون هأقبيل القوة القاهرة وبشرط 
 .4لعدم إمكانية التوقع ةضافينتفي معها إمكانية الدفع بالإ ةدكذلك قد حدثت بصورة زائ

حدى إادرة عنه ضرورة قيام هذا الشرط كحكام الصقد عالج القضاء وفي الكثير من الأل
تطبيقية  ةمثلأحكام كذلك هذه الأ تضمنتو  ،عتداد بوجود القوة القاهرةللازم توافرها اللاالشروط 

الطعن ونذكر في ذلك  ،هرهنها قوة قاأب اةشرط وتوافره في الحادثه المدعقتضت ضرورة قيام هذا الإ
قوة  عتبار الحادثنه " يشترط لاأريه والذي جاء فيه الصادر عن محكمة النقض المصالمدني 
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وصف  نتفت عن الحادثهاحد هذين الشرطين أذا تخلف إف ،هستحالة دفعواعدم إمكانية توقعه ،قاهرة
ن أوف من الأمور بل يكفي لذلك لأللم ن يقع وفقا  أعتباره ممكن التوقع ولا يلزم لا ،القوة القاهرة

بهذه  لم  ن يكون المدين قد ع  أحتمال حصوله ولا يشترط ا إلىالملابسات  أوتشير الظروف 
القوة  قيامل ةزملاالتوقع ال يةمكانإن عدم خفى على الشخص شديد اليقظه لأذا كانت لا ت  إالظروف 

 .1"هو موضوعي لا ذاتي فالمعيار في هذه الحال ةلا نسبي ةكون مطلقتن أالقاهرة يجب 

أي  ،القاهرةوالمقصود بهذا الشرط هو ما تقتضيه طبيعة القوة : دفع القوة القاهرة ستحالةا :ثالثـــاً 
فلا  ،مةعجزته عن المقاو أهر لدرجة فيكون المدين حينها قد ق   ،بمعنى القهر الوارد في لفظها

 ههذ تصبحأبحيث  ،2التي وقعت ن يقوم بدفع حصول القوة القاهرةأيستطيع بل يستحيل عليه 
بذل المدعى  غلب عليها مهماة قوة من المستحيل مقاومتها والتالمتمثلة بالقوة القاهر  ةالواقع ةالحادث

كون هنالك إمكانية لمنع وقوعها وكان  ما في حالأ ،مكانيات في هذا السبيلا  و  ةعليه من جهد وقدر 
نه حينها سيكون إما يلزم من جهد في سبيل ذلك فذل ه لم يبنأ لاإ ،للمدعى عليه قدرة على دفعها

 .3مام قوة قاهرةأمسؤولية المدنية ولن يكون حينها وتقوم بحقه ال ،مسؤولا

الشلل التي تصيب المدعى عليه فتجعل منه شخصا عاجزا عن  بحال الشرط هذا يتمثل
يات كبيرة في سبيل تضح مالقدرة على التغلب عليها ولو قد ةستحاللا القاهرةفع ومقاومة القوة د

الحرب التي قامت بين دولتين جعلت من الشخص المدعى عليه والذي  فترضنا حالاو لف ،ذلك
المراد  ةلتعذره في جلب البضاع عن قيامه بذلك نتيجة   عاجزا   ةكان مسؤولا عن توريد البضاع

جود قوة قاهرة و يمكننا القول ب ففي هذه الحال ،نشبت الحرب معهاالتي  ةتوريدها من تلك الدول
من دولة  ةن يحصل على تلك البضاعأ مكانه مثلا  إن كان بإنه ألا إ ،لتزامه هذاامنعته من قيامه ب

ذا هل نطباق وقيامالدينا  نها لن يكونيح ،لمواصفات لكنه لم يقم بذلكالجودة وا أخرى وبنفس
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حكام أمدنيا بموجب  وسيكون مسؤولا   القاهرةبالتالي لا يستطيع التمسك بوجود القوة  ،الشرط
  .المسؤولية المدنية

التي تكون مطلقة وليست بمعنى  هي تلك ،واردة في هذا الشرطستحالة الالمقصود بلفظ الا
بالتالي  ،على شخص المدعي عليهغير مقتصرة  ةهي مطلقة وكليستحالة ن هذه الاأأي  ،يةلنسبا
بحيث  موضوعيا   ن يكون معيارا  أ بد و ستحالة لاذي يتم بموجبه قياس مقدار هذه الان المعيار الإف

بل سيتم  ،المتعلقة به وحده ةشخص المدعى عليه وظروفه الخاص إلىلا يتم من خلاله النظر 
 .1الظروف التي وجد بها المدعي عليهفي ذات  كوني شخص قد ياس مقارنة بالنسبة لأالقي

ستحالة مادية اكانت  تحمل ذات الحكم سواء ،ستحالة المذكورة في هذا الشرطن الاأكما 
تحالة ساوقد تكون كذلك  ،بالتوريد املزم   ن المدعى عليه الذي كانأبش هالمثال الذي تم طرح الحك

يراد بضاعة غير ستلوارد في المثال المضروب أعلاه لامام التاجر اأيكون هنالك بديل أن معنوية ك
لكنه لم يقم بذلك نتيجة  ،لتزامهاب يامه بتوريدها والوفاءومن ثم ق ،ستيرادهااتلك التي عجز عن 

كون هذه الدولة البديلة هي  متمثلة بطبيعة هذه الدولة كالحديث مثلا عن ةستحالة معنويالوجود 
ه أخلاقية ووطنية تمنع ستحالة معنويالدينا  حيث سيكون ،سرائلإحتلالية كالتي تسمى بإدولة 

 .2ةمن تلك الدول ةراده لهذه البضاعستياالشخص من 

 ةعتبار الحادثالشرط لا اادرة عنه ضرورة قيام هذحكام الصالقضاء في العديد من الأ كدأ
نه من المقرر في أ" ما جاءت به محكمة النقض المصرية علىل ضح ذلك من خلاتوي ة،قوة قاهر 

 ،ستحالة دفعها أوقوة قاهره عدم إمكانية توقعه عتبار الحادث نه يشترط لاأقضاء هذه المحكمه 
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تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من  لتيطان يستمدان من وقائع الدعوى الر وهذان الش
 .1"راقهاأو 

شرحه لشرط الذي سبق لجود هذا الشرط نتيجة طبيعية عتبر و ي   :في التنفيذ الإستحالةشرط  :رابعــاً 
دث االح أو ةستحيل بها على المدين دفع الواقعالتي ي ففي الحال ،ستحالة الدفعاوهو شرط 

وحينها سوف يستحيل على المدين تنفيذ  ،سوف تقع ن النتيجة حتما  أن هذا يعني إف ،حاصلال
عتبار اعلى  ،ة ام المسؤولية التقصيريةفي المسؤولية العقدي التزامه المترتب عليه سواء كان ذلك

 .تزاملستحال حينها تنفيذه للاااهرة لما نه لو كان بإمكان المدعى عليه دفع ومنع وقوع القوة القأ

نقضاء الموعد ا مادية كما في حال ستحالةاالتي يقتضيها هذا الشرط قد تكون  ستحالةالا
لكنه لم يتم نتيجة عدم قيام البائع بتسليم المشتري  ،اح المحلتفتافترض به المحدد الذي كان ي  

بيل ق ستحالة هذه قد تكون منن الاأكما و  ،تيجة حدوث القوة القاهرةلمتعاقد عليها ناالبضاعة 
 هذا المطربولم يستطع  ،ما طربممن قريب جدا و  وفاة شخص عزيز ستحالة المعنوية كحالالا

وقد تكون الإستحالة من  الوفاة هذه نظرا لحالتنظيمها التي كان من المفترض عليه الذهاب للحفلة 
 .2اصدار تشريعات وقوانين من الدولةقبيل الإستحالة القانونية كحال 

في  القاهرةتوافرها في القوة ذكر هذا الشرط من ضمن الشروط اللازم  و  على الرغم من خل
الشرط لا  هذا نأفيرى الباحث  ،القاهرةوع القوة ديد من كتب القانون المدني التي عالجت موضالع
تحال تنفيذه سالتزام قد ن الالأ ،القاهرةعليه بالقوة المدعى  تمسك  من خلاله ي  ه كون   ،همن توافر  د  ب  

لم يؤثر قيام تلك  مثلا ورغم ذلك القاهرةن توافرت جميع شروط القوة إفحتى  ،ب وقوعهابسب
فحينها لن يكون هنالك فائدة من تمسك المدعى  ،تنفيذهن يصبح مستحيلا ألتزام بالشروط على الا
 .عليه بالقوة القاهرة
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نتفاء قيام اي حال للأثر المترتب عليها ف حتى ولا القاهرةقوة للا وجود ل هنإيمكننا القول 
 ،جزئةقيام هذه الشروط الأربعة مجتمعة دون تو جتماع افلا بد من  ،شرط من هذه الشروط أي

 .1ط على مسؤولية مدنية دون الأخرىناء لبعض الشرو ستثا لن يكون هنالك حاأودون 
حدى صور إخذت بالقوة القاهرة كأالتشريعات المدنية المقارنة قد  أخيرا يرى الباحث أن

 ةورد في كل من التشريعات المقارن وذلك يتضح من خلال النص الصريح الذي ،سبب الأجنبيال
بعيدا عن  مجملةلشروط السبب الأجنبي بصورة  ايرادصوص إضمت النأيضا  ،ليها سابقاإوالمشار 
 التفصيل.

نه أكذلك ذات الشروط التي تم معالجتها حينما نص على  ةعالج قانون المخالفات المدني
نشأ عن وقوع حدث من أحداث الطبيعة الخارقة مما لا يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك،  قد"

ن م  كما وقد تض ،2"وأنه لم يكن في الإمكان تجنب عواقب ذلك الحدث باتخاذ الحيطة المعقولة
 ما بخصوص الفقهأ ،جه من البيان والتفصيل والدقةعالجت هذه الصورة على و  احكامأالقضاء 
 ير عنها كما وسبق بيانه بمعان  لقاهرة وذلك من خلال التعبا فقد عالج موضوع القوة ،الإسلامي

ن كل من هذه الصور لهي تندرج أو  ،الجائحةت السماوية و فة السماوية والنازلآلفاظ مختلفة كالآأو 
 لفاظ مرادفة للفظ القوةأوجميعها هي  ،المأخوذ به في التشريعات المدنية القاهرةتحت معنى القوة 

 .القاهرة

فعال حكام العدلية بخصوص الأثر في التقسيم الوارد في مجلة الأكأن من خلال التمع  
وبربط هذا  ،فعال بالتسببأأفعال بالمباشرة و  إلىضرار الأ أول ها قسمت الأفعاأنلاحظ فن   ،الضاره

للقوة  دا  ستناايكون هنالك أي نفي لقيام الضمان نه لن أسيم مع موضوع الدراسة هنا يتبين التق
حكام العدليه مجلة الأ في صريحا   وهذا ما جاء ،كون فعله بالمباشرةالقاهرة بالنسبة للشخص الذي ي

ن لم يتعمدن المباشر ضامن إبقولها " له لفع ن الشخص المباشر سوف يكون ضامنا  إبالتالي ف ،3"وا 
المتمثلة  كالحال عنهمان ضال أولدفع المسؤولية  القاهرةوة القب ن يكون له الحق بتمسكهأدون 

                                                           
 .441ص .حمد: مرجع سابقأشريف  الطبا،، 1
 ن المخالفات المدنية. /ج( الفقرة الأولى من قانو 4أنظر المادة ) 2
 العدلية. مرجع سابق.من مجلة الاحكام  92المادة  3



69 

مع  ،صطدامه بالمارةا إلىمما أدى  ت فجأة  حتد  اشعة الشمس التي لأ نبهار نظر السائق نتيجة  اب
الشديدة ح الري كحال .لةيكون بها هذا الشخص المباشر كالآ التي ستثناء يتمثل بتلك الحالاوجود 

يكون فعله وهو الذي لا  ما بخصوص المتسببأو  ،بالشخص لتوقعه على مال فيتلفه التي تدفع  
 .1المسؤولية عنه أوعتداد بالقوة القاهرة لرفع الضمان كون له الحق بالابالمباشرة بل بالتسبب في

 ة القاهرة ونظرية الظروف الطارئةالقو  :الثــاني مطلبال

ما بين  مر الوحيد الذي يدفعنا للحديث حول هذا الموضوع هو ذلك التقارب العميق جدا  ن الأإ
 همبعضب معها على كبير ولدرجة يصعنتيجة التشابه ال القاهرةوالقوة  ة الظروف الطارئةنظري

  .امالتمييز بينه

حكامها أنة موضوع نظرية الظروف الطارئة و لقد عالجت التشريعات المدنية محل المقار 
لما نه "أتحضيرية للقانون المدني المصري بعمال الالأمذكرة في نه قد ورد أفنلاحظ  ،بها ةالمتعلق

جانب  إلىقامتها إسفر التطور على أ ،النشأة هي نظرية حديثة ةكانت نظرية الطوارئ غير المتوقع
وكذلك ما ورد في مشروع القانون  ،2ن تكون صورة منها"أية التقليدية للقوة القاهرة دون النظر 

فلا  ،نيقالمتعاالعقد شريعة ن "أعلى  منه ناصة  (  112 )المدني الفلسطيني بحيث جاءت المادة 
كذلك ما ورد في القانون . "سباب التي يقررها القانونلأتفاق الطرفين ولاتعديله الا ب أويجوز نقضه 

ردني على انه " إذا طرأت حوادث استثنائيه عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على الأالمدني 
ن لم يصبح مستحيلا للمدين بحيث يهدده بخسارة رهقا صار م ،حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وا 

فادحة جاز للمحكمة تبعا  للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق الى 
 . 3الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك "

انون المدني ضيرية للقعمال التحقراءة النص الوارد في مجموعة الأ لاحظ من خلالن  
مع  سوة  أ  من قبل  ة لم تكن موجودة  أروف الطارئة هي نظرية حديثة النشن نظرية الظأب ،المصري
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وف والحالات للتطور في الظر  ن وجودها قد كان نتيجة  أو  ،حكامهاأقديم للقوة القاهرة و الوجود ال
نها إف حديثة   ا نظرية  هونولك ،العقدية منها حكام المسؤولية المدنية وخصوصا  أالمقترنة بالتعويض و 

 مكانيةإعدم صفة ل الذكر عتبارها كذلك رغماالقوة القاهرة ولا يمكن  صور صورة من عتبرلم ت  
 .ليهإالمشار  التوقع الواردة في نص المادة

 بالحديث كان مقتصرا   والأردني الفلسطيني عن النص الذي جاء به المشر  أ يتبين أيضا  
ما نه واجب التنفيذ حسبأو  ،العقد شريعة المتعاقدين ن  أأ لا وهو مبدأد مبدأ أساسي في التعاق حول

حالتين في لا إنقضه  أومقبول تعديل العقد ومن غير ال ،طرافه فيهتلك الإرادة المشتركة لأ تجهتا
الثانية هي التي  والحال ،قدينعاتتفاق بين المالا حال وهما ،ستثناءقد وردتا على سبيل الحصر والا

ن نظرية الظروف أجليا  ضحيت  . تجيز هذا التعديل بالعقدنالك أسباب يفرضها القانون ه يكون
في هذه  ستثناء المذكورالطارئة هي منظمة بشكل واضح من خلال الجزء الأخير الوارد في هذا الا

وأن هذه  ةلتزامات التعاقديالافي ف الطارئة فقط نظرية الظرو  تطبيقوينحصر  ،من المشروع ةالماد
نظرية تشكل خروجا على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" القاضي بعدم جواز نقض العقد او ال

ن يكون هنالك تطبيق لهذه النظرية في ظل أنه من المستبعد أو  ،1تعديله بموجب الإراده المنفرده 
في من خلال المواد الناظمة لهذة النظرية  وهذا ما جاء واضحا   ،الحديث عن المسؤولية التقصيرية

  .2المقارنة وغيرها التشريعات المدنية

يتمثل بتلك  ،لقاهرة ونظرية الظروف الطارئةاالتقارب الواضح بين كل من القوة إن 
 ه  برامه والذي تحكمإعلى مدى حسن سير العقد الذي تم  رؤث  الحالات التي يفرضها القانون والتي ت  

واقعه  أون الحديث عن حدث أأي  ،تعاقدينالعقد هو شريعة الم أنب ،في التعاقد ةالعام ةالقاعد
ما يحدث مر ذاته وهو الأ ،متفق عليهاتغيير مجرى وسير العقد بالصورة ال إلىأدى حدوثها 

القاهرة ونظرية جه التقارب والتماييز بين كل من القوة أو كثر على أوللوقوف  .بالنسبة للقوة القاهرة
 :و الآتيظريتين وذلك على النحنزمة بين كل من الاللاجراء المقارنة إبد من لاالظروف الطارئة ف
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 التقارب بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة  هجأو  :لاً أو 

وتعتبر واحدة  ةفي نقاط وصفات محدد ةكل من القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئ تتشابه كثيرا  
 :في كل منهما وهي

توقع ن وقت عدم أبخصوص القوة القاهرة  قا  لقد تم الحديث ساب :عتداد بالنظريتينوقت الا .1
 ،ةلعقديأي في المسؤولية ا ةلتزامات التعاقديسبة للاون بالنكحصول وحدوث القوة القاهرة ي

الك إمكانية لتوقع حصولها بعد ن كان هنا  حتى و  ،نعقادها  و برام العقد إة ظفي لح منحصرا  
ن وقت إحيث  ،الظروف الطارئة ن نظريةأوالحكم ذاته بش ،فيذنعند الت أوم العقد ار بإ

حكام أوبخصوص وقت التمسك ب .عقاد العقدإنعند يكون فقط عتداد بعدم توقع حصولها الا
برام حقة لإلافي المرحلة ال سيكونا من قبل المدعى عليه فمعتداد بهكل من النظريتين والا

تم ذلك  لفي حاعتداد بكل من النظريتين مسوغ للا أوذن إفلن يكون هنالك  ،نعقاد العقداو 
 .1بعد تنفيذ العقد أونعقاد مثلا عند الا أونعقاد في مرحلة ما قبل الا

جه التقارب أو  هو الأهم من بين ولعل هذا الوجه :ة كل من النظريتينأالمسبب في نش .2
هو معنى ذلك و  ،حكامهماأالخلط الكبير بين  إلىي غالبا بين كل من النظرتين والذي يؤد  

ن أوالتي سبق و  القاهرةى صور القوة حدإنها أقعه التي قد ظهرت على أي الوا ؛دثن الحاأ
 ،قد تكون أيضا هي صورة من صور نظرية الظروف الطارئة ،تم ذكر تلك الصور

نه ظرف أبه على  ك  قد يتم التمس   ،نطباق شروطها عليهزلزال الذي يعتد به كقوة قاهره لافال
لكل من النظريتين  سببن المإلذا ف ،أيضا  عليه  وعناصرهاالنظرية  نطباق شروطئ لار طا

 ،حكام النظريتينأثر المترتب على كل من ختلاف يتمثل بالأن الاألا إ ،اواحد   قد يكون
بينما في  ،زاملتستحالة تنفيذ الاا إلىأدى بالضرورة ،وة قاهرةعتباره قاتم  يفالزلزال الذ

لتزام بقدر ستحالة تنفيذ الاا ىإلنه ظرف طارئ فلن يؤدي أفيها عتباره االتي يتم  الحال
 .2طراف العقدأفيما يتعلق بتنفيذه على  جعله الالتزام مرهقا  
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شترك بين كل من النظريتين وفيما ن الأثر المإ :الأثر المترتب على كل من النظريتين .4
 أوعاقة فمضمون الإ ،ديالتعاقلتزام عاقة الاإهو ذلك المتمثل ب ،تزام العقديلتعلق بالاي

رئة مع اطالقاهرة ونظرية الظروف ال بين كل من القوة مشترك   ،ن صح التعبيرإ العرقلة
ن الأثر أعتبار اعلى  ،الأثر بين كل من النظريتين متداد هذااختلاف بين وجود الا

زام نتيجة لتنقضاء الااي نتيجة للقوة القاهرة هو زوال و لتزام التعاقدالنهائي المترتب على الا
لنظرية  ستنادا  االتعاقدي  لتزاملاالنهائي المترتب على ا ن الأثرأ مابين ،استحالة تنفيذه

 لحد كبير حينها مرهقا   لتزام بقدر ما سيكونستحالة تنفيذ الااعدم  الظروف الطارئة هو
هنالك تعديل في شروط  وسيكون ،هحد طرفيألقاة على عاتق ت الم  لتزاماالافيما يتعلق ب

 .1العقد

 بين النظريتين ختلافجه الاأو  :ثــانيا

من  يتضح ذلكو  ،ةالقوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئ تتميز بها كل من هنالك فروق  
طباق ناليه بخصوص مدى إشارة ما سبق الإ فحسب   ،حيث شمولية ونطاق كل من النظريتين

 في صدد إلانطباقها ولا حتى تصورها ان هذه النظرية لا يمكن أتبين ي ،نظرية الظروف الطارئة
ت عليه التشريعات وهذا ما دل   ،حكام المسؤولية العقدية فقطأطار إي في أ ،الحديث عن عقد

ذي سبق وتم ال ،2كمشروع القانون المدني الفلسطيني ةالمدنية الناظمة لنظرية الظروف الطارئ
مسؤولية العقدية مع عدم فقط في حدود ال هذه النظرية أصلا   قتصر تطبيقأبحيث  ،ليهإالإشارة 

كما وسبق - وذلك على عكس نظرية القوة القاهرة ،طار المسؤولية التقصيريةإها في نطابقاكانية إم
من و  ،والتقصيرية المدنية بشكل عام بشقيها العقديةنطابقها يكون في المسؤولية ان مجال إف -بيانه

لقاهرة ن كل من نظرية القوة اأالتي تنطبق عليها النظريتان فنجد  ونوعها العقود حيث طبيعة
لاحظ ختلاف قد ي  لان األا إ ،شكالهاأختلاف اونظرية الظروف الطارئة تنطبقان على جميع العقود ب
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نطباق نظرية القوة القاهرة في ا ر  المدنية كالقانون المدني الفرنسي والذي يقص شريعاتفي بعض الت
 .1ذا النوع من العقودله ةإمكانية شمول نظرية الظروف الطارئ مجال العقود المدنية فقط مستبعدا  

ذا إتين يتمثل من خلال التمييز فيما ن الفرق بين النظريأنلاحظ لتزام بخصوص محل الا
لتزام ن كان محل الاأ نه في حالإ :ويكون ذلك من خلال القول ،قيميا   أو كان محل العقد مثليا  

القيمي  ن المالأعتبار اعلى  لتزام حينها سيكون مستحيلا  لان تنفيذ اإف ةوكان هنالك قوة قاهر  قيميا  
لا تكون هنالك  ففي هذه الحال لتزام مثليا  ن كان محل الاأ نه في حالأو  ،لا يمكن التعويض عنه

الذي هلك وبذات خر مطابق لهذا المال آفيتم التعويض عنه بمال مثلي  ،زاملتستحالة في تنفيذ الاا
وجود نه لا إيتعلق بنظرية الظروف الطارئة ف اما فيمأ ،ن القوة القاهرةأبشوهذا  ةالمواصفات والجود

 ن كان قيميا  إرة ليست بنوع وجنس المعقود عليه فالعب ،لتزام في العقدلمثل هكذا تفرقة بين محل الا
 .2طرافهأرهاق في العقد على إرئ من اطفي ما ينتج عن هذا الظرف ال برةن العأكون  ،م مثليا  أ

تفاق على تعديل ين يتمثل من خلال جواز الاالنظريتخر بين كل من آختلاف ا الكهن
نه ومن الجائز أهنا وفيما يتعلق بالقوة القاهرة بحيث يلاحظ  ،الأثر المترتب في كل من النظريتين

مدنية ولا  مسؤولية   بالتالي يكون مسؤولا   ،القاهرةل المدين تبعة هذه القوة تفاق المسبق على تحم  الا
كما جاء  ،ح وصريحضشكل واما نصت عليه التشريعات المقارنة بوهذا  ،الحال تنتفي عنه في هذه

تفاق ا أومالم يوجد نص نه "أع القانون المدني الفلسطيني على ( من مشرو 101المادة ) يةفي نها
المسبق على  تفاقنه لا يجوز الاألاحظ ن نظرية الظروف الطارئة في  أما بشأ ،3يقضي بغير ذلك"

 .4القانون المدني المصري بشكل واضحليه إما أشار ستبعاد حكم هذا الظرف وهذا ا
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ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع من القانون المدني المصري على انه )( 221/1)نص ت المادة  4
ن لــم يصــبح مســتحيلا ، صــار مرهقــا  للمــدين بحيــث يهــدده بخســارة ا وترتــب علــى حــدوثها أن تنفيــذ الاتوقعهــ لتــزام التعاقــدي، وا 

الحـد المعقـول، ويقـع بـاطلا   إلـىلتزام المرهق فادحة، جاز للقاضي تبعا  للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد  الا
 .(كل اتفاق على خلاف ذلك
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تفاق حدوث الظرف الطارئ الا قد في حالطراف العلأ بدا  أنه لا يجوز أ يلاحظ الباحث
 ،ى من المسؤولية عن المدينعفاء حتالإ أوطراف العقد تبعة هذا الظرف أحد أالمسبق على تحمل 

نه في حال حدوث الظرف الطارئ أالأردني  المدني نن خلال ما جاء في القانو ضح منه يت  أحيث 
 مرا  أن لم يجعل من تنفيذ العقد ا  و حتى  ،هطرافأعلى  لتزام التعاقدي مرهقا  جعل الا إلىوالذي أدى 

لتزام العقدي ن يعدل في الاأها وبعد موازنته لمصالح الأطراف ن لقاضي الموضوع حينإف ؛مستحيلا  
 ذاتتب البطلان في وقد ر   ،صفة الإرهاق التي شابتهمن  الحد المعقول فيجعل منه خاليا   إلى

الإرهاق  ولية في حالعفاء من المسؤ نه لايجوز الإأتفاق على غير ذلك بمعنى الوقت في حال الا
  .تفاق المسبق على ذلكمن خلال الا

على تشديد  تفاق الذي يتم بين المتعاقدينذلك الإ عتبر مشروعا  بالنسبة للقوة القاهرة سي  
ولكن  ،ل وقوعهاتفاق المسبق على تحمل المدين تبعة القوة القاهرة في حاولية من خلال الاالمسؤ 

 .1عفاء من المسؤوليةالإ أوقابل هو ما يتعلق بالتخفيف تفاق عليه بالمالذي لا يجوز الإ
حكام فقهية عدة أشتمل على الذي وا ،ه فيما يتعلق في الفقه الإسلاميمر ذاته نلحظ  الأ
 إلىبذل عناية  من لتزام مثلا  ف من المسؤولية من خلال تحويل الاد وكذلك التخفيتجيز التشدي

التي يتم  الحال أو ،الضمان أوتشديد من المسؤولية  فنكون هنا بصدد حال ،ةالتزام بتحقيق نتيج
 تمن حالا ة فنكون حينها بصدد حالالتزام ببذل عناي إلىلتزام من تحقيق نتيجة بها تحويل الا

رداة لتزامات التي يكون مصدرها هو الإمقتصر على الا مرن هذا الأإوحيث  ،لتزاملاتخفيف ا
 .2(ةلتزامات التعاقديا ورد في التشريعات المدنية )بالاأي بمعنى يقابل م ؛وليس القانون

رتب على الظرف ر المتثالأهو في ونظرية الظروف الطارئة بين كل من القوة القاهرة  الفرق الأخير
 مرا  أتنفيذه  لتزام التعاقدي فتجعل  الإرهاق التي تصيب الا تمثل بحالثر الظرف الطارئ يأف ،ئالطار 
حد  إلى ن يصل  أن ذلك الإرهاق لا يشترط به أعتبار خذ بعين الامع الأ ،طرافهأعلى  مرهقا  

 فللمحكمة وبعد الموازنة بين مصلحة اطراف العقد أن ترد الإلتزام الى الحد المعقول الاستحالة

                                                           
 .44مرجع سابق. صمرو عيسى: الفقى، ع 1
. (منشـورةغير رسـالة ماجسـتير ). الشرط المعـدل للمسـؤولية العقديـه فـي القـانون المـدني المصـريحمد سليم فريـز: أنصره،  2
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ما بخصوص أ .1حسب مقتضيات العدالة أو بتعديل بعض شروط العقد او كلها حسب الحاجة
لتزام ستحالة التي تصيب الاالأثر الذي يكون بمعنى الا هوف ؛الأثر المترتب على القوة القاهرة

فتجعل من تنفيذ  ،سؤولية التقصيريةطار المإالفعل في متناع عن القيام بستحالة الإا أوالتعاقدي 
الظرف الطارئ فلا يوجد لدينا  لما في حاأ ،العقد هينقضي بموجب مستحيلا   مرا  ألتزام العقدي لاا
في لحظة تعديل  مؤقت يزول   نقضاء للعقد بقدر ما قد أصاب هذا العقد فيما يتعلق بتنفيذه شلل  ا

 أو لسبب   معها التنفيذ لمرحلة يتعذر   ن يصل  أزوال هذا الظرف قبل  في حال أو ،تزامات فيهلالا
 ةِ الموجود ةتفاق الذي تم بين التاجر المسؤول عن توريد البضاعالا حال كما في ،2بشكل تامخر لآ

نه تعذر أ إلامن خلال شركة نقل  ةل البضاعفي الأردن وبين المستورد الموجود في لبنان على نق
المورد قيامه بنقل  عةستطااختصه في النقل فلم يكن بتلك الم   ةغلاق الشركة الوحيدإ ذلك نتيجة  
 فنكون   ،عليه صبح ذلك مرهقا  أف ،كبرأمبالغ  ه  لال الشحن الجوي والذي سيكلفمن خ لاإالبضاعه 
هو ن ما حدث أو  ،لتزام العقدي لكنه لم يصبح مستحيلا  ظرف طارئ أصاب تنفيذ الا دهنا بصد

من تكاليف الشحن  ل القاضي في التزام المستورد بأن يتحمل جزءا  ن عد  إ زولشلل مؤقت ست حال
م بنقل البضاعة ن تقو أالتي كان من المفترض عليها  ةغلاق الشركإمر ألغاء إتم ن أ في حال أو

 .فتتاح المعين لمحلات المستوردقبل حلول موعد الا

نظرية الظروف الطارئة بمعناها العام الذي  :موقف الفقه الإسلامي من نظرية الظروف الطارئة
فقد وردت  ،الغراء حكام الفقه الإسلامي والشريعةأفي  واف   بشكل   هي منظمة   ،ان تم بيانهأو  سبق  

من  ،ةذات المعنى الذي جاءت به نظرية الظروف الطارئ إلىشير نية التي ت  آيات القر العديد من الآ
الْع دْلِ إِن  الل ه  ي أْم ر  بِ [ :إلىتع هذلك في قول ويتضح   ،هستبعاد المشقاوالإحسان و  والعدلِ  الميسرةِ 
حْ  يت اءِ ذِي الْق رْب ىو الْإِ ]س انِ و اِ 

]الع سْر   بِك م   ي رِيد   و لا   الي سْر   بِك م   الل ه   ي رِيد  [ :لىاتع هوقول ،3
وقد ورد  .4

على ذات المعنى والحكم الذي جاءت  في الفقة الإسلامي الكثير من المبادئ والقواعد التي تشتمل  
ذه القواعد بمثل ه جدا   حكام العدلية كانت غنية  ن مجلة الأأنلاحظ ف ،نظرية الظروف الطارئة به

                                                           
1
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 ،1حكامهاأب ريعات المدنية للبلدان التي تأخذ  في التش ة  عام قواعد   عليهاستناد والمبادئ والتي تم الا
 ،4)الضرر الأشد يزال بالضرر الاخف( ،3()الضرر يزال ،2()المشقة تجلب التيسير :ومثال ذلك

 .5(ب المصالحلى من جلأو  )درء المفاسد

نه وعلى الرغم من وجود تلك النقاط المشتركة التي تم أ ؛باحث في نهاية المطافيرى ال
بين كل من  يز  ختلاف والتمان الاألا إ ،ف الطارئة والقوة القاهرةالظرو  تناولها بين كل من نظريةِ 

ك الطبيعة والخصوصية التي من تل ينبثق   ،وكبير جوهري   ختلاف  او  ،جدا   تين هو واضح  النظري  
من  مثلا   ،في الشكليات اتشابه ابه الموجود بينهما لا يعدو كونه  شفالت ،تينتمتاز بها كل من النظري  

هذا  ولا يخرج   ،ناتالنظري   نهاتاالصور التي تظهر بهما  من خلال وأعتداد بهما الا خلال وقتِ 
به كل من هو ما تختلف وتتمايز  مهملن األا إ ،ر هذه الأمور الشكلية فقططاإ عنالتقارب 
فالقوة القاهرة  ،الشرح السابق وهو ما تم بيانه من خلال ،ثرن ناحية المضمون والأتين مالنظري  

الظرف الطارئ لا يعدو كونه  بينما ،ستحالة تنفيذهاه و ؤ نقضاالتزام و تام للا حداث شلل  إثرها هو أ
 .تجاوزه ناق يصيب الالتزام ويمكرهأفقط 

                                                           
علــــى الموقــــع  نترنــــتالإ صــــفحةمنشــــور  بحـــث. ""نظريــــة الظــــروف الطارئــــة فــــي الفقــــة الإســــلامي والتشــــريعات العربيــــة 1

topic-http://mawlatidjamila.keuf.net/t1178 .والنصـــف  ةابعـــالر  ةالســـاع يـــوم الأربعـــاء. 1/9/2112 ر بتـــاري نظـــ
 .مساء

2
 .من مجلة الأحكام العدلية (12ر المادة رقم )انظ 

3
 .من مجلة الأحكام العدلية (21ر المادة رقم )انظ 

4
 .من مجلة الأحكام العدلية (22ر المادة رقم )انظ 

5
 .من مجلة الأحكام العدلية (41ر المادة رقم )انظ 

http://mawlatidjamila.keuf.net/t1178-topic
http://mawlatidjamila.keuf.net/t1178-topic
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 الثالث بحثالم

 ثباتهاإعلى المسؤولية المدنية ودور المحكمة في عملية  ثر القوة القاهرةأ

ين في سياق موضوع البحث حول تتين جوهري  مسأل بدراسة بحثمال هذا في يقوم الباحث
 ةحكام وشروط القو أبرز أ إلىن تم التطرق أبعد ف ،حدى صور السبب الأجنبيإك القاهرةالقوة 

حكام أب لثبوت القوة القاهرة على حول الأثر المترت يتم الوقوف في نهاية الدراسةن أالقاهرة فلا بد 
ولية المدنية ساس في ثبوت قيام المسؤ رتكاز والأنقطة الا الذي يعتبر هذا الأثر ،المسؤولية المدنية

الثاني حول  مطلبوال ،المطلبل من و الأ مطلبالفي استه وهذا ما سيتم در  عكس ذلك أو ةالكامل
حدى صور السبب إك القاهرةيها لقيام وثبوت القوة أخيرا في تقدر  ةفكرة موضوع سلطة المحكم

  .ةالأجنبي والتطبيقات القضائية على هذه الصور 

 حكام المسؤولية المدنيةأثـر القوة القاهرة على أ :لوالأ مطلب ال

مر أ ولية المدنيةحكام المسؤ أعلى  القاهرةقيام القوة لن البحث في مسألة الأثر المترتب إ
عليها بوجود تعويض  والحكم بناء   ،خذ بهاة التي سيتم الأيفي الأهمية تبعا للنتيجة النهائ غاية  

ساؤل من خلال التفرقة بين توحيث تكمن الإجابة عن هذا ال ،للمدعى )المضرور( من عدمه
  :وهما، 1الأثر المترتب على القوة القاهرةبخصوص فرضيتين لا ثالث لهما 

دى هذه الفرضية ؤ وم   ،التي تكون بها القوة القاهرة هي السبب الوحيد في وقوع الضرر الحال :لاً و أ
القوة القاهرة التي قد توافرت بها شروطها وعناصرها وتم التثبت من وجودها  كون يتمثل بحال

نه أو  ،قعاو حداث الضرر الإالسبب الوحيد والمستقل بذاته في قد كانت هي  ،وقيامها بشكل صحيح
شخاص أ أومن قبل أشياء  أوخرى أ   عوامل   يةِ أتأثير من قبل  أونالك أي اشتراك لم يكن ه

قوة القاهرة التي تكون بها ال- يكون الأثر المترتب في هذه الحالفس ،حداثها للضررإشتركت في ا
 نتيجة  المدنية بحق المدعى عليه نتفاء قيام المسؤولية اهو  -حداث الضررإهي السبب الوحيد في 
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وهذا  ،ل المدعى عليه وبين الضرر الحاصلة بشكل تام ما بين كل من فعرابطة السببينتفاء لا
 1.نتفاء رابطة السببيةمر يتمثل كنتيجة حتميه لاالأ

القاهرة كسبب  ةالقو  قيام   التي لا تربط   ةالموضوعيكده أصحاب النظرية أو  هذا ما تبناه
يما من خلال البحث ف ،فعل ناتج عن المدعى عليه أوسلوك  أونتفاء المسؤولية المدنية بخطأ لا
ليها هي تلك الفكرة إالتي يستندون  ةساسين الفكرة الأإبل  ،م لاأأ   ذا كانت هذه الأمور تشكل خطإ

 ن  أ إلىالضرر الحاصل دون النظر ة بين فعل المدعى عليه وبين لى نفي علاقة السببيالقائمة ع
المدعى  فعلِ  نكو  نه حتى في حالأعتبار اعلى  ،م لاأأ   خط ل  شك  قد  وسلوكه المدعى عليه فعل

 فإنه بالتالي ،كن لهذا الفعل أي علاقة سببية مع الضرر الحاصلنه لم ي  ألا إ ،أ   عليه قد شكل خط
بها قاموا صحاب النظرية الشخصية التي أوفقا  لأ المسؤولية العدالة والمنطق تحميله   نم ليس

 .2الخطأالمسؤولية على أساس 

ثبت أذا إ" :بقولهترتب على هذه الفرضية عن هذا الأثر الم 3مازو"هنري " لفقيهر اقد عب  ل
نتفاء رابطة تنتفي لامسؤوليته ن إفالقاهرة كانت هي السبب الوحيد في الضرر  ةن القو أالمسؤول 

 .4"ة بين الخطأ والضررالسببي

ن ذلك يعني إحصول الضرر ف هي السبب الوحيد في القاهرةثبوت كون القوة  في حالف
من المدعى عليه  أور لة وقوع خطأ من المضرو أذلك في مس دبع ن تبحث  أه لا يجوز للمحكمة أن
ثبات عكس ذلك من إ مدعى عليهولل ،سيكون على عاتق المضرور ثباتالإ ن عبءا  و  ،الغير أو

 .5م لاأ ئا  كان خاط واء  ة بين الضرر وفعله سالسببي علاقة لنفي القاهرةقوة خلال تمسكه بوجود ال

وهنا لا  ،أسباب أخرى أدت الي حصول الضرر من التي تكون بها القوة القاهرة سببا   الحال: ثانيــاً 
بل هنا  ،هي السبب الوحيد الذي ترتب عليه حصول الضرر القاهرةن القوة أن كو   نتحدث عن

أخرى قد  ان هنالك أسباب  أو  ،ضررى الأسباب التي أدت لوقوع الحدإتكون القوة القاهرة هي 
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حول  تالتساؤلامن  ثير كثيرا  هي التي ت   وهذه الحال ،حداث الضررإفي  القاهرةت مع القوة كر شتا
 .1حكام المسؤولية المدنيةأعلى  الافتراضالأثر المترتب في هذا ماهية 

مع  شتركت القوة القاهرةان أ نه حالإ :يتمثل بالقول القانونيستقر عليه الفقه أن ما إ
ن المسؤولية أن هذا يعني إف ،حصول الضرر كفعل المدعى عليه مثلا   إلىأسباب أخرى أدت 

ر تقسيم نه لا يمكن تصو  أعتبار اعلى  ،في مواجهة المدعى عليه وحدهالمدنية لن تنتفي بل ستقوم 
وحيد ن تكون القوة القاهرة هي السبب الأما إف ،خرآوبين أي سبب  القاهرةبين القوة  المسؤولية

ها للضرر حداثإشتركت في ان أثر في حال أها لن ترتب أي أن أوية بالتالي تنتفي المسؤولية المدن
خذ أوقد ، 2ية المدنية كامله دون تخفيف منهافيتحمل المدعى عليه المسؤول خرآمع أي عامل 

 القاهرة شتراك فعله مع القوةا القضاء الفرنسي بفكرة تخفيف المسؤولية عن المدعى عليه في حال
على  رح  ومثال ذلك ما ط   ،وسط فلم يعد هنالك حل   ،عن ذلك نه قد عدل  ألا إ ،حداث الضررإفي 

شد أ والذي سبب ضررا   ،همتوقع والمتسحيل دفع  الغير  الفيضان دراي الفرنسي من فرضِ القضاء الإ
هذا  يم له بمثلِ هذا القضاء في حكم قد ستنداوفي الإجابة عليه  ،ساساتهأللمبنى بسب عدم كفاية 

القوة القاهرة( بنسبة مساهمة مخالفة ) أو عفي للسبب الأجنبيالم   للأثر ا  ب عليه تخفيضض ورت  الفر  
 .3الأصول الفنية في الضرر الذي وقع

ا الحكم المترتب على هذه هذ، 4وفلسطين ن مصر والأردنى الفقه الحديث في كل مقد تبن  ل
نه لا يمكن أ ،ى الفكرة التي تم الحديث عنهاعل بناء   تعادلها أو بالأسباؤ لنظرية تكاف ستناد  ا الحال

 نسبة مساهمة القوة من خلال تحديد بتجزئته في هذه الحال القاهرةعلى القوة  تقسيم الأثر المترتب
ن تكون القوة أما إف ،حداث الضررإتركت معه في شاخر الذي ونسبة مساهمة العامل الآ القاهرة
لن يكون هنالك تخفيف في  أو ،المدنية عن المدعى عليه ةي في نفي المسؤوليل  ثر كأذات  القاهرة

                                                           
1

 .109. صابقمرجع س :عبداه عمر السيد، 

 .244ص .مرجع سابق عاطف: النقيب،. و 09ص .مرجع سابقعبداه:  عمر السيد، 2

ت الثابتـة الأخـرى، دراسـة مقارنـة فـي القـانون المـدني آمسـؤولية مهندسـي ومقـاولي البنـاء والمنشـمحمد شكري:  سرور، 3
 .441ص .1904دار الفكر العربي.  :القاهرة. . دطالمصري والقانون المدني الأردني

 90ص مرجع سابق. :حسن علي الذنون، 4
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 يكون لن بالتالي ،حداث الضررإلنسبة مساهمة القوة القاهرة في  عتبارافلن يكون أي  ،هذا الأثر
  .1مسؤولية عن المدعى عليهلل اتخفيف  

كانت هي السبب  في حال قيام المسؤولية المدنية نتفاءي لاالقوة القاهرة ستؤد  نلاحظ أن 
 ،ليهإن تم الإشارة أستثناء سبق و امع العلم بوجد  .ل الضرر ووقوعهحصو  إلىالوحيد الذي أدى 
لى تحمل المدين ع تفاق بينهم مسبقا  ة العقدية والتي يجوز للأطراف الاالمسؤوليبوهو ما يتعلق 

وهذا ما جاء ، 2ةلقوة قاهر  جعا  ن كان ذلك راا  حتى و  ،خلاله التعاقديا  لتزامه و اتبعة عدم قيامه ب
في العبارة الأخيرة الواردة في نص المادة الناظم في التشريعات المدنية المقارنة  وصريحا   واضحا  

مالم "نه أمن القانون المدني الأردني  (211) ورد في نص المادة فقد ،لموضوع السبب الأجنبي
 .3تفاق بغير ذلك"القانون والا يقضِ 

حداثها إورة وحدة قيام القوة القاهرة في رأي الأخير السائد الذي نادى بضر د الباحث اليؤي  
يقتضيه المنطق  ن هذا الأثر هو ماإحيث  ،نيةجنبي مانع من قيام المسؤولية المدأللضرر كسبب 
حداث إلمساهمتها في  ن يتم تحديد نسبة  أمعها  ر  تصو  قوة القاهرة والتي لاي  لل ةوالطبيعه الخاص

 قابل   غير   مر  أفهي  ،لقيام جزء من المسؤولية نافية   القاهرةعتبار القوة ان يتم أ عقل  ي   فلا ،الضرر
حداث الضرر بالتالي تنتفي المسؤولية عن إب الوحيد في ن تكون هي السبأما إف ،عليه للقسمة

  .ي منهائعفاء جز إلن يكون هنالك أي  أولمدعى عليه ا

 القوة القاهرة وتطبيقاتها القضائية دريها لقيام تقسلطة المحكمة في  :الثــاني مطلبال

من قِبل  ليهاإستند وي   بها كتمس  الحوادث التي ي   أو عالوقائير سلطة المحكمة في تقد
 محكمة   ملكه  لما ت   ،لىو بالدرجة الأ لة موضوعيةأهي مسل ؟م لاأ قاهرة   قوة   ل  شك  ت   المدعى عليه

ثبات الوقائع وتقديم إطار مرحلة إضوع وهي في ن محكمة المو إوحيث  ،ةالموضوع من صلاحي
قابة محكمة القانون نها لا تخضع بالمطلق لر إف ،من قبل المدعي والمدعى عليه مامهاأالبينات 

                                                           
. مرجـع سـابق عـاطف: النقيـب،و . 90ص .مرجع سـابق :حسن علي الذنون،. و 442ص .مرجع سابق محمد شكري: سرور، 1

 .244ص

 .09ص .مرجع سابق :عبداه عمر السيد،و  .449ص .مرجع سابقأنور:  سلطان، 2

 . من القانون المدني المصري (114) ةوالماد يالفلسطين من مشروع القانون المدني (101) المادةراجع نص  3
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الموضوع على الوقائع  محكمة   ضفيه  ف الذي ت  يلة التكيألا فيما يتعلق بمسإلن تكون  الرقابةف ،عليها
وشروط ركان أمن توافر وقيام  وذلك من خلال التحققِ  ،م لاأ ةقوة قاهر  عتبارها تشكل  افي مدى 

بشرط عدم إمكانية التوقع  والمتمثلةِ  ،لو خلال الفصل الأ السبب الأجنبي والسابق شرحها من
 أوالخيار بسماع  ن قاضي الموضوع لا يملك  إحيث و  .1ستحالة الدفع وشرط الخارجية اوشرط 

ستناده اقاهرة من خلال القوة قيام الهذا الأخير ب ك  تمس   نأدعاء المدعى عليه في حال اعدم سماع 
ن أالموضوع حينها  يزم على قاضلاحيث سيكون من ال ،مام قاضي الموضوعأثباتها إقام ب لواقعة  

 .2ب عليه تجاهله بل لا يمكنه ذلكتوج  دعاء ولا يايسمع لهكذا 

م أر قيام القوة القاهرة يه في تقدمطار البحث في مسألة مدى سلطة المحكإفي  شير أيضا  أ
 سقاطها لشروطإمن خلال  ،وحدها ي تختص به محكمة الموضوعمر موضوعأ التقدير أن   إلى ،لا

ن أبش مستقلة   ن محكمة الموضوعأو  ،مامهاأثار ت   ةعلى أي واقعوعناصرها، وأركانها القوة القاهرة 
المدعى بها  ةالنهائي للواقعالتكييف ن ألا بشإ ،ليهإسبق الإشارة كما  سلطتها هذه ولا رقابة عليها

 قيام القوةات ثبليها لإإستند مادية ي   وقائع   حول   يدور   ن الحديث  أوبما  ،م لاأ نها قوة قاهرةأعلى 
 ثباتالإ ثبات لجميع طرقفي صدد قيامه بالإ ن يستند  أن للمدعى عليه أيعني  كن ذلإف ،القاهرة
  .3وقائع قانونية بحد ذاتها تث يدور حول وقائع مادية وليسن الحديأعتبار اعلى  ةالقانوني ووسائله

حدى صور إلتي عالجت موضوع القوة القاهرة كبرز التطبيقات القضائية اأ إلى شير أخيرا  أ
داء التعليق القانوني على با  و  ،حكام الواردة فيهارز الأأبطلاع من خلالها على والا ،السبب الأجنبي

  .قارنةالم حكام في البلدان محلهذه الأ

 ةحكام القضائينقض المصرية العديد من الأعن محكمة ال لقد صدر :في القضاء المصري .1
مها احكأنت حدى صور السبب الأجنبي وتضم  إك القاهرةي تناولت موضوع القوة لتا

 :أتيما يمنها عرض أو ة حكام الناظمة للقوة القاهر العديد من الأ ةالقضائي

                                                           
 . 121. صمرجع سابق محمد شكري: سرور،و  .42ص مرجع سابق. عمرو عيسى: الفقى، 1

 .121ص .ع سابقجمر  محمد شكري: سرور، 2

3
 .121ص .سابقالالمرجع  محمد شكري: سرور، 
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القوة القاهرة بالمعنى الوارد في ن "بأقرار لها حكمة النقض المصرية في قضت م
 مرا  أكما تكون  ،حريقا   أو زلزالا   أو من القانون المدني المصري قد تكون حربا   114المادة 
التزام  ضينقوي ،ستحالة الدفعاستحالة التوقع و ان يتوفر فيها أواجب التنفيذ بشرط  إداريا  

ة بين الخطأ والضرر في ها علاقة السببيلمسؤولية التقصيرية وتنتفي بالمدين من ا
 .1"للتعويض في الحالتين المسؤولية التقصيرية فلا يكون هنالك محل  

طبيعة قد عالجت في حكمها  ةقض المصرين محكمة النأالحكم  نألاحظ بشي  
على الظواهر الطبيعية  مر ليس مقتصرا  ن الأأو  ،تظهر بها القوة القاهرةالصور التي قد 

عن  صدور الأمرالقاهرة نه قد يكون من قبيل القوة إبل  ،ةرها قوة قاهر باعتفقط لا
ونه غير متوقع شروط القوة القاهرة من ك هنه قد توافر فيأما دام  ،السلطات في الدولة

تناول  ن هذا الحكم قدأكما و  ،عن شخص المدعي عليه نه خارجي  أو  دفعهوغير ممكن 
لما  دا  مؤك   ،صلاح( المدعى عليه وبين الضرر ال)خطأة ما بين علاقة السببي مسألة هدم

عتمد النظرية الشخصية في اقد  مصرين القانون المدني الأسبق الحديث حوله بخصوص 
ن يصدر من أشترط نه ي  أأي بمعنى  ؛الخطأعنصر أساس قيام المسؤولية المدنية على 

 يكون للمدعى عليهبالتالي س ،حكام المسؤولية المدنيةأعليه  قام  حتى ت   أ  الشخص خط
لم يكن هنالك  نه في حالأو  ،رر الحاصلوبين الض هئنفي العلاقة بين خط فرصة في

هنالك مسؤولية مدنية حتى يتم نفيها من  خطأ من جانب المدعى عليه فلن تكون أصلا  
  .قبله

نه أ"من المقرر في قضاء هذه المحكمة نه أقضت محكمة النقض المصرية على 
وهذان شرطان  ،ستحالة دفعهاتوقعه و  يةمكانإعدم  ،لحادث قوة قاهرةعتبار اشترط لاي  
. 2راقها "أو من  مامحكمة الموضوع بتحصيل فهمه ي تستقل  تالدعوى ال قائعستمدان من و ي  

من  ققهامحكمة الموضوع في مسألة تح لطةِ بخصوص س   لما تم ذكره   تأكيدا   وهنا نلاحظ  
                                                           

 .مرجع سـابقفرهاد:  المصرية والمشار اليه في حسين، الصادر عن محكمة النقض 1911لسنة  (124) الطعن المدني رقم 1
 .211ص

مرجـع  اميـر فـرج: الصـادر عـن محكمـة الـنقض المصـرية والمشـار اليـه فـي يوسـف، 1912لسـنة ( 929) طعن المدني رقمال 2
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 ةزم توافرها في الحادثلانطباق الشروط الاي تحر   من خلال القاهرةمدى ثبوت قيام القوة 
 ،ستحالة دفعهااو  ةعدم إمكانية توقع حصول الحادثمن شرط  ،م لاأ ةعتبارها قوة قاهر لا

 إلىمع الإشارة  ،ةها كقوة قاهر ب عتد  حتى ي   ةفي الحادث جتماعهماان م بدشرطان لا نوهذا
ن عدم اشتماله على هذا ألا إ ،ةجيار ياته إشارة لشرط الخن هذا الحكم لم يتضمن في طأ

بل  ،ةبل هو شرط ضروري لازم قيامه وتوافره في الحادث ،الشرط لا يعني سقوطه
 .ومفترض قيامه دون حاجة للنص عليه

ة التي عالجت موضوع القوة حكام القضائية الفلسطينيالأ ح  رغم ش   :في القضاء الفلسطيني .2
التي  حكامبعض الأ إلىنه لا بد من الإشارة أ كصورة من صور السبب الأجنبي الا ةالقاهر 

 .تم الحصول عليها في هذا الصدد

ن المحكمة أوحيث نه "أعليا بغزة بصفتها محكمة نقض على قضت المحكمة ال
ة المؤسفة التي شهدتها مدينة غزة قد حداث الدموي  ن الأأراق ترى و ن دققت في الأأبعد 

وهذه  ،ليوم الأربعين من تاري  صدور الحكمفي ا الطعن هذا حالت دون تقديم الطاعن
قوة قاهرة لا دخل للطاعن فيها لذلك يكون دفع المطعون ضدهما في غير  عتبر  حداث ت  الأ

 .1فض وبذلك يكون الطعن مقبولا شكلا"محله واجب الر 

 -القاهرةالقوة  من قبيلِ و - نأ عتبران قضاء هذه المحكمة قد ألاحظ هنا ن  
 2112نقسام بين الأحزاب الفلسطينية في عام الا نتيجة تتي حدثال حداث المؤسفة  الأ

من الطاعن  دون تمكنحداث حالت هذه الأ وحيث   ،في مدينة غزة خصوصا   توالتي حدث
من تاري  صدور  زم تقديمه خلالها وهي مدة الأربعين يوما  لاتقديم طعنه خلال الفتره الت

خذت به أعتبار ما اف يكون في محله على ن بهذا الظر ك الطاعن تمس  إبالتالي ف ،القرار
 جنبيا  أ سببا   عتبر  ت   ولذلك ،اهرةنطبقت عليها شروط القوة القاحداث قد ن هذه الأأ ةالمحكم

 .لا دخل للطاعن به

                                                           
ي غـزة والمنشـور العليـا بصـفتها محكمـة نقـض فـ ةحكمـعـن الم 22/2/2112الصـادر بتـاري   9/2112الطعن الحقـوقي رقـم  1

 2 ةالساع ،يوم الثلاثاء 21/9/2112نظر الموقع بتاري   http://muqtafi.birzeit.eduعلى صفحة الأنترنت على الموقع 
 ظهرا. 
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قدم ن وزارة الزراعة التي ت  أعتبار "استئناف في رام اه على الا قضت محكمة  
ن الضرر في أثبت أن تقرير خبرتها حيث إو  ،ةة  مجانيوبصور لهم  شتال للمزارعين دعما  الأ
 .1شتال كان بسبب مرض في التربة"الأ

الأمراض التي  نأعتبرت في حكمها هذا استئناف قد ن محكمة الاأ هنا يتبين  
ن هنالك ولم يك ةمتوقع كننها لم تأطالما  ة،من قبيل القوة القاهر  عد  تس تكون في التربة

وهي  ى عليهاة عن المدعيجضرار قد كانت خار ذه الأن هأو  ،إمكانية في منع حصولها
عتبار امراض الموجودة في التربة على أي علاقة بتلك الأوزارة الزراعة التي لم يكن لديها 

لم يكن لها أي علاقة و  ،لهم ةِ مللاز شتال االمزارعين بالأ دعلى تزوي كان مقتصرا   ن دورهاأ
بالمرض الموجود في التربة  ة  متمثل هقاهر  قوة   إلى ن التلف يرجع  أ ن  شتال كو  بتلف هذه الأ

على الحوادث  نها ليست مقتصرة  أ ؛القاهرةلقوة حكام اأن أيؤكد ما تم تفصيله بش وهذا
من خلال توافر شروطها  القاهرة قد تظهر بها القوة ان هنالك صور  أالطبيعية طالما 

جنبي أ شتالتلف الأ إلىي ؤد  ن السبب المأت وزراة الزراعه تبثأ ففي حال ،ركانها فيهاأو 
تي قد قامت تال ذاتها الشبب الأعنها يتمثل بالمرض الذي أصاب التربة وليس بس

المدنية لعدم وجود أي علاقة ن تنفي عنها المسؤولية أتستطيع  نهاإبتزويدها للمزارعين ف
ل عتبار قد كان للفعن الاأوهنا نلاحظ  ،صلاحة ما بين فعلها وما بين الضرر السببي

حكام العدلية سارية مجلة الأن أكون  ئا  زراة الزراعة والذي لم يكن خاطالصادر عن و 
  .المفعول في فلسطين أسست في قيام الضمان لديها على فكرة الفعل وليس الخطأ

لصادر عنه موضوع حكام االقضاء الأردني في العديد من الأ عالج :في القضاء الأردني .4
 ةحكامها بشكل من التفصيل والدقأ مونظ   ،بب الأجنبيحدى صور السإالقوة القاهرة ك

ن القوة أحكمة التمييز الأردنية والقاضي "لاحظ ذلك من خلال الحكم الصادر عن مون  
ولا  الحادث الفجائي هو الذي لا يد للإنسان في حدوثه ولا يمكن توقعه لا زمانا   أوالقاهرة 

                                                           
نترنــت.على الموقــع الصــادر عــن محكمــة اســتئناف رام اه. منشــور علــى صــفحة الإ 244/2111الاســتئناف الحقــوقي رقــم  1

http://muqtafi.birzeit.edu .  ظهرا.  2 ةالساع ،يوم الثلاثاء 21/9/2112نظر الموقع بتاري 
.  

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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صدار إ أولمرتبطة بالحروب والزلازل ث اكالحواد ،وبنفس الوقت لا يمكن دفعه ،مكانا  
ولا يمكن  ،بئة والحرائق وما شابه ذلكو انات والأالعواصف والفيض أوتشريعات جديدة 

 .1"القاهرة مالم تتوافر هذه الشروط القوةبوجود القول 

حكام أشتمل عليه من اة في الجمال والوضوح من خلال ما ن هذا الحكم غايإ
القوة القاهرة والحادث الفجائي  تلك الوحدة القائمة ما بين د علىكأقد ف القاهرةللقوة  ةشامل

وافرها في اللازم ترز الشروط أبوعالج بذات الوقت  ،حكامها بشكل واف  أالتي تم تناول و 
برز أ إلىوأشار  ،ام المسؤولية المدنيةمن قي عف  جنبي م  أبها كسبب  عتدالقوة القاهرة حتى ي  

 .القاهرة ةن تظهر بها القو أ لهامكن من خلاالصور التي ي  

                                                           
حمـد: أعبيـر عبـداه  دربـاس، :الصـادر عـن محكمـة التمييـز الأردنيـة. والمشـار اليـه فـي 1992لسنة  19التمييز المدني رقم  1

رسـالة ماجسـتير ). المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناتج عن تلوث البيئـة فـي فلسـطين، دراسـة مقارنـة
 .111ص .2111رام اه. فلسطين.  جامعة بيرزيت. .ة(غير منشور 
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 فصل الثالثال

 وفعل المضرور وأثرهما على أحكام المسؤولية المدنية فعل الغير

فصيل والتحليل كما من صور السبب الأجنبي بشكل من الت والثالثة الصورة الثانيةتناول أ
 .ينرئيسي مبحثيين اثنيين في ،ة القاهرةجاء بشأن القو 

 الأول بحثالم

 ريـعل الغـف

والمانع لقيام عتبارة الصورة الثانية من صور السبب الأجنبي المعفي افعل الغير ب
الوقوف على أبرز أحكامه والتحليل و في هذا المبحث بنوع من التفصيل درسه أ ،المسؤولية المدنية

 .ومواضعيه

 وتحديده مفهوم فعل الغير :الأول مطلبال

هذا التعريف  ضع  وتعريفه ومو   بفعل الغيرقصود المخلال بيان  البحث في هذا المطلب يكون من 
 محدد   ذا كان هنالك تعريف  إ وبيان ،في كل من التشريعات المقارنة والفقه الإسلامي والفقه القانوني

عتبار اطار إالمقصود به هنا في  ،البحث في مسألة تحديد الغيرمن ثم  ،محاورلهذه ال وفقا   واضح  
 .ديد بشكل واضححيار هذا التععلى م والتعرف ،جنبي  أ فعله هو سبب  

 : مفهوم فعل الغير الفرع الأول

فمن  ،ر كصورة من صور السبب الأجنبيفعل الغي مفهوم وماهيةتحديد  إلىحتى نصل 
 ،من خلال ثلاثة محاور رئيسيةوبيان مفهومه ن نستعرض كيف تم تنظيم هذا الموضوع أ المهم

ومن ثم  ،ات المدنية المقارنةللتشريع نظم لفعل الغير وفقا  م   ذا كان هنالك تعريف  إ بيان فسيتم أولا  
لقضاء والفقه القانوني من وأخيرا موقف ا قه الإسلامي والشريعة الإسلاميةطلاع على رأي الفالا

  .م لاأيراد تعريف واضح لفعل الغير إموضوع 
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صريح في القانون  لقد ورد نص ،المقارنة ةشريعات المدنيفعل الغير في ضوء الت تعرف :أولاً 
لا  أجنبينشأ عن سبب قد  ن الضررأثبت الشخص أ إذانه "أعلى  211مدني الأردني في المادة ال

..." وكذلك .فعل المضرور أوفعل الغير  أوقوة قاهرة  أوحادث فجائي  أوفة سماوية آك ؛يد له فيه
ن الضرر أبت الشخص ثأ إذانه "أعلى  114وفي نص المادة  مصريال ما ورد في القانون المدني

.." وذات .خطأ الغير أوخطأ المضرور  أوكقوة قاهرة  ؛جنبي لا يد له فيهأقد نشأ عن سبب 
ثبت الشخص أاذا نه "أالفلسطيني على مشرورع القانون المدني  من 101النص الوارد في المادة 

خطأ من  أو خطأ من المضرور أوكقوه قاهرة  ؛جنبي لا يد له فيهأن الضرر قد نشأ عن سبب أ
نه أ إلىالإهمال من ثم أشار قانون المخالفات المدنية لفعل الغير حينما نظم أحكام فعل  .الغير"

ن كان الشخص الأنه سبب ضررا بإهماله ألا يعتبر " ل مهملا  هو و إذا كان إهمال شخص آخر، وا 
  .1"رالعامل الفاصل في تسبب الضر 

شرع في ن الم  أ ،ة في التشريعات المدنية هذهواردلاحظ من خلال قراءة نصوص المواد الي  
ن أحدى صور السبب الأجنبي دون إنه أذكره لفعل الغير على  اقتصرت قد كل من هذه التشريعا

ن تم أاته الذي سبق و ذ مرالأ ،ذكر تعريف واضح لفعل الغير إلىشكال ي شكل من الأأض بيتعر  
حتى  مقارنة ولافي نصوص التشريعات المدنية ال نه لم يردإحيث  ،ليه بشأن القوة القاهرةإ ةشار الإ

مر ذاته في جميع التشريعات فالأ ،وتحديد مفهوم فعل الغير لتعريف ذكر  خر آفي أي تشريع مدني 
 إلىمر هذا يرجع ولعل الأ ،من صور السبب الأجنبي فقط على ذكره كصورة   قتصر  المدنية م  

ه مهمة التفسير ئالقانون وفقها لشراحِ  العامة وتدع   حكامتي بالأأطبيعة القاعدة القانونية والتي ت
 .يتعارض مع مضمون النص التشريعي ضفاء التعريفات بما لاا  والتحليل و 

 فعل الغير في ضوء الفقه الإسلامي  تعريف :ثــانيا

 ،به ة  خاص حكام  أو  مختلف   ي  فيما يتعلق بموضوع فعل الغير رأ لقد كان للفقه الإسلامي
كيف لا  ،حكام العدليةالتي جاءت بها مجلة الأ الرائعةة للفلسفة التشريعي ووفقا   استنادا   ذلك كله ني  ب  
ن الفقه الإسلامي قد تحدث عن أ فنلاحظ   ،الفقه الإسلامي الحنيفحكام أمن  ن ذلك مستنبط  أو 

                                                           
 ( من قانون المخالفات المدنية. ةالثاني ة/ج الفقر 41/4ظر المادة )ان 1
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حكام ومصطلحات فقهية لا وجود لها في أ باستخدام ،الغير لكن بصورة غير مباشرة فعل
حكام العدلية لال التقسيم الذي ورد في مجلة الأمن خ ذلك بشكل جلي   ويتضح   ،ت المدنيةالتشريعا

فعال بالتسبب أو  فيكون الفاعل حينها "المباشر" أفعال بالمباشرة إلىنواعها وتقسيمها أو فعال ن الأأبش
من هذين بكل  ةحكام التفصيلية الخاصالأ نه قد سبق ذكرإ وحيث   ،ويكون الفاعل حينها "المتسبب"

مر الذي يعنينا هنا هو ما يتعلق ن الأألا إ ،موضع سابق من هذه الدراسةالنوعين من الأفعال في 
لم  نا  المباشر ضامن و ن "أحكام العدلية على دة الفقهية التي وردت في مجلة الأبتلك القاع

 .1يتعمد"

 ،جمال والعمقفي ال حكم فقهي غاية   إلىبنا  ن مدلول هذه القاعدة الفقهية يقود  إحيث 
دلية والفقه الإسلامي من حكام العبدأ الضمان الذي جاءت به مجلة الأم من خلال مضمونِ  يتمثل  
 ،خرآ عتبار  اأي  إلىثاره دون النظر آجبر الضرر والتعويض عنه وترميم  في العبرة تكمن   كون

في  ة  ولية الواردقابل معنى المسؤ الضمان الوارد في الفقه الإسلامي والذي ي   نألاحظ وهنا ن  
ه ئعتداد بقيام خطالا لوقوع الضرر دون الشخص الذي أدى مباشرة   سيقوم بحقالتشريعات المدنية 

نه هو من سيتحمل أهذا يعني  ،حداث الضرر الواقعإن الشخص قد باشر في إ نقولف ،م لاأ
ا ما تؤكده القاعدة وهذ ،بفعل الغير كهِ ذلك عنه بتمس   عويض ولا يستطيع ان يدفع  تلاالمسؤولية عن 

 إلىضاف الحكم جتمع المباشر والمتسبب ي  ا"اذا أنه في المجلة من  ها أيضا  الوارد ذكر   ةالفقهي
 .2المباشر"

ويقوم بنقل الطوب من خلال المناولة لزميله في  ةيعمل في مجال العتال ن شخصا  أفلو 
د وتبين فيما بع ،ةحد المار أصابت أف لزميله وقعت في الهواء وعند قيامه برمي الطوبة ،العمل هوائيا  

ضعف تماسكها  إلىوشقها مما أدى  ةقد قام بكسر الطوب الحد العم  أن أبسبب كان  ذلك كله أن
 بكونِ  ن يعتد  أ مكنبالعامل الذي قام برميها ولا ي المسؤولية سوف تلحق فهنا ،ت عند رميهاطفسق

كان  قد علفبال ن الشخص المباشرأعتبار ا على ،الغير المتمثل بفعل زميلهفعل  إلى اذلك راجع  
 .ةالعامل الذي قام برمي الطوب

                                                           
 . مرجع سابق .لة الاحكام العدليةمن مج( 91) المادة 1
 مرجع سابق.  .حكام العدليةمن مجلة الأ( 90) المادة 2
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ن أ ومفاده   ،اء وارد على هذه القاعدة وهذا الحكمنثستاوجود  إلىبالضرورة  أشير هنا
تتمثل  ةواحد ةحالفي  ،على فعله نشوء الضرر والذي ترتب   بالشخص المباشر ق  المسؤولية لن تلح

حدهم أبها  يأمر   التي حالما في الك ،لةخر كالآآ ص  شخ ر قد كان بيدِ ن الشخص المباشأفي كون 
فيقوم ذلك الشخص بفعل  ،في الطريق ويكون ذلك تحت تهديد السلاح هبتحطيم سيار  شخصا  

ن الشخص الذي قام بفعل التحطيم قد إفهنا نقول  ،رر كبير في السيارةتض إلىالتحطيم مما يؤدي 
ن يعتد بهذا ألأول حينها يستطيع ا ،الذي دفعه للقيام بهذا الفعللة بيد الشخص الآ كان بحكمِ 
وهذا  المباشر سيكون في هذه الحال نهلأخير لحاقها بالأا  و  الضمان عنهالوارد لدفع  الاستثناء

الحكم هو ما يأتي تطبيقا للأحكام المتعلقة بالإكراه الملجئ الواردة احكامة في مجلة الأحكام العدلية 
 .1ول في فلسطين بشأن المسؤولية العقدية ساريية المفع

 ر في ضوء الفقه القانوني والقضاءفعل الغي تعريف :ثــالثا

حكام ألسبب الأجنبي الذي تنتفي بقيامه حدى صور اإلقد عالج الفقه القانوني فعل الغير ك
مقارنة من في نصوص التشريعات المدنية ال جد  للغموض والتكتم الذي و   ونظرا   ،المسؤولية المدنية

للفقه القانوني  متروكة لةأالمسذكرها وبيانها لمفهوم وتعريف فعل الغير مما جعل هذه  مخلال عد
 .وشراح القانون

كل من  نه )ذلك الفعل الذي يصدر  أ"مازو" فعل الغير على  لفقيهان الأخوةا ف  عر  لقد 
 .2(المضرور والمدعى عليه اشخص عد

الفعل نه )أى لسان الدكتور عاطف النقيب على عل غيرلفعل ال خرآ كما وقد ورد تعريف  
المدعي في وجه المدعي عليه  منه المتضرر اشك في حادث   عن شخص متدخل   در  الذي يص

ذلك ب ىتأشرك في الخصومة الغير الذي ن ي  أمن غير  ،للتعويض عن ضرره ختصمه طلبا  االذي 
 .3(الفعل

                                                           
 قســم الدراســات العليــا كليــة الحقــوق. جامعــة النجــاح الوطنيــة.: محاضــرات فــي القــانون المــدني المقــارن: الســرطاوي، علــي 1

 .2111 فلسطين. نابلس. )القانون الخاص(.
 .120ص .مرجع سابق :حسن علي الذنون، 2

 .440ص .مرجع سابق عاطف: النقيب، 3
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ذات النتيجة وذات  إلىالمدني والذي يؤدي فقهاء القانون  ل  هذا المعنى الذي تبناه ج  
التي نكون بها بصدد صدور الفعل من شخص غير  بتلك الحال المعنى بكون فعل الغير يتمثل

الغير في الفرع الثاني هذا سيتم بيان وتحديد والذي  ،المدعي والمدعى عليه فيكون حينها من الغير
 .من هذا المطلب

ير الذي ساقه م الصادرة عنه هذا المعنى لفعل الغحكاعالج القضاء في الكثير من الأ
نه أكما " :ز الأردنية بقولهاية التميحيث جاءت محكم وأساتذته وشراحه القانون المدني فقهاء

 أوالمضرور بفعل الغير  على حق اعتداء  عن  ن يكون الضرر ناتجا  أ ،يقتضي لإزالة الضرر
 .1حكام عقد من العقود"أمخالفته 

تطبيقات القضائية التي تناولت فعل المضرور والأحكام التي توصلت اليها وأشير هنا لل
 المحكمة سندا للوقائع التي قامت بتداولها ودراستها .

ففي حكم صادر عن محكة النقض المصريه على انه " من المقرر قانونا أن فعل الغير 
 إذا اعتبر هذا الفعل أو المضرور لا يرفع المسؤولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها الا

وفي حكم آخر لها انه " لما كان إثبات  ،2خطأ في ذاته  وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه " 
مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وأن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع 

 ،ستخلاصه سائغا  التي يقدرها قاضي الموضوع  ولا رقابة عليه في ذلك لمحكة النقض ما دام ا
وكان الحكم المطعون فيه قد أستخلص من الأوراق أن صغر السن لم يكن هو الذي أدى الى 
الحادث وأن عدم وجود الحارس على الحمام هو الخطأ المباشر الذي أدى الى الوفاة وكان هذا 

ون جدلا   الذي استخلصه الحكم سائغا  ويكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يك
 .3"لا تجوز إثارته أمام محكمة النقضموضوعيا  مما 

                                                           
 .11الصادر عن محكمة التمييز الأردنية. المشار اليه في درباس، عبير: مرجع سابق. ص 148/1413تمييز حقوق رقم  1
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 والتي ،وأساتذته القانون المدني ءة التعريفات التي ساقها فقهاءالباحث من خلال قرا ستنتج  ي  
نه )ذلك أتعريف فعل الغير على إمكانية  ،عن المحاكمالقضائية الصادرة  وردت من خلال الأحكام

وكان فعله  ،تربطهم به جنبي عن المدعي والمدعى عليه ولا علاقة  أمن شخص  الفعل الذي يصدر  
  .(التخفيف منها أو في رفع المسؤولية المدنية عن المدعى عليه هذا هو السبب

 أجنبياً  الغير الذي يعتبر فعله سبباً  :لثانيالفـرع ا

 تحديد   إلى شارت صراحة  أقد  ،مفهوم الغير خصوص تحديدِ بن التعريفات التي وردت إ
ن بأ فنلاحظ   ،حكام المسؤولية المدنيهأمن قيام  معفيا   جنبيا  أ سببا   ه  عل  فِ  عتبر  للغير الذي ي   واضح  

عن المدعى  جنبيا  أالتي يكون بها هذا الغير  الحاللا في إقائما  فعله  عتبر  الغير لا يمكن ان ي  
 . 1والمدعى عليه

نه أ لة وأوضح  أفقد عالج الفقه هذه المس ،جنبيا  أ م سببا  فعله عتبر  ن ي  لبيان من هم الغير الذي  
ن لا يكون المدعى عليه في أأي  ،عنهم من الغير كذلك من لا يكون المدعى عليه مسؤولا   سيعتبر  

 الوصي   أو مسؤولية الولي   أوكمسؤولية التابع عن أفعال تابعيه  ،التبعية أوبالرقابة ف كل  مركز الم  
الأشخاص الذين  هؤلاءعتبر لن ي   تففي هذه الحالا ،ولية صاحب العملؤ وكذلك مس ،القيم أو
 .2درجون تحت هذه المسميات من الغيرين

ن المقصود بالغير هو كل شخص غير إ :م"مازو" بقوله نخواهذا ما أشار اليه الأ
وهم الأشخاص  ،عنهم الحارس قانونيا   سأل  المضرور وغير الحارس وغير الأشخاص الذين ي  

 .3القاصرين ومن في حكمهم والتابعينرقابته كالصبيان  أون برعايته و مولالمش

تلك المسؤولية  في المسؤولية المدنية وخصوصا   ةحكام العامالأ يه  ما تقتض هذا أيضا  
عنهم  ل  أسي   اشخاص  أن هنالك أعتبار اعلى  ،شياءبالأ ةتعلقملية الؤو شخاص والمسبالأ ةتعلقملا

 خصالش المساعدين الذين يقومون مقام   أوالمنازل  كخدمِ  ،خرلآ أوبب فعالهم لسأنسان وعن الإ

                                                           
 .411-199مرجع سابق. صمرقس، سليمان:  1
 .414ص. سلطان، أنور: مرجع سابق 2
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ر الفقيهان وقد عب   ،عمال ومهام كصبيان الحرفة مثلا  أمن  ما يقع على عاتقهِ  أوفي تنفيذ التزاماته 
 .1(عن فعله نسان  الإ سأل  لا ي   شخصا   لاإ"مارتي ورينو" عن هذا المعنى بقولهم )لا يكون الغير 

ال وهذا ما تضمنته معاهدة والجم جاء غاية في الدقةِ  قد بمعنىو بالغير  صد  قكما وي  
وتابعي المالك  ،خرين غير طاقم السفينة)كافة الأشخاص الآ :على أنه 2تفاق توفالوباو  1919

المنقذين  أون المساعدين إوعليه ف ،هئوكلا أوتفاق توفالوب لا ر المجهز طبقا  وكذلك المستأج
ذين يكونون على متن هؤلاء ال أو ،مشروع ذن  ا  و  السفينة بغير تصريح   دخلون  والأشخاص الذين ي

نهم إف المسافرين وزوجاتهم وطاقم السفينه أيضا   أون يكونوا يخضعون لتبعية مالكها أالسفينة دون 
 .3(نهم لا يخضعون لمسؤولية مالك السفينةأعتبار امن الغير على  جميعهم سيعدون  

من قيام  معفيا   جنبيا  أ فعله سببا   عتبر  ة تحديد الغير الذي ي  لأكبر في مسأ يص  صبتخ
اليهم  عهد  ي   نالأشخاص الذيمن الغير  عتبر  نه لن ي  أ ،ةالمسؤولية العقديطار إالمسؤولية المدنية في 
ن لم ا  لتزام حتى و تنفيذ جزء من هذا الا أولى عاتقه لقى علتزامه التعاقدي الم  االمدعى عليه بتنفيذ 

هذا منه اليهم  ف  ين التكلألا إلتبعية من قبيل المدعى عليه ؤلاء الأشخاص في موقع اهن يك
  .يجعلهم في دائرة مسؤوليته هو

صود بالغير والتحديد الذي ورد ذن ومن خلال الفهم الدقيق لحقيقة وماهية المقإ ضح  يت  
من  عِ تجاه الموس  بالا تمثل  ي :الأول ،نثني  إن جاهي  إتن هنالك أ ،ي التعريفات التي جاء بهانه فأبش

غير المدعي والمدعى  ل شخص  ه ك  أنللغير على  يدهبتحد تجاه الذي تمثل  وهذا الا ،دائرة الغير
بتحديده للغير وذلك من خلال القول بأن الغير  قا  ضي  م   جاها  تافقد كان  :تجاه الثانيما الاأ ،عليه

 ،عليه كذلك عنهم المدعى سأل  ن ي  خاص الذي  شخص غير المدعي والمدعى عليه والأهو كل ش
وعلى الرغم من " أنه:وفي هذا يقول الأستاذ "اجيلا"  ،التضييق في تحديد دائرة الغير لاحظ  بالتالي ن  

                                                           
 .120ص .مرجع سابق :حسن علي ون،الذن 1

( لـوث البحـري بالزيـتضـرار التأوالمتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن  1919)هـي اتفاقيـة بروكسـل لعـام  2969معاهدة بقصد ي   2
للأشـخاص بمـا فـي ذلـك  ن يـدفعوا تعويضـا  أفـاق أصـحاب نـاقلات البتـرول ومضـمونه هـو تاتفاقيـة توفـالوب )هـو اكما ويقصـد ب
 (.1921طي وهذا الاتفاق قد وقع عام ضرار نتيجة التلوث النفأصابهم أ نلذيالحكومات ا

دار الجامعـه الجديـدة للنشـر.  :سـنكدريهالإ. 1، طضرار التلوث البحري بالزيتأالمسؤولية المدنية عن محمد السـيد:  الفقي، 3
 .219ص .1990
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من نه ألا إ ،(غير المدعي والمدعى عليه )كل شخص نهأ تشير بتحديدها للغير ةن القاعدة العامأ
فعل الأشخاص  إلى ستنادا  امن المسؤولية  مهو من في حكالحارس أعفاء إن يتم أغير الممكن 

 .1"سأل عنهمالذين ي  

ل عنهم أسستبعاد الأشخاص الذين ي  ا"لكنني أرى عدم : ويقول الأستاذ إبراهيم الدسوقي
ي الفقه ف بذلك لما يراه   مخالفا   ،لنصوص القانون المدني الأردني من عداد الغير الحارس وفقا  
 ،ما ان يكون غير خاطئا  ن يكون خاطئا و أما إلاء الأشخاص فعل هؤ  نوذلك لأ ،فرنسا ومصر

فعل ذلك الشخص الذي ثبت  عن مسؤولا   وصفهى عليه بععتبر مسؤولية المدالأولى ت   لاحففي ال
 وذلك لعدم وجود خطأ من الشخص ي عتبر المدعى عليه مسؤولا  فلا  ةالثاني ما في الحالأ ،خطؤه

يته عنه نتيجة كون فعله تقام على المدعى عليه لعدم مسؤولفلا يوجد مسؤولية  ،الذي ي سأل عنه
 .2"غير خاطئ

ن أمن غير الممكن أنه  ،ورد على لسان الدكتور الدسوقيحترام لما يرى الباحث ومع الا
 ،م لاأمن جانبهم  أسواء كان هنالك خط ،عليه من الغيرعتبر الأشخاص المسؤول عنهم المدعى ن

ستقلاله او  ،حيادية الغير بشكل مطلق وكامل رجة الأولى عن ضرورةننا نتحدث بالدأعتبار اعلى 
ن أالقائمة فيما بينهما ولا يجب  علاقةال إلى فنحن ننظر   ،عن المدعي والمدعى عليه تاما   ستقلالا  ا

عن المدعي والمدعى عليه  بيونجنخاص الأشالأهم " طبيعة هذا العمل فالغير إلىالنظر  زيترك  
ي شكل من أرقابة ب أوتوجيه  أوشراف إ أوتبعية  أور عليهم أي سلطة خيومن لا يكون للأ

 .مباشرة" ةلاقة عقديشكال حتى وان لم يربطه به عالأ

 شروط فعل الغير وصفاته :المطلــب الثـاني

حتى  واف   ن لا بد من مناقشتهما بشكل  ن ضروريتي  لتي  أالمطلب مسهذا في  الباحث عالج  ي  
في مسألة  من خلال البحثِ  ،م التفصيلية المتعلقة بفعل الغيرحكاالأكثر عن أ الصورة   تتضح  

تم دراسته في الفرع وهذا ما سي ،يوجل   اضح  و  حكامها بشكل  أبفعل الغير وبيان  الصفات التي تقترن  

                                                           
 .214ص .مرجع سابقإبراهيم: ، الدسوقي 1

 .214ص .الدسوقي، إبراهيم: مرجع سابقو  .224ص .مرجع سابق اياد عبد الجبار: ،ملوكي 2
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 عتد  ا في فعل الغير حتى ي  رهتواف تي يلزم  بجزئية الشروط ال   الثاني متعلق  فرع الو  ،الأول من المطلب
 .جنبيأ سبب  ك بهِ 

  وملامحه فعل الغير صفات :لوالفـرع الأ 

ن أ للباحث تضحا ،القانوني حول موضوع فعل الغيرراء الفقه آالقانونية و  حكاملأا بدراسة
فكان السؤال الأول  ،ناثنينن لياطها من خلال تساؤ ستنبابفعل الغير تم  لصيقة   هنالك صفات  

الغير  فهل يجب أن يكون ؛عليهقبل المدعى  يتعلق بصفة تحديد شخص الغير ومعلوميته من
 شتراطاأ في فعل الغير من عدم خطن صفة الأبش والسؤال الثاني ،؟؟معلوما للمدعى عليه أم لا

 .من التفصيل الموجز لموضوع بنوع  ل قِ من التطر   لا بد  ف ،؟وجودها

ن إ ،ه فعلهعن رن في شخص الغير الذي صدشتراط صفة التعييامدى ضرورة  :المسألة الأولى
بل ولم يعالج في  الحكمهذا  إلى ضمنا   أو شر صراحة  المقارنة لم ي   التشريعات المدنية المشرع في
لة أالمس نأأرى ب ،تب الفقه القانونيلاع على ك  ط  من خلال الاو  ،المسألة أصلا القوانين نصوص

ق في مرقس قد تطر   نمان الأستاذ الدكتور سليأ فنرى مثلا   ،التحليلقد تناولها الفقه بنوع من 
 في حال ض المتمثلأولهما الفر   ،ثنينا افتراضينز ما بين يالتمي ضرورة إلىهذه المسألة معالجته ل

ز في وبالتالي مي   ،عل الغير غير خاطئض الثاني في حال كون فوالفر   ،فعل الغير خاطئا   كون
  .الحكم المترتب على كل حال

شخص الغير  ن  ين يتم تعيأنه لا بد حينها من إف ،د كان خاطئا  فعل الغير ق حال كون البند الأول:
المدعى عليه  عستطييفلن  ،وشكلا   سما  اوصفه  مكن معهاي   بصورة  و للجهالة  نافيا   كافيا   هذا تعيينا  

نه ين لم يقم بتحديد شخص الغير وتعيإهذا لرفع المسؤولية المدنية عنه ن يتمسك بفعل الغير أ
التي  ن الحجة  أويبدو  ،واضح ف عليه بشكل  مكننا من التعر  ت   بصورة   معلوما   صبح شخصا  بحيث ي  

بفعل الغير هذا الخاطئ  ن يتمسك  أنه لا يمكن للمدعى عليه إ :بالقول ساقها الأستاذ مرقس تتمثل  
من  معفيا   جنبيا  أ عتبار هذا الفعل سببا  ان يتم بعد ذلك أو  ،ن هذا الغيريحديد وتعيتن لم يستطع إ
عن المدعى عليه  جنبي  أالغير  هذاق من مدى كون نه لم يتم التأكد والتوث  أعتبار اعلى  ،لمسؤوليةا
ب على المدعى نه يتوج  إلذا ف ،بضمانه الزمه بالتالي سيكون م  تلطنه ممن يخضعون لتبعيته وس  أم أ

ن يقوم أة عنه ستناده لفعل الغير لدفع المسؤولية المدنيان عليه بالدرجة الأولى وحتى يستفيد م
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 تعيينن لم يستطع المدعى عليه إف ،1التعرف بها عليه بتحديد وتعيين هذا الغير بصورة يسهل  
بل سيستفيد لدفعها من خلال  ،لفعل الغير ستنادا  ادفع المسؤولية عنه  قدر علىلن ي نهإالغير ف
 نتحدث لا وهنا ،يه ودفعهيستطع تلاف مول وقع لم يكن متوقعا  و الفعل الذي أالخطأ  نأثبات إقيامه ب

ولا يمكن دفعها بالتالي لن تسري ن الحديث سيكون حول حادثة غير متوقعه إعن فعل الغير بل 
 .2حالالحكام فعل الغير في مثل أ

نه لم يقصد ألا إ ن يكون شخص الغير هذا محددا  أيرى الأستاذ عاطف النقيب ضرورة 
بها السائق فينحرف عن مسار سيره عن التي ينزلق  كالحال ،شتراط تعيين هوية الغيرابقولة هذا 

يبرر فعله ،حق به الأذىلفي   ةالرصيف ويصطدم بأحد المار  على الطريق ليصعد نه كان بأهذا  و 
ه تسائق تم ملاحظ فعلا   ن هنالكأى ن من وقائع الدعو ه وتبي  يذاء  إمن قبل سائق كان ينوي  الاحقم  

 .3ةعليه لفترة طويل ىلاحق المدعي   ةعبر كاميرات المراقب
لا  هنأمرقس  نفيرى الأستاذ سليما ،خطئا بفعلهكون الغير ليس م   يحال الثانية وهال :البند الثاني

ى عد  الذي ي   يقوم بتحديد وتعيين شخص الغيرن أعلى المدعى عليه  حاجة حينها بل ليس واجبا  
دفع المسؤولية عنه ن يأيه بالتالي يستطيع المدعى عل ،حدوث الضرر قد كان نتيجة  لفعله بأن

ثبت توافر ن ي  أليس هذا فقط بل يتوجب عليه كذلك و . 4ثبات وقوع فعل من الغيرإبمجرد قيامه ب
ثبات وقوع الفعل من الغير وتوافر إفبمجرد قيامه ب ،السابق شرحها وشروطه يالسبب الأجنب صفات

ن كان هذا ا  حتى و  ،ن الغير معينا  عفى حينها من المسؤولية ولو لم يكنه ي  إصفات السبب الأجنبي ف
راط تعيين شتان أيرى الأستاذ الدكتور حسن الذنون كما و  ،5للمدعى عليه يتبعونالغير ممن هم 

ن فعل أكون  حالهي  :الأولى ،لتينأعلى مس يتوقف بحثه مر  أشخص الغير من عدمه هو 
 ،شترط تعيين شخص الغيري  وقوع الضرر فحينها لا  إلىالمدعى عليه هو السبب الوحيد الذي أدى 

                                                           
 .211مرجع سابق، صالدسوقي، إبراهيم:  1
 .224ص ملوكي، اياد عبد الجبار: مرجع سابق. 2

 .449ص .مرجع سابق عاطف: النقيب، 3

 .211ص .الدسوقي، إبراهيم: مرجع سابق 4
 .224ص .مرجع سابقملوكي، اياد عبد الجبار:  5
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فحينها يلزم  ،حداثه للضررإن فعل الغير لم يستقل في أالمتمثلة في كون وهي  :الثانية لحالما اأ
 .1تعيين الغير هذا

وشراح القانون لا يشترطون بالمطلق ضرورة تعيين وتحديد شخص  اءن غالبية الفقهإ
 ومعينا   ذي تسبب في حصول الضرر معلوما  ن يكون الغير الأستاذان "مازو" فلم يشترط الأ ،رالغي
 إلىون النظر جنبي دأبه شخص ثالث ن يكون هنالك ضرر حاصل سب  أنه يكفي لديهم إبل 

 .2وقوع الفعل هذا من الشخص الأجنبيثبات إكتفاء فقط من خلال شخص فاعله وذلك بالا

يكون هنالك ن أشتراط اعدم بوشراح القانون  اءغالبية الفقه اهالذي تبن  ح الباحث الرأي يرج  
و وحدة فعل أ ئير المخطوغ ئذلك التمييز بين فعل الغير المخطل ا  ستبعاداو  ،تعيين لشخص الغير

 ليهإما يجب النظر و  ،من عدمه جنبيا  أ عتبار فعل الغير سببا  لا ،م لاأحداث الضرر إالغير في 
ن إحيث  ،اجة لتعيينهعليه دون الح جنبي عن المدعي والمدعىأهو وقوع فعل من شخص ثالث 

ذين عتبر من الغير ال  ن هذا الفعل قد صدر عن شخص ي  أطالما  ،هي بالفعل وليس بصاحبه العبرة
لال تكليفه من خ ثقيلا   حملا  تحميل شخص المدعى عليه ب وليستحديد المقصود بهم ن تم أسبق و 

تي بمعنى التيسير على أتفالعدالة بمفهومها الواسع  ،ن كان فعله مخطئا  إبتحديد وتعيين الغير 
كفي لتحقيق العدالة ذلك ي نأدام  ما ،دعاءاتهماثبات إفي مسألة  طراف الدعوى وليس التشديدأ

فلا حاجة  ،ع وليس بشخصه هووقالعبرة هي بفعل الغير الذي ف ،القاضينة وجدان أالمرجوة ولطم
  .ومعلوما   ومعينا   ذن محددا  إيكون الغير  نلأ

                                                           
 .101ص .مرجع سابق :حسن علي الذنون، 1

ن شـخص بـالتعي   إلـىن يسند الفعل الضار أيجب نه "أ رويرى الأستاذ حسين عام .212ص .الدسوقي، إبراهيم: مرجع سابق 2
ن الضــرر قــد ترتــب عــن أن يكــون مــن المحقــق أنمــا المقصــود بهــذا ا  بذاتــه، و  ن يكــون هــذا الغيــر معروفــا  أولكــن لا يعنــى ذلــك 

 ن يكون الغير معروفـاأوجب ن هنالك ما ي  أ"، وكذلك لا يرى الأستاذ لبيب شنب يته مجهولة لسبب ماولو كانت شخص شخص
نـه يقـع عليـه إثبات السـبب الأجنبـي الـذي يدعيـه فإلما كان الحارس هو الملزم ب: "ثم يتعرض لرأي الأستاذ سليمان مرقس بقوله

ن وصـف أذ إمر السـهل، ثبـات بـالأعنه وليس فـي ذلـك الإ جنبيأالخطأ الذي سبب الضرر قد ارتكبه شخص  أنثبات إ ءعب
ن يكـون الخطـأ صـادرا أاحتمـال  ين نفـأمعـروف فضـلا علـى نه غير أض الخطأ في فعل الغير قد لا يمكن التحقق منه، والفر  

ثبـات لا تعنـى الاسـتحالة فوصـف الغيـر قـد ن صـعوبة الإأل عـنهم الحـارس قـد يكـون عسـيرا كـذلك علـى أعن شـخص ممـن يسـ
 ن يكون هذا الشخص معروفا ومعينا.." ذات المرجع. أثباته دون إيمكن 
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حول تجري البحث والدراسة  ولأن، ة توافر صفة الخطأ في فعل الغيرمدى ضرور : المسأله الثانية
 المقارنة في ن يكون لدينا فهم واضح للتشريعات المدنية وخصوصا  أ لة يقتضي بنا بداية  أهذه المس
 .الدراسة

بموضوع السبب الأجنبي  ةالمتعلق ةحكام الخاصتبع في صياغته للأان المشرع قد أيتبين 
فنلاحظ  ،حكامها الخاصةألفاظا مختلفة لها دلالاتها و أ ،السبب الأجنبي ره لصوركي ذف وخصوصا  

ن الضرر أثبت الشخص أذا إنه "أعلى  ( جاء ناصا  211لمادة )ه لصياغتشرع الأردني في ن المأ
 أو "فعل الغير" أوقوة قاهرة  أوحادث فجائي  أوفة سماوية آجنبي لا يد له فيه كأعن سبب  أقد نش
ن أوفي حين  ،"تفاق بغير ذلكالا أوالقانون  كان غير ملزم بالضمان مالم يقضِ  ،المضرورفعل 
نه أ( 114مصري قد ذكر في نص المادة )حكام القانون المدني الع المصري وفي صياغته لأالمشر  

 أوقوة قاهرة  أوجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أن الضرر قد نشأ عن سبب أثبت الشخص أذا إ"
 أومالم يوجد نص  ،ضرركان غير ملزم بتعويض هذا ال ،"خطأ من الغير" أوالمضرور خطأ 

 ن( من مشروع القانو 101نص المادة )جاء في  بالنسبة لماوكذلك الحال  ،تفاق على غير ذلك"ا
جنبي لا يد له فيه أسبب ن الضرر قد نشأ عن أثبت الشخص أذا إنه "أالمدني الفلسطيني على 

يوجد  ممال ،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ،"خطأ الغير" أوطأ المضرور خ أوكقوة قاهرة 
 ."تفاق بغير ذلكا أونص 

ع الأردني ن المشر  أضح يت   ،النصوص الواردة في التشريعات الثلاثة محل المقارنةقراءة ب
انون " بينما في كل من القفعل الغير أوبقوله "... ،بمصطلح فعل لذكر الغير مسبوقا   د  م  قد ع  

 هلفظ الخطأ بقولالفلسطيني ع ستخدم المشر  ا ي ومشروع القانون المدني الفلسطينيالمدني المصر 
ن التفرقة هذه بين كل من إ وحيث   ،"..خطأ من الغير أووفي المصري " "خطأ الغير أو..."
مدني الأردني ن التشريع العليها كل م م  يرتكاز التي يقمن نقطة الاثر الأهم والأ لفظين لها الدلالةلا

فجعل من  والضرر المدنية ليس على فكرة الخطأ بل على فكرة وقوع الفعل ةالمسؤوليقام أالذي 
ن أحكام المسؤولية المدنية ضرورة ألقيام  بدا  ألم يشترط و  ،قيام المسؤولية المدنيةل االفعل أساس

شروطها و د تحقق أركانها قام المسؤولية المدنية بمجر بل ست   خاطئا   يكون فعل المدعى عليه فعلا  
لضرورة  قعن المدعى عليه دون النظر بالمطلالذي صدر طين الضوء على الفعل الضار سل  م  
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وهذا ما جاءت به المدرسة الموضوعية التي لم  ،م لاأبفعله  ا  ن هذا الشخص مخطئأن شتراط كو ا
 إلى خصية التي لا تنظر  على فكرة الخطأ كما جاءت به من قبلها المدرسة الش قم المسؤولية بناء  ت

 .خطئا  ن كان م  إلا إفعل المدعي عليه 
التشريعات  ووفقا للقانون المدني الأردني وفيأنه لاحظ بتسليط الضوء على فعل الغير ن  

نه لا يشترط لكي أ ،خذت بذات الفكرة التي جاءت بها النظرية الموضوعيةأالمدنية الأخرى التي 
بل  ،ن يكون هذا الفعل خاطئا  أقيام المسؤولية المدنية  من معفيا   جنبيا  أ يعتبر فعل الغير سببا  
نه قد توافرت به شروط أدام  ما ،م لاأ في جميع حالاته كان خاطئا   جنبيا  أ سيعتبر فعل الغير سببا  
 .وصفات السبب الأجنبي

 ن القانون المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني قد وردألاحظ بالمقابل ن  
 عتبار فعل الغير سببا  الة الأولى من غير الممكن القول بنه وللوهأفنقول  ،"بهما لفظ "خطأ الغير

غلب الفقهاء ينادون أن إولذا ف ،كان هذا الفعل الصادر من الغير ليس خاطئا   في حال جنبيا  أ
 اعن استطإن المدعى عليه أذلك  ،ةلهذه النصوص الوارد ستنادا  ا بضرورة كون فعل الغير خاطئا  

بين فعل الغير  ةهذا يعني بالضرورة توافر السببين إخطأ الغير ف إلى ن الضرر الواقع يرجع  أ إثبات
ة مر الذي يؤكد عدم ثبوت السببيالأ ،شخص المدعى عليه إلىسناد نتفاء الإاوالمضرور ومن ثم 

 .1وبين الضرر الحاصل بين فعل المدعى عليه
شترط نه لا ي  إحداث الضرر فإالسبب الوحيد في  ه قد كاننن فعل الغير طالما أ: إفيقولون

ودون الحاجة للبحث حولها لكون  نقطعت حكما  ان السببية قد أعتبار اعلى  خاطئا   حينهان يكون أ
 .2حداث الضررإهو السبب الوحيد في ن الفعل أ

حداث إي و السبب الوحيد ففعل الغير ه عدم كون في حال شكاليتها تثور  إن المسألة بألا إ
ضرورة حينها الفقهاء  بعض رط  يشت  ف   ،شتراكه مع أسباب أخرى كفعل المدعى عليهنتيجة لا الضرر

ن ا  نادي بأن فعل الغير و ي   هموبعض ،تنتفي المسؤولية والسببية عنهلكي  مخطئا   ن يكون فعل الغيرأ
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عفي ن ي  أ نه يجبألا إحداث الضرر إخرى في شتراكه مع أسباب أافي حال  خطئا  لم يكن م  
 .1من المسؤولية المدنية المدعى عليه ولو جزئيا  

خطأ رط الن شأ" بالقول:الرأي الصائب  وهن الرأي الأخير أيرى الأستاذ إبراهيم الدسوقي 
كتفاء بفعل الغير الذي ن بالاأقال نه قد ي  أو  جنبيا  أ عتبار واقعة ما سببا  زمة لالاليس من الشروط ال

( من القانون المدني المصري 114رس من المسؤولية تعارضا مع المادة )عفاء الحالإلا خطأ فيه 
 .2نني أرى عدم صحة ذلك"ألا إبمجرد الفعل  لغير ولم تكتفوالتي نصت صراحة على خطأ ا

ن هذه النصوص التي ورد بها لفظ الخطأ في كل من القانون المدني المصري ومشروع إ
 نهأذا ما قلنا إف ،لمسؤولية عن الأفعال الشخصيةسم اني الفلسطيني قد وردت تحت قلمدالقانون ا

ق بالمسؤولية عن نه لا يمكن القول بذلك فيما يتعلإفعال الشخصية فشترط الخطأ فيما يتعلق بالأي  
 عف  جنبي م  ألفعل الغير الذي لا خطأ به كسبب ن نستند أنه من المتصور والمقبول إلذا ف ،الأشياء

 .3شتراط الخطأ في فعل الغيرعدم وجود ضرورة لا وهذا ما يؤكد ،من المسؤولية
رع في تعداد صور السبب الأجنبي التشريعين عندما بدأ المشطأ في ذكر لفظ الخ يرى الباحث أن 
ذا النص اج هر ندمر طبيعي نتيجة لاأ ،الغير وعن المضرورم عن م لفظ الخطأ عندما تكل  استخداف

شتراط الخطأ في فعل ان يتم أ بدا  أنه لم يقصد أ لاإفعال الشخصية تحت قسم المسؤولية عن الأ
لم يكن من ضمن شروط السبب الأجنبي  نهلإ ،من المسؤولية اي  عفِ م   ي اجنبأ اسبب  عتد به الغير حتى ي  
ن أمر لا يمكن أفي القوة القاهرة وهذا  الخطأ نه يلزم توافرأيعني فالقول بغير ذلك  ،شرط الخطأ

  .حصوله تصور بتاتا  ي  

شتراط الخطأ في فعل اضرورة بعدم لمصريين هذا الرأي كل من الفقه والقضاء ا م  دع   لقد
 ،خاطئا   ن لم يكن فعل الغيرا  حدى صور السبب الأجنبي حتى و إليه كإستناد نه سيتم الاأالغير و 

فعل  قد وصف   -وعن طريق الخطأ- مرحكمه في هذا الأطار إوفي  المصري ن القضاءأمع 
 ن فعل الغيرأثبات إالقاهرة والحادث الفجائي بمجرد  من قبيل القوة نه سيعد  أأ به الغير الذي لا خط
نه قوة قاهره لتوافر شروط السبب أ بر  عت  ا ،إمكانية لدفعه نلم يكو  لم يكن متوقعا  و الذي لا خطأ فيه 
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مر لا أوهو  ،ثانيا   غير خاطئ للغير نتيجة كونه فعلا عتباره فعلا  إولعدم إمكانية  ،ولا  االأجنبي فيه 
 .1على طبيعة ومدلول النص القانوني لا يؤثر   يا  ئقضا أيعدو كونه خط

نه ألا إالغير الذي لا خطأ به  فعلعفاء من المسؤولية على الإ القضاء المصري بقد رت  ل
في ذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف  نه قوة قاهرة ونذكر  أخطأ في وصفه إياه على أقد 

ضطر فيها راكب الموتوسيكل أعن قوة قاهرة الحادثة التي  عتبر ناشئة  ي جاء فيه "ت  والذ المصرية
وعلى مسافة  ة  مامه فجأأ اليسار لتفادي إصابة شخص ظهر   إلىنثناء في الحال من اليمين الا إلى

ن هذا أذا كان من سوء الحظ إف ،ةالمستحيل عليه تفادي الحادث ننه كان مأقصيرة جدا لدرجة 
تها مهما كانت يسيكل مسؤولن يتحمل صاحب الموتو أحادثة أخرى فلا يمكن  إلىء أدى انثنالا

 .2طبيعته"

و عين له ،مرالمصري والقضاء في نهاية الأ ن الرأي الذي تبناه الفقهأيرى الباحث 
حدى صور السبب الأجنبي بضرورة إ ي عدن يتم ربط فعل الغير الذي أفليس من المعقول  ،الصواب

رد حكام دراسة موضوع السبب الأجنبي التي لم ي  ألب ما يتناقض مع ص   وهذا ،خاطئا   كونه فعلا  
شتراط الخطأ في افعدم  ،حد الشروطأأ كتوافر الخطبمن شروط السبب الأجنبي ما يقتضي من ض

عن  دردني بصورة واضحة بعيدة كل البعفعل الغير هو الصحيح وهو ما عالجه القانون المدني الأ
في هذا الفهم  القانون المدني الفلسطيني عالقانون المدني المصري ومشرو  عترىا الغموض الذي

ن نشترط الخطأ في فعل الغير وهنالك المسؤولية المدنية أفكيف لنا  ،الذي تم التوصل اليه أخيرا  
كذلك والتي  أي بمعنى المسؤولية المفترضة ،ن يرتبط بها الخطأ مثلا  أعقل والتي لا ي   ،عن الأشياء

كد على أؤ  وفي نهاية القولالمسؤول مفترضة  دون أن يتم إثباتها  أوحارس تكون بها مسؤولية ال
شترط ه لا ي  كون جنبيا  أ عتباره سببا  االغير الذي لا خطأ به من دائرة  ستبعاد فعلاعدم إمكانية 

 .الخطأ في فعل الغير
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شراكه في ا  اضاة الغير و ان على عدم ضرورة مقتفقن الفقه والقضاء م  أ إلى شيرأن أيبقى 
ن الأستاذ سليمان مرقس كان له رأي أمع  ،المدعى عليه من المسؤولية عفاءالدعوى كشرط لإ

دخال الغير في إن يكون أيجب على الأقل نه قال "ألا إخذ برأي الفقه والقضاء أفقد  ؛عتدلم  
هذا الغير بعد  لىإيرجع ن أوحتى يتسنى للمصاب  ،وت خطأ الغيرحتى يتحقق ثب ا  كنالدعوى مم

 .1"خلاء مسؤولية المدعى عليهإ

شتراط اعدم ن ما يتعلق بهذا التبرير مفي سالباحث رأيي الدكتور سليمان مرق ىهنا يتبن  
عتداد بفعل الاعفاء المدعى عليه من المسؤولية عند التمسك و لإ كسببدخال الغير في الدعوى إ

 .الغير هذا

 ل الغير الشروط الخاصة بفع :الفــرع الثاني

جنبي أ نها سبب  أستند اليها زم توافرها في الواقعة التي ي  لان تم دراسة الشروط الألقد سبق و 
وصية ا للخصنظر  و  بالقوة القاهرة ةتم دراسة الشروط المتعلقو  ،الدراسة ل منو ستهل الفصل الأفي م  

 لمتعلقة بفعل الغير نظرا  باب خاص للشروط افراد إلا بد لي من  ،ة القاهرةن القو أالتي تم ذكرها بش
ن أذكرها بشوأن تم توافر صفات وشروط معينة سبق  بضرورةِ  عترف بداية  راء االفقهية التي لم ت  للآ

  .السبب الأجنبي في فعل الغير كما سيتم بيانه لاحقا  

لا حديث عن فعل  في فعل الغير ر شرطين رئيسيينتوافهو ضرورة  عليه مر المتفق  الأ
يتعلق ختلاف بين الفقهاء ن الاأو  ،-سنادنتفاء الإابية وشرط شرط السب- :وهمانهما دو الغير 
 .2؟م لاأولا يمكن دفعه وتلافيه  ن يكون غير متوقعأالغير  في فعل طذا كان يشتر إبمسألة 

 نطاقفي  يسا بحاجة للشرح والتفصيلفهما ل نتفاء الإسناداشرط السببية وشرط  فبخصوص
فليس من المعقول  ،غيرقيامهما وتوافرهما أصلا في فعل ال مفترض   انرطنهما شذلك لأ ؛فعل الغير
ذا ليس له هالغير  نأكون  ي حالالمدعى عليه ف ل الغير من قبلعفستناد لن يتم الاأوالمتصور 
لة فلا مجال لمساء   ،ة بهلضرر الحاصل لم تربطه علاقة سببين اأو  ،حداث الضررإعلاقة في 
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 مر مفترض  أسناد وهو نتفاء الإاوكذلك الحال فيما يتعلق بشرط  ،1حالذن في مثل هذه الإالغير 
ن يتمسك بفعل أحيث لن يستطيع المدعى عليه  ،هاقيامه من عدم غير قابل للنقاع حول ضرورة

فلابد  ،زى للمدعى عليه نفسهعهذا الفعل قد كان ي   مسؤولية المدنية عنه في حال كونالغير لدفع ال
وحده فعل الغير  على ن يقتصرأعن شخص المدعى عليه و  هذه الحالفي  سنادن يتنفي الإأمن 
 .2به فقط في كل الأحوال محصور   سناد  إوب

بضرب أحد الأشخاص  مهددا إياه بالسلاح الموجه نحوه خرحدهم الآأ أمر  ن يأ كحال
ة عليه وجد مسؤوليتتهديد لا فهنا لا نستطيع القول بأن الشخص الذي قام بال ،فيقوم بفعل الضرب

ن فعل الغير "الشخص أعتبار اعلى  ن المسؤولية سوف تلحقه  إبل  ،م بفعل الضربقلم ي نهلأ
 .ليه بشكل مباشرإند سي   مر  أ" هو الذي قام بالضرب

ما بين كل من فعل المدعى عليه وبين الضرر  غير قائمة  إذن السببية  فطالما كانت
فعل الغير هو الفعل الوحيد في  دع  سي   لحالنه في هذه اإلحاصل على وجه التحديد والثبوت فا
المدعى عليه سناد من جهة نتفاء الإا ة هنا بشرطِ كن وشرط السببير   ن يقترن  أحداث الضرر بشرط إ

 .3وثبوته في جهة الغير

 هنا قيام تساؤل   لاحظ  فن   ،نتفاء التوقع وعدم إمكانية الدفع والتلافياشرطي  صما بخصو أ
فات التي تتصف ات الصذصاف فعل الغير بت  اذا كان من الضروري إفيما  يتعلق هاءقالف يطرحه  

يز بين ن الفقه قد مأنجد  ،لهأففي هذه المس ،ناالصفت اننا هاتوالمقصود ه؟؟ بها القوة القاهرة
 :ضينار تفا

أي  ةهي مسؤولية غير مفترضكون مسؤولية المدعى عليه  يتمثل بحال، لوالأ  فتراضالا
صر المسؤولية المدنية من ثبات توافر عناإعلى المدعي ضرورة قيامه ب وجب  ن القانون يأبمعنى 
ثبات إن يقوم بأعلى المدعى عليه  لا يكون لازما   ففي هذه الحال ،ةوالضرر وعلاقة السببيالخطأ 

 الافتراضما أ ،لى الدفع والتلافي في فعل الغيرعدم إمكانية التوقع وعدم القدرة ع يتوافر صفت
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نه لا يكون أأي  ؛ةمدعى عليه هي مسؤولية مفترضن مسؤولية الأكون  بحال لثالمتم وفه ،الثاني
بل  ،بحق المدعى عليهكافة   دنيةركان المسؤولية المأ ثبات تحققإلمدعى واجب القيام بعلى ا
ثبات إن يقوم بأ على المدعى عليه في هذه الحال نفهنا يتعي   ،ةوعلاقة السببي ثباته للضررإيكتفي ب

 .1قيام هاتين الصفتين في فعل الغيرر و تواف

 ن الرأي الراجح بين غالبية شراح وأساتذة القانون يتمثل بضرورة قيام وتوافر هذينإ
ثبات عدم توقعه لفعل إن يقوم بأن على المدعى عليه نه يتعي  أأي بمعنى  ؛الشرطين في فعل الغير

ثبت أذا إنه "أول الأستاذ سليمان مرقس ويق ،ة لتلافيةن هذا الفعل لم يكن هنالك إمكانيأالغير و 
نه بذلك يكون إعنه فجنبي أخطأ شخص  إلى ذي لحق المصاب راجع  ن الضرر الأالمدعى عليه 

 .2نتفاء الاسناد"إستحالة دفع الضرر وركن اركن  ؛ثبت السبب الأجنبي بركنيهأقد 

كي بصفات القوة القاهرة ن يتصف فعل الغير أنه لا بد أمفاده " ا  "مازو" رأي انى الأستاذتبن  
مكانه إوكان ب ،يرعن الغ ذا تراءى للحارس الفعل الصادرإنه أعتبار اب ،من المسؤولية يكون معفيا  

ع توزي إلى عمد  ي  فحداث الضرر إه قد شارك في ئخطبخطئا ويكون م   بر  عت  ا ،تفاديه ولم يفعل
 .3"المسؤولية

قها فقهاء وأساتذة القانون من ضرورة توافر التي سا ةخير يؤكد الباحث دعمه لهذه الآراء الأ
 ،نية الدفع لفعل الغيرنتفاء التوقع وعدم إمكاافي فعل الغير فيما يتعلق بصفتي  القاهره صفات القوة

ر تصو  فلا ي   ،هم شروط السبب الأجنبي بشكل عامأ الشرطين هما في الأساس من ن هذينإحيث 
 فلا يستطيع   ،ي في حال عدم قيام هذين الشرطينمن صور السبب الأجنب ةقيام وتوافر أي صور 

إمكانية  ثبات عدمإب لا  أو ن لم يقم إغير لفعل ال ن يدفع المسؤولية المدنية عنه استنادا  أالمدعى عليه 
نه إثبات ذلك فإن لم يستطع إف ،وتلافيه هذا الفعل نه لم يكن بمقدوره دفعأتوقعه لفعل الغير هذا و 

 .الضرر الذي وقع حينها عن مدنيا   سيبقى مسؤولا  
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خذ بشروط السبب نه لا بد من الأأ ،الموضوع ا تم عرضه فيم  الباحث م تج  يستن   أخيرا  
ن يتم صرف النظر عن أي منها فهي شروط أها وتطبيقها بشأن فعل الغير دون الأجنبي جميع

 .النقاع أو ةللتجزئ ةير قابلغ

 ؤولية المدنيةحكام المسأثر فعل الغير على أ :المطلــب الثالث

انوني المترتب لفعل ماهية الأثر الق وتحديدِ  الباحث من خلال هذا المطلب ببيانِ  يقوم  
ا م  إالنهائي لهذا الأثر الذي سيكون  وبيان الحكم القانوني ،حكام المسؤولية المدنيةأالغير على 

احث هذا الأثر من خلال الب عالج  وي   ،ها عنهءنتفاا أولية المدنية بحق المدعى عليه للمسؤو  اقيام  
حداث إوحدة المسؤول في   لموضوعل متناولا  و بحيث يكون الفرع الأ ،فرعين إلىتقسيم هذا المطلب 
حداث إتعدد المسؤولين في ويكون الفرع الثاني متناولا لموضوع  ،ستغراقالضرر ونظرية الا

 .الضرر

 ستغرا حداث الضرر ونظرية الاإوحدة المسؤول في  :رع الأولالف

في  لمسؤولن اأأي  ؛فقط واحد   حصل ونتج بسبب   ن الضررأور حول فكرة الحديث يتبل  
ذا لم يكن للضرر إ ففي هذه الحال ،واحد هو شخص   تحمل المسؤولية المدنيةعن  نظر القانون
ن هذا الأخير هو وحده من سيتحمل إف ،يتمثل بفعل المدعى عليه مثلا واحد   لا سبب  إالذي حصل 
الثبوت هذه بفعل  في حال ن يتمسك  أ ولا يستطيع   ،ج عنهااتالمدنية والتعويض النالمسؤولية 

ت على فعل المدعى قتصر اة قد السببي نأطالما  ،خاطئا ن كان فعل الغير هذاا  و  ىحت .1الغير
 .2هطئخ أن الغير وفعله حتى في حالد بشبالتالي لم تؤك   ،لاصعليه والضرر الح

وقوع  إلىفعل الغير هو السبب الوحيد الذي أدى  نكو   في حال والحكم ذاته ينطبق  
 مر فهو يدفع عنهن يثبت ذلك الأأن استطاع إن المدعى عليه إف عندها ،وحصول الضرر
عفى في   ،بحق الغير والذي يترتب عليه التعويض وستكون هذه المسؤولية قائمة   ،المسؤولية المدنية
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بية وثبوت السب هسناد بحقنتفاء الإاو  ةدم تحقق السببيوذلك لع ،وتاما   كاملا   ء  عفاإعليه المدعى 
 .1الضررحدوث الغير الذي ترتب على فعله  بحقسناد والإ

دون  حداث الضررإوفعل المدعى في ساهم فيها كل من فعل الغير التي ي   ما في الحالأ
لين على حد الفعستغراق لأا من البحث في مسألة مدى قيام الإفلا بد حينه ،أن يستقلا في ذلك

 .2خرالآ

او  ا،حد الفعلين عمد  أالتي يكون بها  الحال في البحث طارإفي ستغراق نظرية الاتتحقق 
 ن فعلأكون  ففي حال ،3خر فكان السبب في حدوثه وقيامهللفعل الآ حد الفعلين قد كان نتيجة  أن أ

لفعل  ستغرقا  سيكون م نه في هذه الحالإف ،حدى هاتين الصورتينإل بقد تمث   خطأه أو الغير
بحقه وتلحق فقط بالغير وحده على هنالك قيام للمسؤولية المدنية  كونبالتالي لن ي ،المدعى عليه

لزم بالتعويض عن الضرر وهو وحده الم   ،حكام المسؤولية المدنيةأنه هو المسؤول بموجب أعتبار ا
الإشارة لما تم من الضروري و  ،الفعل الاخرستغرق ان فعله هو الذي ألكون  الحاصل نظرا  
ن لتبعية لا يكون هذا الغير من ضمن الأشخاص الذين يخضعو  نأنه ينبغي أ معالجته سابقا  

فعل الغير على فعل ستغراق لالاتحقق  شكال في حالي شكل من الأأومسؤولية المدعى عليه ب
لغير هم شروط فعل اأستغراق هذا لعدم تحقق نه لن يكون هنالك أي عبرة بالالأ ؛المدعى عليه

 نها تشمل أيضا  أة التي تم بيان المقصود بها على وتلك الخارجي ،المتمثل بخارجية الفعل عنه
 .4مسؤولية الشخص أوي تخضع لحراسة شياء التالأشخاص والأ

بحيث تنتفي  ،هخطئ أو الغير فعل خطئه أو المدعى عليه ق فعلاستغر اكذلك الحال بشأن 
 ،وحده فقط ويلتزم الأخير حينها بالتعويض ،حق بالمدعى عليهوتل المسؤولية المدنية عن هذا الغير

غير  وهي سيارة   ،الغير والتي كانت بحوزة الغيرشخص بقيادة سيارة  قيام في حالكما هو 
فعل  دعي   ففي هذه الحال ،ذلك فقام المدعى عليه بدهس شخص ما قاصدا   ،أصلا   قانونيا   ةمرخص
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غير ر الذي كان يقود ويملك السيارة خطأ الغي أولفعل  امستغرق   الدهسالمدعى عليه المتمثل ب
كون ب ستغراق المتمثلةمن حالات الا لتحقق حال قانونية التي كانت تسير على الطريق نتيجة  ال

 .1فعل المدعى عليه هو فعل عمد

شترك مع فعل ان أفي حال  ،ر المترتب على فعل الغيرثلبيان الأ العامةن القاعدة إذن فإ
 إلىالذي أدى  ق وحدهغرِ ست  الفعل الم   عتبر  في   ،ستغراقعليه هي تلك المتمثلة بنظرية الا المدعى

ليه المسؤولية نه المدعى عأم أالغير  حب هذا الفعل سواء كانويتحمل صا ،حداث ووقوع الضررإ
كونه  في حال قا  ستغرِ يكون الفعل م  سو  ،ينها في التعويض عن الضرر الحاصلح الكاملةالمدنية 

ختلاف في هذا التقسيم فيما يتعلق بفعل امع وجود  ،خرلفعل الآل نه قد كان نتيجة  أ أو ،ا  عمد علا  ف
 .2م بيانه في موضعه من هذه الدراسةالمضرور والذي سيت

  حداث الضررإتعدد المسؤولين في  حال :انيالفـرع الث

كل واضح في لال النص عليها بشمن خ حل المقارنة هذه الحاللقد عالجت القوانين م
ذا تعدد إه "أنفي القانون المدني الأردني على كالنص الوارد  ،بالسبب الأجنبي منها المتعلقةد او الم

ن تقضي بالتساوي أبنسبة نصيبه فيه وللمحكمة  كان كل منهم مسؤولا   ،المسؤولون عن فعل ضار
رى التي وردت في النص والنصوص الأخ فهم منوحيث ي   ،3"بالتضامن والتكافل فيما بينهما أو
مع  هئخط أوشتراك كل من فعل الغير احول فكرة  يدور   ن الحديث  أ ،لتشريعات المدنية المقارنةا

في وقوع  مستقلا   بحيث يكون كل منهم سببا   ،حداث الضررإه في ئخط أوفعل المدعى عليه 
 تقاملأفعال قد هذه ا ت ع د  وبحيث  ،4خرمنهما على الآ ستغراق  ان يكون هنالك أي أالضرر دون 
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ولية فيما بيـنهم بالتسـاوي، إلا إذا ؤ تزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في الؤ تعدد المس
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كثر من شخص أفيكون لدينا  ،تعدد للمسؤولين تخلق لنا حال ستقلال بصورة  على وجه من الا
د الأفعال هذه حأستغراق من اورة لا يمكننا معها القول بوجود وبص رحداث الضر إمسؤول عن 

مجال  لكفلا يكون هنا ،حالال ذهستغراق تنتفي في مثل هنظرية الا ن صور  أأي  ،خرللفعل الآ
 .1نطباقهالا

على  نيا  مب ،حداث الضررإالتعدد هذه بشأن المسؤولين في  ر المترتب في حالثالأ ون  يك
 زن كان هنالك ما يمي  أالفعل في حال  نصيب مساهمةعلى أساس  ع المسؤولية بناء  توزي   أمبد

ديد فة وتحمعر  إلىر الوصول ن تعذ  أ في حالو  ،حداث الضررإالأفعال حسب القوة والجسامة في 
واحد من  المسؤولين سيكونون في خندق   أون ببيمن المتس ن كلا  إف ،جسامة كل من الأفعال هذه

 .2لقاضي الموضوع ديرهيعود تق وذلك ،لهمي في المسؤولية المترتبة على فعالتضامن والتساو 

 نم في كل   بشأنه لفختاقد  ،حداثهم للضررإالمسؤولية ما بين المسؤولين في  ن تقسيمإ
نه أمن القانون المدني المصري يقضي ب( 119حيث جاء نص المادة ) ،التشريعات المدنية المقارنة

وتكون  ،ذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض عن الضررإ"
ن حيث يتبي ،"ضفي التعويكل منهم  ن القاضي نصيب  ذا عي  إلا إسؤولية فيما بينهم بالتساوي الم

 قام في البداية أساس توزريع المسؤولية بين المسؤولين وفقا  أن المشرع المصري قد أمن هذا النص 
منهم  ذا حدد القاضي نصيب كلإلا إ ،التساوي والتضامن فيما بينهم بتحمل المسؤولية هذه ألمبد

( 214)جاء في نص المادة ما في القانون المدني الأردني وذلك مر مختلف الأو  ،3في التعويض
بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة  كان كل منهم مسؤولا   ،ذا تعدد المسؤولون عن فعل ضارإنه "أعلى 

ن توزيع المسؤولية في أ" بحيث يتضح لتكافل فيما بينهمابالتضامن وا أون تقضي بالتساوي أ
ن تقضي أحكمة بعد ذلك وللم ،حداث الضررإبنسبة نصيب كل من المسؤولين في  الأصل سيكون

 أوبهذا التساوي  ةضي المحكمدون أن يتم بيان متى سوف تق لتساوي والتضامن فيما بينهمبا
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 والحال .م لافي الحكم بهذا التضامن أ ةمللمحك ةجوازي ةأن المسأل ، فيبدولتضامن بين المسؤولينا
د إذا تعدنه "أعلى ( 104ني الفلسطيني حيث ورد في المادة )لمدكذلك بالنسبة لمشروع القانون ا

ويتوزع  ،مواجهة المضرور لتعويض كل الضررولون عن فعل ضار التزم كل منهم، في ؤ المس
ع ن تعذر تحديد هذا الدور، وز  إمنهم في إحداث الضرر، ف ولية بينهم بقدر دور كلؤ غرم المس

بقدر  ستكون بين المسؤولين ع المسؤوليةتوزي   أنث يتبين يح ،"ولية بالتساويؤ عليهم غرم المس
ستكون  ن المسؤوليةإف ،ر ذلك التحديدوفي حال تعذ   ،حداثه للضررإودور كل منهم في  مساهمة
الغير بتحميله  علىالرجوع للمتضرر حق  فلن يكون ،شكل التضامن والتساوي فيما بينهمبحينها 
ي جاء بها المشرع الت لا في الحالإ ،عليه بذات الشأن المدعى علىالرجوع  أوسؤولية ملكامل ا
في ذلك على عكس ما جاء  ،تساوي فيما بين المسؤولين ابتداء  فترض التضامن والاالذي  ،المصري

 .القانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني

بحيث  ،فات المدنية مسألة اشتراك إهمال المدعى مع إهمال الغيرلتناول قانون المخا
يتحصل على تعويض عن الضرر الذي لحقه أن المدعى لن  ،شتراك الحاصل هنايترتب على الا

ستغراق في إحداث الضرر ولم يتم الحديث عن مسألة الا ،لا بمقدار مساهمة الغير بالضررإ
  .1 شتراك المدعى والغير ومساهمتهما في إحداث الضرربالنسبة لا

وخطأ  شترك خطأ المضروراه لو أن"مفادها  ق الدكتور عمر عبداه السيد حالسالقد 
 ففي هذه الحال ،لكل منهم قد ثبتن الخطأ هذا أو  ،حداثهم للضررإيه في لر وخطأ المدعى عالغي
ل كل من الغير والمدعى عليه الثلثين ل المضرور ثلث المسؤولية عن الضرر بينما يتحم  يتحم  

 .2"لباقينا
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الضرر قد تسبب عن إهمال المـدعى عليـه أو المـدعى علـيهم، وفقـا  لمـا تـرى المحكمـة وجـوب دفعـه مـن قبـل المـدعى عليـه أو 

خاص الـــذين ســـببوا بإهمـــالهم نســـبة إهمـــال كـــل شـــخص مـــن الأشـــ كـــل مـــن المـــدعى علـــيهم، حســـب مقتضـــى الحـــال، باعتبـــار
 ".للمدعيالضرر"
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 ،حكام المسؤولية المدنيةأن الأثر المترتب لفعل الغير على أستخلص من ذلك كله ي  
فتكون  ؛حداثه للضررإن فعل الغير هو السبب الوحيد في ذا كاإفيما  طبيعةختلاف اب لف  يخت

و أن ساهم خطأ الغير أفي حال  ماأ ،1بشكل كامل وتامعلى الغير  مقامة   المسؤولية المدنية حينها
كون أي من  إلىحينها ر ننا ننظ  إف أو خطئه؛ المدعى عليه ضرر مع فعلحداثه للإفعله في 

حد هذه الأفعال أ بكون ق المتمثلةِ استغر من حالات الا لتوافر حال خر نتيجة  ستغرق الآاين قد الفعل
 قِ ستغرِ قام المسؤولية على الفعل الم  بالتالي ت   ،خرلآللفعل ال نه قد كان نتيجة  أ أو ا،كان عمد  قد 

ن أ رر دون  حداثهم للضإمتمثلة بوجود تعدد للمسؤولين في ال في الحالأما  ،كامل وحده بشكل  
على  لية حينها ستوزع فيما بينهم بناء  ن المسؤو إخر فحدهم على الآأستغراق من فعل ايكون هنالك 

نه إر التحديد هذا فعذ  ت   وفي حال ،للضرر محداثهإفعالهم في أنصيب وحصة كل من أساس 
لأخير وهذا الحكم ا ،لهم للتعويض والمسؤوليةن متضامنين ومتساوين في تحميسيعتبر المسؤول

 .كما تم الإشارة اليه سابقا ةقارنلما جاء في التشريعات المدنية الم وفقا   يختلف  

المدني  ن التقسيم الذي جاء به القانون المدني الأردني ومشروع القانونأيرى الباحث 
ة ونصيب كل من فعل المسؤولين في بمقدار حصة ومساهم من توزيع المسؤولية ابتداء   نيالفلسطي

لهو  ،سيكون الحكم عليهم بالتضامن والتساوي في المسؤولية نه في حال التعذرأو  ،للضررحداثهم إ
الكاملة عن ن يتم تحميل أي من المسؤولين المسؤولية أفليس من المعقول  ،لصواب والعدلعين ا

نوالذي قد تكون مساهمته  ،خر معهفعله وفعل المسؤول الآ حداث الضرر إحدد في لم ت   حتى وا 
بمقدار حصته في كل   ؛نو المسؤول هاحملتين أ ولى في تحميل المسؤوليةفالأ ،الأكبر فعليا  هي 

قيم التضامن والتساوي فيما بينهم ن   ،التحديد لهذه المساهمه نه في حال تعذر  أو  ،حداثه للضررإ
  .حينها
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 نيث الثاالمبح

 فعل المضـرور

من صور السبب الثانية  ةر صو لمن هذه الدراسة ل ن تناولت في المبحث الأول أبعد 
ين انوالواردة في نصوص القو  ،ة من صورهثعن الصورة الثالهنا الحديث  سيكون ،الأجنبي

 ،عمليفي الواقع والتطبيق ال الصورة الأكثر شيوعا   د  ع  هذه الصورة ت   ولعل ،والتشريعات المدنية
ن المدعى عليه أو  ،ا بشكل كبيرمكانية توافرهلإ ونظرا   ،مع كل من القوة القاهرة وفعل الغير مقارنة  
 المطلب الأول منتناول في ألذا س ،ع المسؤولية المدنية عنهليها لدفإستند غلب الأحيان ي  أفي 

حكام أعلى  ثر فعل المضرورأموضوع وفي المطلب الثاني  ،المبحث ماهية فعل المضرور
قه الإسلامي وتطبيقاته لفأثر فعل المضرور في ضوء اوفي المطلب الثالث  ،المسؤولية المدنية

 .القضائية

 وشروطه ماهيـة فعل المضرور  :المطـلب الأول

في الفرع  همن خلال تحديد مفهوم مضرورالمطلب ماهية فعل الفي  يتناول الباحث
ا في فعل المضرور هر التي لا بد من تواف والشروط برز الصفاتأومن ثم سيتم بيان  ،الأول
راء الفقهية في مسألة تأصيل وتكييف فعل لآاوبيان  ،ب الأجنبية من صور السبعتداد به كصور للا

  .وهذا ما سيتم دراسته في الفرع الثاني ،حدى صور السبب الأجنبيإعتبار الفعل امدى المضرور و 

 وم فعل المضرورمفه :الفــرع الأول

 يكون وفقا   :المحور الأول ،لثلاثة محاور رئيسية فعل المضرور وفقا  مفهوم تناول أ
سيكون وفقا  :ما المحور الثالثأ ،للفقه القانوني وفقا   :والمحور الثاني ،للتشريعات المدنية المقارنة
لا وكيف تمت م ألهذه المحاور  لة وفقا  أذا تم معالجة هذه المسإيان فيما للفقه الإسلامي ومن ثم ب

 .ن كان هنالك تنظيم وارد فيهاإمعالجتها لها 
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 في ضوء التشريعات المقارنة فعل المضرور  تعريف :أولا

المقارنة وغالبية التشريعات المدنية الأخرى في شتى البلدان  دنيةلقد جاءت التشريعات الم
ن يتم الخوض أدون  ،بي وذكرها وتعدادهانجالسبب الأ صورعالج موضوع واضح ي   لنص   مشتملة  
ي الأردني قد أورد من ضمن ن المشرع المدنألاحظ فن   ،حكام التفصيلية لكل من هذه الصورفي الأ

نه في حال أو  ،المضرور صور السبب الأجنبي التي عالجها في القانون المدني الأردني صورة فعل
 ،نتفيان في هذه الحالن الضمان والتعويض يإف ؛عن فعل المضرور أن الضرر قد نشأثبات إ
 .1نون المدني الفلسطينيمر ذاته بالنسبة لكل من القانون المدني المصري ومشروع القاكذلك الأو 

ر السبب الأجنبي صو د اير إعلى  تشريعاتقتصر في كل من هذه الامر قد ن الأإحيث 
المضرور  يراد أي تعريف بخصوص فعلإبالتالي لم يتم  ،حكامهاأ يلن يتم الخوض في تفصأدون 

تنتفي بب الأجنبي الذي حدى صور السإمر على ذكرها ككتفى الأانما ا  و  ،و أي من هذه الصورأ
من وجود وتحقق هذه  للتعويض في حال التثبتِ  نتفاء  ابالتالي  ،حكام المسؤولية المدنيةأمعه قيام 
رنة وموقف المشرع في كذلك من قراءة نصوص المواد في التشريعات المدنية المقافهم ي   ،الصورة
 ةرابط كنر  من عوارض ا  حدى صور السبب الأجنبي وعارضإ د  ع  ن فعل المضرور ي  أب ،كل منها

ستناد المسؤولية المدنية من الاالمدعى عليه في دعوى  ن  السببية في المسؤولية المدنية التي تمك  
  .2التخفيف منها أومل هذه الصورة لدفع المسؤولية عنه بشكل كا إلى

ستشف من خلال نصوص المواد الواردة في التشريعات ن ي  أمر الذي يمكن ن الأإلذا ف
لفعل المضرور على  ضا  ناه المشرع فر  هو التعريف الذي ع   ،على وجه الخصوصالمدنية والمقارنة 

الأجنبي حدى صور السبب إعتبر نه "هو ذلك الفعل الصادر من الشخص المضرور والذي ي  أ
  ."وانتفاؤها مسؤولية المدنية بحق المدعى عليهلا ثباته عدم قيامإوالذي يترتب في حال 
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واردة في ستنبط عند قراءة النصوص التشريعية تلك الو ما ي  التعريف هيرى الباحث أن هذا 
بشأن فعل  وجليا   واضحا   تعريفا   ذكرن المشرع في هذه القوانين لم يأعتبار االقوانين المقارنة على 

 .المواد تلك الوارد ذكرها في نصوص بشأن أي صورة من الصور أو المضرور

حدى صور السبب إلفعل المضرور ك هغتستعمل في صيااي قد ن المشرع الأردنألاحظ ي  
صري وفي نص مالمشرع ال نأبينما  ،لفظ "فعل" المضرور (211الأجنبي الواردة في نص المادة )

وع القانون المدني الفلسطيني قد ( من مشر 101( والمشرع الفلسطيني في المادة )114المادة )
ن هذا إف ،ن فعل الغيرأبش ه سابقا  وحسب ما تم بيان، ستخدما لفظ "الخطأ" بقولهم خطأ المضرورا

الذي  ساسالأ إلىبالنسبة  نيمن المشرع النظرة التي تبناها كل   إلىجع ختلاف في الصياغة ير الا
قيم أساس المسؤولية ن المشرع الأردني ي  أعتبار اعلى  ،لمسؤولية المدنيةليه في إقامتهم لإيستندون 

ساسهم أالفلسطيني والعراقي كذلك يقيمون المشرع بينما المشرع المصري و  فعلعلى فكرة ال بناء  
/ج( من قانون المخالفات 41/4وكذلك بشأن ما ورد في المادة ) على فكرة الخطأ ؤلية بناء  للمس

المدنية ساري المفعول في فلسطين بشأن المسؤولية التقصيرية حيث اخذ المشرع بفكرة الخطأ حينما 
 .1اشترط سنا للتمييز حتى يسأل الشخص 

 ،للمسؤولية المدنية وليس الخطأ بالفعل كأساسخذت أنصار النظرية الموضوعية التي أن إ
 خطئا  صاب م  الم   أووقوع الضرر سواء كان هذا المضرور  إلىبفعل المضرور الذي أدى  يعتد ون  
شترك مع غيره من انه قد أ أو ،حداث الضررإاء كان فعله هو السبب الوحيد في وسو  ،م لاأبفعله 

وقيام الخطأ  على مدى وجودِ  منصبة   ليهم لن تكون  إبالنسبة  فالنظرة   ،حداثهم للضررإسباب في الأ
لوجود مسؤولية مدنية  لكي يتم فيما بعد الحكم بقولنا ،عدم كون فعله خاطئا   أوفي فعل المضرور 

 .2م لاأ

ون المدني حكام القانشرع الأردني في صياغته لأاها الم  نصار هذه النظرية والتي تبن  أف
علاقة لهدم  كافيا   عتبر سببا  فسي   ،ليس خاطئا   مأ فعل المضرور سواء كان خاطئا  ب يأخذونالأردني 
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حكام أمن قيام  مانعا   جنبيا  أ عتباره سببا  ابالتالي و  ،دعى عليه والضرر الحاصلة بين المالسببي
جنبي السابق شرحها وبيانها المسؤولية المدنية متى توافرت في هذا الفعل شروط وأركان السبب الأ

رع وبالمقابل يرى أصحاب نظرية الخطأ التي تبناها المش ،1هذه الدراسة منسابق  في موضع  
في فعل  كون لعنصر الخطأساس ستولى وبالأبالدرجة الأ ن العبرة  أ ،المصري والمشروع الفلسطيني

ثر أرتب أي ن ي  أيمكن خاطئ لا الغير  فعل المضرورن أعتبارهم باوذلك من خلال  ،المضرور
كون هذا الفعل الصادر عن المضرور  لا في حالإسؤولية المدنية عن المدعى عليه نتفاء المافي 

 إلىمكن النظر نه لا ي  إوبغير ذلك ف .2حق بهلاحداث الضرر الإ إلى هو السبب الوحيد الذي أدى
مكن بالتالي لا ي   ،مدنيةجنبي تنتفي معه قيام المسؤولية الأخطئ كسبب م  الغير ضرور فعل الم

اء نتفاالقول ب فليس من العدلِ  ،ة بين الضرر وفعل المدعى عليهعلاقة السببييقطع  عتباره عارضا  ا
 الخطأ من حالات ولم تتوافر به حال خاطئا   عد  لا ي   رتكابه لفعل  االحق بالتعويض للمضرور نتيجة 

 .هرجة من درجاتو دأ

 كونه سيعد   ؛ستحقاق المضرور للتعويضلا اطئ مانعا  بالمقابل سيكون فعل المضرور الخ
ن هذا الفعل هو التي يكون بها الضرر قد نتج عن فعله الخاطئ وكا جنبيا وذلك في الحالأ سببا  

شترك مع أفعال اا الفعل قد ساهم في وقوع الضرر و ن هذأ أو ،الضررحداث إالسبب الوحيد في 
ستقلال فعل المضرور في االحكم ذاته يترتب في حال  نأكما و  ،ستغرقا  نه قد كان م  ألا إأخرى 

نتفاء جزئي ا لدينا بالتالي يكونو  ،خريكون هنالك أي استغراق للفعل الآ نأ حداثه للضرر دون  إ
 .3لوسيتم توضيح الأثر هذا كله في المطلب الثاني من هذه الدراسه بشكل مفص   ،للمسؤولية

حكام المسؤولية أجنبي مانع لقيام أبه كسبب  د  عتن فعل المضرور الذي ي  أؤكد على ي   هذا
خذت بنظرية أت التي للتشريعا هو ذلك الفعل الخاطئ وذلك فقط وفقا   ،المدنية بحق المدعى عليه

 .شرع المصري والمشرع الفلسطينيمالخطأ والتي قد تبناها كل من ال
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 لدانللب وذلك وفقا   ا  شتراط كونه خاطئاعتد بضرورة ن فعل المضرور لا ي  بأ ضح  بالنهاية يت  
ية ن تلك التشريعات المدنأو  ،دني الأردنيملالمدنية بفكرة الخطأ كالقانون ا تشريعاتها التي لا تأخذ  
من قيام المسؤولية  عف  جنبي مأعتد به كسبب حتى ي   ن يكون فعل المضرور خاطئا  أالتي تشترط 

خاطئ الغير  بفعل المضرور سيعتد  نه أب يتمثل   ء  ستثنااردت أو قد المدنية بحق المدعى عليه 
ن كان هذا الفعل هو أ لمدنية بحق المدعى عليه في حالمن قيام المسؤولية ا جنبي مانعأكسبب 

خذت أفي تلك البلدان الذي  ةشر التطبيقات القضائيولم ت   ،السبب الوحيد في وقوع الضرر
 .1كم السائد بعدخالف هذا الححكام ت  أأي  إلىتشريعاتها بالخطأ في فعل المضرور 

 القانونيفعل المضرور في ضوء الفقه  تعريف :ثانيـا

يرادها لتعريف واضح إمدنية بخصوص عدم للفراغ الموجود في نصوص التشريعات ال نظرا  
 ،لسبب الأجنبيحدى صور اإبذكره ك كتفاءوالا ،هبح ماهية المقصود عالج فعل المضرور ويوض  ي  

توضح  يرادهم لتعريفات  إوالبحث في مدى  يالفقه القانون طلاع على موقففكان لا بد من الا
 المقصود بفعل المضرور.

ذلك الفعل الذي يصدر من نه "أتور أنور سلطان فعل المضرور على ف الدكعر  لقد 
 .2ة"رابطة السببينعدام حداث الضرر لاإدخل في  اور ذاته ويكون لفعله هذالمضر 

ن يكون أدون  عاما   الدكتور سلطان قد جاء تعريفا  رده أو ن التعريف الذي أ الباحث لاحظي  
ث قد تحد   -حترامومع الا- نهإحيث  ،من خلال التعريفات الأحكام فصيل في تحليلتبه نوع من ال

هذا الفعل هو  ن يكونأبين إمكانية ن ي  أدون  حداث الضررإفعل المضرور دخل في أن لكون  عن
 .حداثهإله دخل في  ن يكونأ أوحداث الضرر إالسبب الرئيسي في 

مشروع الصادر عن الغير  ذلك التصرفنه "أف بعض الفقهاء فعل المضرور على عر  و 
ن ة بييبنقطاع علاقة السبا إلىوالذي يؤدي بالنتيجة  ،لضررحداث اإساهم في المضرور والذي ي  
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ر فعل المضرو  ف  ر  وع   .1ن تحققت شروط الفعل هذا"إصل احفعل المدعى عليه وبين الضرر ال
 .2"ضرار به شخصيا  الإ إلىطأ الذي يرتكبه شخص ويؤدي نه " الخأعلى  أيضا  

التي يكون فيها  الحنه "الأقس فعل المضرور على ف الدكتور سليمان مر كما وعر  
ذ لم يبذل مافي وسعه لتلافي حصول إ ،رر فيما يجب عليه من الحيطة والتبص  المضرور قد قص  

ض نفسه عر   أون يصيبه ضرر من فعل غيره أقصد  أو ،ن شعر بقرب وقوعهأعد ب ،الضرر
 .3للخطر"

ن المقصود بالمضرور أبشأن فعل المضرور بلجملة التعريفات التي وردت  نه وفقا  أنرى 
مطالبة بالتعويض تخذ صفة المدعي في الاقد لحقه الضرر و  ،غير المدعى عليههو "كل شخص 

 .4عن الضرر الحاصل"
ن م ن فعل المضرور في كل  أة التعريفات التي وردت بشل قراءومن خلا-يرى الباحث 

حدى صور إمضرور لا خلاف على مدى كونه ن فعل الأ -المقارنة والفقه القانوني لتشريعاتا
السبب الأجنبي التي ورد تعدادها في نصوص المواد الناظمة لموضوع السبب الأجنبي في كل من 

نني أرى إمكانية صياغة تعريف إلذا ف ،نهأختلاف بشالا عليه و  متفق   مر  أوهذا  ،المقارنة تشريعاتال
عن السلوك  نحرافا  ا شكل  ت   بصورة  ن المضرور السلوك الصادر مبكونه " يتمثل   لفعل المضرور

التي تصدر عن المضرور  الأفعالف، "حداثه للضرر الذي أصابهإ إلىنتيجة لالسوي ويؤدي با
غير  السلوكك ،مختلفة   هر بسلوكيات ومظاهر  د تظحدوث الضرر ق إلىن تؤدي أنها أوالتي من ش

واعد خروجه عن قو  ،عتسر   أوهمال إفعله الناتج عن  أو ،مخالفة القانون أو ،مألوف للمضرورال
الضرر  لحق  أن المضرور قد أعتبار لا أساسيا   عاملا  كل ذلك شكل ي  حيث  ،ةالنظام المفروض

 .5صادر عنهنحرف الرتكب للفعل الم  ا قد بالتاليو  ،بنفسه
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حدى إور كموضوع فعل المضر  عنهحكام الصادرة د تناول القضاء وفي العديد من الألق
 قضتفقد سؤولية المدنية بحق المدعى عليه حكام المأالأجنبي التي ينتفي معها قيام  صور السبب

ح وقام بفت ،تضرر ببندقية صديقهالم خطأ حينما عبث   كب  ارت  ذا إنه "أمحكمة النقض المصرية 
على الزناد فوضع يده  ،صاحبها الذي أراد التأكد من غلق مفتاح الأمان إلىعادها أمان الرشاشة و أ
"خطأ  حالمثل هنا مان ي  ضرر بسلاح الفاعل وقيامه بفتح الأالمت ن عبث  إف ،"ردى صديقه قتيلا  أو 

  .1"المدعى عليه" نما ساهم معه خطأ الفاعلا  السبب المنتج و  هو ولكنه ليس المضرور"

ثر لمفهوم خطأ المضرور والأ نه جاء موضحا  أن من خلال هذا الحكم القضائي يتبي  
 أ  خط شكل  ن "فعل العبث الذي قام به المضرور في سلاح صديقه ي  أعتبر احيث  ،عليهالمترتب 

 .ةالمعروض و جزئية حسب وقائع الحالأ يوجب مسؤوليته سواء كانت كاملة   ،منه

  ميلاسالإ للفقه ر وفقاً فعل المضرو  تعريف :ثـالثا

علاقة نسف  إلى حدى الأسباب التي تؤديإالإسلامي فعل المضرور ك الفقهول لقد تنا
تدخل  ترتب في حالالقانوني الم   ب الفقه الإسلامي الأثر  فقد رت   ،ة عن المدعى عليهالسببي

ن التعدي ة بيعلاقة السببيل المضرور نفي  لتدخل  كان نتيجة  و  ،حداث الضررإالمضرور في 
بمجرد  عنهن ينفي قيام المسؤولية المدنية أيستطيع المدعى عليه  هذه الحال ففي مثل ،والضرر
ور هو السبب الوحيد وسواء كان فعل المضر  ،حداث الضررإل المضرور في ثبات تدخ  إقيامه ب

 .2شترك مع فعل المدعى عليهانه قد أ أوحداث الضرر إوالمباشر في 

حداث الضرر إترتب على تدخل المضرور بفعله في لامي هذا الحكم الم  سقام الفقه الإأ فقد
ضرار الواقعة على جميع الأ ن هذا الحكم يشمل  إبل  ،ضرارره على نوع معين من الأدون قص
كد فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء على ترتب الأثر أوقد  ،تلك الواقعة على النفس أوالمال 

 إيرادهموذلك من خلال  ؛حداثه للضرر الحاصل لهإالمضرور في  لتدخلِ  القانوني الناتج تبعا  
خر المرور عليها آ فتعمد   ،في الطريق "من حفر بالوعة   :ح هذا الأثر ومنها مثلا  توض   ةوأمثل وقائعل
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وهذا ما يأتي تطبيقا للقاعدة الفقهية  1"فلا ضمان على الحافر ،بدابته في الحفرة أوبنفسه  ىلقأو 
 .2مجلة الأحكام العدلية ان "المباشر ضامن وان لم يتعدى "التي وردت في 

حكام العدلية م الرائع الذي جاءت به مجلة الأكثر من خلال التقسي  أهذا الحكم  ضح  يت  
ثر ورتبت الحكم والأ ،فعال بالتسببأأفعال بالمباشرة و  إلىمت الأفعال نها قد قس  أحيث  ،فعالللأ

ن فعل الحافر ألاحظ وفي هذا المثال المطروح ن   ،هذا التقسيمتكون بها الأفعال في  على كل حال
دة الفقهيه التي وردت ن القاعإ " وحيث  "بالمباشرة ن فعل المضرور هو فعل  أ"بالتسبب" و  هو فعل  

 إلىيضاف الحكم  ،إذا اجتمع المباشر والمتسبب"نه أتنص على حكام العدلية في مجلة الأ
 .3"المباشر

 ،التعدي أود التعم   لا في حالإ الضمان أويمكن أن تلحقه المسؤولية لا  كما وأن المتسبب
نخس شخص دابة نه "لو أرده فقهاء الشريعة الإسلامية بقولهم أو من خلال ما  نلحظه   اوذلك م

صاحب الدابة  إلىيستطيع الرجوع  لن المضرور نأأي  ،4"وضربت الناخس ف م ات  فدمه هدر
فعل المضرور قد ن أو  ن فعل الدابة قد كان مباشرا  أوذلك كون  ،لهالفع للمطالبة بالتعويض نتيجة  

ستغرق فعله لفعل الدابة فلا ابالتالي  ،هذا قد كان نتيجة تعمد ن فعل الأخيرألا إ ،كان بالتسبب
المضرور سيكون أولى  ان المتسبب وهو هنإبل  ،ون حينها على صاحب الدابةضمان سيك

المباشر والمتسبب ضمن احكام فعل المضرور في موضع وسيتم توضيح اثر فعل  5بالضمان
 .لاحق من الدراسه 

من الضمان  عف  جنبي م  أخذ بفعل المضرور كسبب أن الفقه الإسلامي قد أذن إلاحظ ن  
 عبه الفقه الإسلامي م رك  تشن المبدأ العام والذي يألا إ ،حكام الخاصة الواردة فيهللرؤية والأ وفقا  

شترك في ان أل بعد قيام التعويض للمضرور في حا يتمثل   ؛ةت المدنية الوضعيالتشريعات والتقنينا
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عن التفصيل بشأن الحالات الأخرى التي وردت في هذه التشريعات ومن ثم  حداث الضرر بعيدا  إ
  .هذه ةالإسلامي في معرض الدراسللفقه  سيتم بيان الأثر المترتب على فعل المضرور وفقا  

 وصفاتُه فعل المضرور وطشر  :الفـرع الثــاني

 ،عل المضرور وقيامهف بوجودللقول  من توضيح الأساس الذي يدفعنا لا بد  البداية  في
 ه في أغلب الحالاتخطئ أو فتراض لفعل المضروران يكون هنالك تصو ر أينه لا أعتبار اعلى 

أكو  الخطأ هو في رتكاب افتراض في ي المسؤولية بشكل عام قد جعلت الان المبادئ العامة فن  
ن أحكام الواردة بشن طبيعة الأأو  ،المضرور أوعي د  جانب المدعى عليه لا في جانب الم  

ف الدعوى لا التشديد طراأثبات على الإ ءضي بالتخفيف من عبالمسؤولية المدنية بشكل خاص تق
المضرور ليه لتحديد مدى قيام وتحقق فعل إستند لذا كان لا بد من إيجاد أساس ي   ،1في معاملتهم
 من عدمه.

ساس الذي يأتي الأ المضرور هوفعل قيام بالذي يتم بموجبه الحكم الأنسب  ن الأساسإ
بها من المضرور سلوك غير  التي يصدر   وذلك في الحال ،2"نحراف في فعل المضرورمعنى "الاب

 أو ،سابقا   ة  مفروض خروجا عن قواعد   عتبر  وي   ،سوي وغير مألوف يتناقض مع السلوك المعتاد
تمثل وكذلك الفعل الم   ،اللوائح والأنظمة أوللقانون  مخالفة   شكل  المضرور وي   نالفعل الذي يصدر م

 .3د المؤدي لفكرة القبول بالمخاطرحتى التعم   أوهمال والتقصير بالإ
ن أ حال نه فيأأي  ،لجميع الصور التي تم ذكرها عام يأتي شاملا   نحراف هو لفظ  الإ لفظ  ف

ر فيما يجب عليه تحققت أي صورة من هذه الصور وكان قد قص   أوفعل  مضرور أي  من ال صدر  
نه حينها إف ،لتلافي وقوع الضرر عليه ؛هما يستطيع فعل   ولم يبذل كل   ،من الحيطة والتبصر

ضار لحق به نتيجة بالتالي سيكون هنالك فعل    ،مخطئا   في سلوكه وفعله وسيعتبر   فا  نحر ر م  سيعتب  
 .4في سلوكه هذانحرافه ا
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فلا مجال حينها لتحميله  ،نحرافا مثلا  ا شكل  فعل المضرور لا ي   نكو   ما في حالأ
 كانت هنالك سيارةو عبور الطريق من المدعي  في حالكما  ؛أي جزء منها أوالمسؤولية كاملة 

ثر على مدى أل عبور الطريق من قبل المدعي أي نه لن يكون لفعإصدمه ف إلىت مسرعة أد  
ن إف ،للإشارة الضوئية خالفا  م   بهكان  لكن عبور الطريق من قبل المدعي بشكل   ،ولية السائقمسؤ 

مع فعل المدعى عليه  ة  هذه مشترك والحال   هذا، فعله عتبر  من قبل المدعي وي   نحرافا  ا عتبر  ذلك ي  
ن ا  منه حتى و  حرافا  نا فعل المضرور سيعتبر   نأ إلىالإشارة  وتجدر  . حداث الضرر الذي لحقهإفي 

وذلك على خلاف ما جاء به الأستاذ الدكتور عمر السيد  ،في وقوع الضرر وحد ه السبب كان هو
حداث الضرر إذا لم يكن لهذا الفعل دخل في إر عتد بفعل المضرو لا ي  أهي يمن البد" :عبداه بقوله

هو كان هذا الفعل  ذاإعتداد بفعل المضرور هي كذلك وجوب الايلسببية ومن البدنعدام رابطة الا
يشترك  ما حيث  أ ،بية كذلك بالنسبة للمدعى عليهنعدام رابطة السبالسبب الوحيد في وقوع الضرر لا

عتبر ي  ن ألكي يعتد بهذا الفعل  حداث الضرر فيتعين  إالمضرور مع فعل المدعى عليه في  فعل
 .1نحرافا"ا

وقوع الضرر سواء كان  إلىيكون بها فعل المضرور قد أدى  ي حالنه في أأ يرى الباحث
ن أبد من  نحراف لان شرط الاإحداث الضرر فإشترك مع غيره من الأفعال في انه أ أو ،هوحد  

 .بهذا الفعل الصادر عنه يكون مقترنا

فعال التي قد تصدر من ت والأع الصور والحالاوفي ظل تنو   ،من المهم في ذات السياق
ن إيجاد معيار د مفكان لا ب   ،عتبر كذلكخر لا ي  الآ هابعضو  رافا  نحامنها  كثيرا   ي ع د  ضرور والتي مال

وبين  نحرافا  اوالذي سيعتبر  ،الصادر عن المضروربين السلوك  ه التمييز  ئدقيق نستطيع في ضو 
سمى معايير أب لا بد من إيجاد معيار يتصف  ف ،حينها عتبر انحرافا  السلوك الصادر عنه والذي لن ي  

فعال التي تصدر ت الوقت لقياس جميع التصرفات والأبذا وصالحا   ثابتا   عيارا  ن يكون مأو  ،ةالدق
 صفة المضرور وتصدر   ي شخص قد يتخذ  للقياس بالنسبة لأ صالحا   ويكون معيارا   ،عن المضرور

بعين  وعام ولا يأخذ   تر هو معيار ثابن يكون هذا المعياأأي بمعنى ضرورة  ؛هذه التصرفات عنه
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بالظروف د عتداالشخص المراد قياس تصرفه ودون الاوف الشخصية الخاصة في عتبار الظر الا
 ،لا يتشابهون في طبيعتهم ولا في خصائصهم وصفاتهم النفسية ن الناسأكون  ،به ةالمحيط
كون المعيار هو معيار ثابت  لضرورة ا  ديمما يعني تأك ،على التقدير والتعامل مع الأمور وقدراتهم
 .1راد قياس تصرفهلكل شخص ي   وعنمت أوتقلب مغير 

هو ذلك المعيار الموضوعي والذي يتم من خلاله  حالال هالمعيار الأنسب في مثل هذ لعل
 نهأحسب رأي الغالبية عيار هذا الم د  ع  وي   ،2ي "المضرور" بسلوك الرجل المعتادقياس سلوك المدع

الظروف  إلى نه لا ينظر  أ عتبارادق في إعطاء الحكم الصحيح على والأ ،سهل في التطبيقالأ
ن هذا أو  ،التي لازمت تصرفه وقت وقوعه الظروف الخارجية إلىللشخص بقدر نظرته  ةالذاتي

وف بين ألطار المإياس التصرف الصادر عن المدعي في فكرة تقدير وق حولالمعيار يتمحور 
 .3جتماعيااوالمتصور  ةالعام

هم صفة لا بد من أفإن  ،فعل المضرور زم قيامها فيلاال فيما يتعلق بالصفات والشروط
خصائص القوة شتمال فعل المضرور على ذات شروط و اتلك المتمثلة ب ي فعل المضرورفقيامها 
ي من قيام عفمن صور السبب الأجنبي الم   حول صورة   نصب  م   ن الحديثأعتبار اعلى  ،القاهرة

السبب  نأشتراطها بشاالتي تم الشروط  نفسرة هي ن شروط القوة القاهأو  ،المسؤولية المدنية
جنبي عن أهذا الفعل هو  ي فعل المضرور ضرورة كونشترط فنه ي  إلذا ف ،الأجنبي بشكل عام

ن أو في حصول الضرر للمضرور  نه ليس للمدعى عليه أي علاقة  أبمعنى  ؛المدعى عليه
حتى تنتفي  ن يكون هنالك أي تدخل من قبل المدعى عليهأحق الضرر بنفسه دون لأالمضرور قد 

 .4سنادنتفاء الإاوهذا الشرط ما تم تسميته بشرط  ،عن هذا الأخير ةالمسؤولية الكامل

لمدعى من قيام المسؤولية المدنية بحق ا معفيا   فعل المضرور سببا   د  عنه لن ي  إمع ذلك ف
التي  وذلك ما يتمثل بالحال ،عن المدعى عليه سنادنتفاء الإا تحقق شرطعليه حتى في حال 
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الناس بدافع  هي ما يقوم به :والمقصود بهذه الأفعال ،التفاني( أوعليها أفعال )التضحية  طلق  ي  
بها حريق  شب  نقاذ سائق السيارة التي إقيام الشخص بك ؛مة والرحمةالنخوة والتضحية والشها

ول بعدم وجود مكننا القلا ي   ففي هذه الحال ،حتراقهار جراء به ضر  ق  إخراجه منها فيلح   إلىسارع في  
مدعى لا يستطيع ال  و  ،الضرر بنفسه لحق  أمن  هنكو  "المضرور" نقذتعويض عادل للشخص الم  

ن فعل المضرور أو  ،تحقق في جهتهسناد قد نتفاء الإان شرط أن يدفع المسؤولية عنه بقوله أعليه 
أن  م من كونعلى الرغنه : إنقول بل هنا وفي هذه الحال ،سنادإ لا يوجدفعنه  قد كان خارجيا  

ن هنالك أ لاإ ،قد تحققا فعلا   فعل المضرور عن المدعى عليه جنبيةأشرط  أوسناد نتفاء الإا شرط
يكن ليقوم ن المضرور لم أبار تعاعلى  ؛ل المضرور وبين المدعى عليهما بين فع معنويا   ارتباطا  

ن يتحجج أالمدعى عليه تطيع ولا يس ،التي كان عليها المدعى عليه الإنسانية بهذا الفعل لولا الحال
ما يتعلق  هذا .ختيارهاطواعية وبضرور قد قام بفعله ن المأه ئدعااالمسؤولية المدنية عنه ب بدفع

 ينتفيجنبي أ عتداد به كسبب  لقيامه في فعل المضرور للا ضرورة   لحظ  سناد الذي ن  نتفاء الإابشرط 
 .1حكام المسؤولية المدنيةأ معه قيام

ن هذين ألاحظ فن   ،ستحالة تلافي ودفع الفعلاإمكانية التوقع و  بخصوص شرطي عدم
 ،دنيةالمطار المسؤولية إجنبي في أن لقيام وظهور فعل المضرور كسبب الشرطين هما ضروريا

غير متوقع من جانب المدعى عليه ن يكون فعل المضرور هو فعل أنه لا بد من ضرورة إحيث 
ن إ :فنقول ،ع هذا الفعل من المضرورومنع وقو  بتلافي ن يقومأستطاعته انه لم يكن بوسعه و أو 

تا وقوع ثبأن إلا إا مؤولية المعمارية على عاتقهالمهندس والمقاول لا يمكنهما التخلص من المس
لا  شروط القوة القاهرة من كونه فعلا   هئخط أونه قد توافر في فعله أو  ،خطأ صاحب العمل أوفعل 

 .2يمكن توقعه ويستحيل دفعه

نا في نطاق المسؤولية ك  ننا سواء أ" :في هذا المقام، 3ذان )مارتي ورينو(ستال الأ  يقو 
م كنا في نطاق المسؤولية التقصيرية كمسؤولية أ ،الأشخاص عن سلامتهم لالعقدية كمسؤولية ناق
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لتي تتصل ن القواعد اإف ،عنهم ضرار التي تنجم  الحيوان عن الأ أوالأشخاص  أوياء حارس الأش
ذ إ ،ةي قواعد بسيطة واضحه ،عفاء من المسؤوليةللإ جنبيا  أ عتباره سببا  افعله ب أومضرور بخطأ ال
توافرها في السبب  م  ن تتوافر في فعل المضرور نفس الصفات والخصائص التي يتحت  أينبغي 

صورة فعل  أوفعل الغير  صورة أوتخذ السبب الأجنبي صورة القوة القاهرة االأجنبي سواء 
 .1م التوقع وعدم إمكانية دفع الفعل"الصفات شرط عد أومن هذه الخصائص و  ،المضرور

من المسؤولية على ك ل ي  عفاء  إيكون لدينا ل بد من توافرهما لاالشرطين  ذينن هأ إلى أشير
عفاء ي فعل المضرور فسيكون الإن لم يتوافرا فا  و  ،ه "المدعى عليه"القانون مسؤوليت ض  فتر  من ي  

وذلك على  ،ن وجدتإتوزيع للمسؤولية بنسبة المساهمة أي سيكون هنالك  ؛جزئي عفاء  إحينها هو 
جزئي  أوكلي  عفاء  إن يكون هنالك أنه لا يمكن ؛ لأمن حكم على فعل الغير ترتب  عكس ما هو م  

 .2هذا غير متوقع ولا يمكن دفعه غيرفعل ال كون لا في حالإ

حدى صور إعن  نتحدث   ننالأ وريام هذه الشروط في فعل المضر يرى الباحث ضرورة ق
لسبب الأجنبي ل قام الأول شروط  لهي في الم   ةالصفات الوارد أون هذه الشروط أو  ،السبب الأجنبي
  .بالقوة القاهرة خاصة   ن تكون شروطا  أبشكل عام قبل 

ه ئخط أوبفعله  عتد  هلية المدنية في المضرور حتى ي  شتراط صفة الأامسألة مدى أما 
 نه ووفقا للتشريعات المدنية التي لا تشترط  إ :أقول ،ةقيام المسؤولية المدني مانع منجنبي أكسبب 
عتبار لمدى توافر ا أو ن لا يكون هنالك أي أهمية  ألى أو من باب  نهإفي فعل المضرور ف الخطأ

في ظل الحديث عن  لن يثور   ،لةأن البحث في هذه المسأأي  ،م لاأهلية المدنية في المضرور الأ
ن إبل  ،حكام العدليةمعناه الوارد في مجلة الأ أوردني ل المضرور الوارد في القانون المدني الأفع

وعلى  ،خاطئا   مضرورن يكون فعل الأ ضرورة  ذلك سيثور في تلك التشريعات المدنية التي تشترط   
ديمي الخطأ الصادر من عب عتد  الة عندما أهذه المس القضاء في فرنسا قد عالج   أن الرغم من
من قيام المسؤولية  عف  جنبي م  أكسبب  من المجنون أوخذون صفة المضرور تذين يلالتمييز ا
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 ضرورة   هلية المدنية لدى التشريعات التي تستوجب  الأ شتراط  اهو  بداهة   فترض  ن الم  أ لاإ ،المدنية
 أوعديم التمييز المضرور  ل  حم  ن ن  أمن العدالة  نه ليس  أعتبار اعلى  ،فعل المضرور خاطئا   كونِ 

لتحمل المسؤولية المدنية  هلا  أوليس  ،درك هذا الفعلقام به وهو لا ي   عن فعل   المجنون مسؤولية  
 ،دهسه إلىمما أدى  ةبصورة  فجائيالطريق  قطع   طفلبدهس  قيام السائق مثلا   الففي ح ،أصلا

ليه المدعى إجنبيا يستند أ ببا  عتباره سامكن لا ي   " في هذه الحالالطفلن فعل المضرور "إفهنا نقول 
  .1لمسؤولية المدنية عنهعليه "السائق" لدفع ا

سؤولية العقدية والمسؤولية ممن ال كلاحكامها أثرها و أهذه الصورة ب هل تشمل ،يثور سؤال
ن الفقه التقليدي أعتبار اعلى  ،يتعلق بالمسؤولية العقديةالمسألة هو ما  الأهم في ،؟التقصيرية
ن حق أعتبار اعلى  ،ذلكفعل خاطئ من جانب الدائن  أووجود سلوك  بدا  أيكن يتصور القديم لم 

للمدين لقيامه  نتظار  ان الدائن يكون في موضوع الراحة و أ رض  تفلتزام العقدي ي  الدائنية في الا
ر تصو  الم   ننه ليس مإبالتالي ف ،ليه للدائنرتباط المدين بما يجب عاأي بفكرة  ،لتزاماتهابالوفاء ب
لقانوني الحديث ن الفقه األا إ ،ضرار بهنه للإأخطأ من جانب الدائن يؤدي من ش أوخلال إوقوع 

ن فعله هو أحكام المسؤولية المدنية و أورة ترتب الأثر لفعل الدائن على ملي يؤكد بضر عالوالواقع 
 .2ستبعاد وقوعه من جانبهاتصور لا يمكن معه م   مر  أ

إمكانية دفع المسؤولية العقدية من  إلى شير  دني المصري ما ي  لذلك فقد جاء في القانون الم
ن أن للقاضي إمن الدائن ف أ  ن كان هنالك خطأنه في حال أبالسبب الأجنبي و  خلال التمسكِ 

 .3حداثه للضررإشترك في ان إ يحكم به نتيجة خطأ الدائن هذا لا أومن مقدار التعويض  نقص  ي  
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ثر فعل الدائن نتيجة أعالج مسألة ي  صريح  دني الأردني نص  بالمقابل لم يرد في القانون الم
 ينالنصوص الواردة في القانون المد تلكك ،ةشتراكه في وقوع الضرر على المسؤولية العقديا

 من خلال عام في هذا القانون نه قد جاء نص  إبل  ،نيطيسلالمصري ومشروع القانون المدني الف
نقص في مقدار ن ت  أيجوز للمحكمة نه "أعلى  تنصت ( والتي جاء211المادة ) ماذ كر  في
زاد  أوحداث الضرر إله في شترك بفعاذا كان المتضرر قد إ ،كم بضمان مان لا تحأ أوالضمان 

عالج مسألة فعل المضرور في المسؤولية ي   أن من شأنهالمدين  أونه لم يرد لفظ للدائن أأي  ،"فيه
 .العقدية

ل ذلك النص الوارد دني الأردني من مثملن خلو القانون انه وعلى الرغم مأيرى الباحث 
ف اعتر ان ذلك لا يعني عدم ألا إ ،نيمصري ومشروع القانون المدني الفلسطيدني الفي القانون الم

ن تحققت فعلا شروط إ ،المشرع الأردني بقيام فعل المضرور ونفيه للمسؤولية المدنية العقدية
 كر  وهو ما ذ   ،صريح وعام بنص   شرع الأردني قد جاء  الم  ن أذلك  ،وخصائص وصفات هذا الفعل

ن اشترك في إالمضرور على المسؤولية المدنية  ثر فعلأعالج موضوع  ( والذي211في المادة )
  .حداثه للضررإ

 أثر فعل المضرور على المسؤولية المدنية  :المطلــب الثـاني

 الحالالأول  الافتراض ،هذه المسألة البحث في دثنين عنا افتراضينلا بد من التمييز بين 
ن يكون له أحدوث الضرر دون  إلىيد الذي أدى التي يكون بها فعل المضرور هو السبب الوح

ففي هذه  ،حداثه للضررإخر في آمع أي سبب  أوع فعل المدعى عليه شتراك ما أوأي مساهمة 
نه لم أحق المدعى عليه طالما مدنية بنتفاء قيام المسؤولية الاب المترتب متمثلا  سيكون الأثر  الحال
 نتفاء  اوسيكون حينها  .1حداث المضرور للضرر بنفسهإعلاقة في  أولهذا الأخير أي شأن يكن 

علاقة السببية ما بين المدعى  نأعتبار اعلى  ،تجاه المدعى عليهالمدنية بشكل كامل  للمسؤولية
ن أو  ،ضحى لا وجود لهاأو  دمتقد ه   بالمضرور فعله وما بين الضرر الذي لحق   عليه نتيجة  

ن فعله أخطأ المضرور وحده و  أوبسبب فعل  ن الضرر قد نتجأثبات إمن  ن  المدعى عليه قد تمك  
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ثبات توافر إن يقوم المدعى عليه بأ في مثل هذه الحال جب  حيث ي   ،ولا يمكن دفعه لم يكن متوقعا  
كون  لذات الأثر في حال رتبا  عد م  مر كذلك سي  لأوا ،فيما يتعلق بهاتين الصفتين القاهرةشروط القوة 

نه أو  ،حوقه بالمدعيحداث الضرر ووقوعه ول  إ إلىأدى  يفعل المدعى عليه هو السبب الوحيد الذ
ة ما ي علاقة سببيلمضرور" بالتالي لا يوجد توافر لألم يكن هنالك أي خطأ من جهة المدعى "ا

واحد دون أي  سبب   بقيامِ سيكون الضرر قد نتج   و  ،بين الضرر الذي لحق بهبين فعل المضرور و 
كانت مسؤولية المدعى  ما ذاإ هذا ينطبق الحكم  و  .يتمثل بفعل المدعى عليه وحدهو أخرى  مساهمة  

 .1نها ليست كذلكأ أو ةفترضم   عليه هي مسؤولية  
كانا  قدفعل المدعى عليه  أول المضرور من فع كل   متعلق في حال كون الأثر هذا

 أوة سببي لاقة  نالك أي ع  ه   ن يكون  أ في وقوع الضرر دون   وحيدا   با  حدهم سبأ لان بتحققِ شكي  
ن فعل المضرور أهو الأصل ف ،خر في وقوع هذا الضررالآ حدهم معأحتى من جانب  ة  مساهم

 عفى المسؤول بشكل  بالتالي لا ي   ،خففهاه لا يرفع المسؤولية كاملة عن المدعى عليه بل ي  أخط أو
ن فعله هذا هو السبب الوحيد والعامل الأول و لا في حال كإلقاة على عاتقه مل من المسؤولية الم  كا
ى عليه بقص الأشجار في قيام المدع كما في حال ؛ث الضرر الذي أصابهحداإالمباشر في و 

قام أحد الجيران بالإمساك بالمنشار  ،ذهابه لإحضار الماء اطة منشار كهربائي وعندسحديقته بو 
  .2لفعل المدعى عليه ستغراق فعل المضرورا في حال أو ،بدأ يقص به حتى أصاب نفسهو 

بذات الوضوح في الأثر  تكون نها والتي قد لاأبش الخلاف   صور  ت  التي ي   ن المسألة  ألا إ
وتداخل  واحدا   قد كان سببا   حداث الضررإن سبب أ كون  في  :لا  أو هي  ،ةالسابق ن الحالالوارد بشأ
ننا أأي  ؛المضرور" أون "المدعى عليه الطرفي حدحداثه من أإرى في خأ   السبب مساهمة   في هذا
وأن  رحداث الضر إفعل المدعى عليه في  أوالمضرور  كل من فعل ساهمةِ م   عن حال نتحدث  

من : ثانيا   ،أساسي ستغراق بشكل  ة الإألوذلك من خلال البحث في مس ،واحد سبب إحداث الضرر
من حداث الضرر بين كل إفي  شتراك  انالك ن كان ه  أ ترتب في حالر الم  ثالأ خلال البحث في

اته في ذ بحدِ  مستقلا   شكل كل من هذين الفعلين سببا  ي   بحيث   ،فعل المضرور وفعل المدعى عليه
  .ثنين يتناولان هاتين المسألتيناالمطلب حول فرعين  في الداراسة   لذلك ستكون   ،حداث الضررإ
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 خر للآ حد الفعلينأستغرا  ا :لالفرع الأو

إحداث الضرر الحاصل من المضرور مساهمة  بها عن الحال التي يكون فيتحدث أ
عتبارهما االخطأين في  أومن هذين الفعلين  تام لكل ستقلال  انالك ه   ن يكون  أودون  ،والمدعى عليه

كل من المدعى عليه مة التي بدرت من ههذه المسا بحيث تكون   ،ث الضررحداسببين مستقلين لإ
ث الضرر وذلك يكون من حداإعتباره السبب الوحيد في لا ،حدهم فقطأها لفعل والمضرور مرد  
المضرور  بلِ من قِ  فيكون لدينا حينها مساهمة   ،خرحد هذين الفعلين للآأمن  ستغراق  اخلال وجود 

 قيام صورة   خر نتيجةالآ الفعل ستغرق  احد هذين الفعلين قد أن أذاته وأخرى من قبل المدعى عليه و 
ثر للأ رتبا  م   كما  ح   سيكون   في هذه الحال ترتب  الم   كم  ن الح  إحيث  ،ستغراقوحالات الا من صورِ 
 .1"فقط دون الاخرستغراق في فعله "الا نه  مِ  در  حدهم "الذي ب  أفي جانب 

 أولفعل خطأ المضرور  أوستغراق فعل االقول ب نه من غيرِ المقبولِ أ اءالفقه يرى بعض  
ذا كان إما  ن في حالأ قوله   ن المقبول  إبل  ،بدا  أ ر  و  ص  ت  ن ي  أ مكن  لا ي   مر  أفهذا  ،لمدعى عليهخطأ ا

 فقط في حال متمثلا   كسيكون ذلف ،لخطأ المضرور مع خطأ المدعى عليه هنالك مساهمة  
حدهم أمن  ستغراق  ان يكون لدينا أي أ حداث الضرر دون  إشتراك بين هذين الفعلين في الا
  .2خرللآ

فلا  ،خرحد الفعلين الفعل الآأ ستغرق  اذا إنه أقضي بت   في هذه الحال ةالعام ن القاعدةإ
ذا كان إنه أبمعنى  ،م كان فعل المدعى عليهأسواء كان فعل المضرور  قْ غر  ست  بالفعل الم   عتد  ي  

لمضرور حينها ولن يكون هنالك أي ا بفعلِ  عتد  ي  س نهإف ،مدعى عليهال   لفعلِ  قا  غرِ ست  فعل المضرور م  
ة رابطة السببي ستغراق يقطع  فالا ،ةالسببي نعدام رابطةِ حق المدعى عليه لاب المدنيةِ  للمسؤوليةِ  قيام  

المسؤولية  نإالمضرور ف لفعلِ  قا  غرِ ست  كان فعل المدعى عليه م   نه في حالأو  ،وجودها بل ويعدم  
لبة المدعى عليه نالك الحق للمضرور بمطاه   وسيكون  ه جاه المدعي عليت ستقوم   المدنية الكاملة

 . 3بالتعويض الكامل
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 :خرللفعل الآ قا  ستغرِ الفعلين م   د  أحبها  توضيح الحالات التي يكون  لضروري من ا

 بشكل   ى هذه الحالعن  ت   حيث   ،خر في جسامتهالفعل الآ حد الفعلين يفوق  أ نكو  حال   :لىو الأ  الحالُ 
 ،حداثهم للضرر الذي حصلإعل المضرور وفعل المدعى عليه في كل من فأساسي بمدى جسامة 

لا  ذلك  أن و  ،خرالآ في جسامته الفعل   حد الفعلين قد فاق  أن أفي مدى كون  عتبار يتمثل  لان اإ إذ
من حالات  المقصود بهذه الحالتوضحان ماهية  انصورت تحققِ  لا في حالإ بوجودهِ  الحكم   مكن  ي  

 تكون في صورةِ  ثانية  الو  ،ي  عمد حد الفعلين هو فعل  أالتي يكون بها  الصورة   :ستغراق وهماالا
وهنالك صورة ثالثه تم تناولها في جملة  منهما بشكل منفصل كلا   أبحث ،بالضرر المضرورِ  رضاءِ 

  .الاحكام العدلية وهي المتمثلة بفعل المباشر والمتسبب والتي سوف يتم تناولها لاحقا

سواء من  ن الفعل الذي صدر  أوالمقصود بهذه الصورة هو  ،ين متعمداً لحد الفعأن أكون  :لاأو 
 من العلمِ  ةركان المسؤوليأتوافر فيه أنه قد و  ا،عمد   قد صدر   ،من المدعى عليه أوالمضرور 

سيكون هذا الفعل  حيث   ،1دتعم  م   لقصد تحقيق الضرر وحدوثه بشكل   تجهةِ الم   والنيةِ  والإرادةِ 
هذه الصورة  خذ  تادعى عليه قد من الم   در  الذي ص  ذا كان الفعل إف .خرالآ للفعلِ  قا  ستغرِ ي م  العمد  

بالتالي ستقوم المسؤولية  ،لفعل المضرور قا  ستغرِ حينها م   عد  سي   ،تعمدم   منه بشكل   صدر   بكونه فعلا  
ن كان فعله هذا إتى ثر حأ حينها أي   المضرورِ  لفعلِ  ولا يكون   ،بحق المدعى عليه ةالكامل ةالمدني

حد أ دهس   سائق السيارةِ  ن تعمد  أ كما في حال ،2خاطئا   حداث الضرر وكان فعلا  إقد ساهم في 
مساهمة من كل من  هذه الحال تعدف .خصص للمشاةالم   ممرِ الطريق بغير ال المارة الذي كان يعبر  

وقد  خطئا  م   عتبر  منهما ي   لا  ك   ن  أبالمضرور و المضرور والمدعى عليه في وقوع الضرر الذي لحق 
 ةقابلم   مساهمة   وجودِ  تعمد رغم  م   السائق قد كان بشكل   ن فعل  ألا إ ،بذات الوقت صدر منه فعل  

فسيكون حينها فعل المدعى عليه "السائق"  ،به حداث الضرر الذي لحق  إمن جهة المضرور في 
ن أله بذات الوقت  ولا يحق   ،حينها املةبحقه المسؤولية المدنية ك وتقوم   ،لفعل المضرور قا  ستغرِ م  
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 ستغرق  ا"السائق" قد  فعل كون  منها  جزء   أولدفع المسؤولية عنه يتمسك بفعل المضرور الخاطئ 
 .1من حالات الجسامة لدينا فتحققت حال مضرورفعل ال

ن أ كما في حال ،مدالع   صفة   تخذ  ان كان فعل المضرور هو من إعلى العكس مما تقدم 
 رخص قانونيا  م  الغير  صديقه مسدس   طلاق النار على نفسه عندما تناول  إحد الأشخاص أتعمد 

 تسير   ةمام مركبألقاء بنفسه الأشخاص الإ حد  أ ن تعمد  أ و حالأ ،صاب نفسهأف من قبله حملهِ ب
وتنفي بالنتيجة بفعله هذا لفعل المدعى عليه  قا  ستغرِ المضرور م   عتبر  يسفهنا  ،ةفائق ة  بسرع
 بين فعله وبين الضرر الذي لحق   ما ةالسببي رابطةِ  تحققِ  عن هذا الأخير لعدمِ ة المدني سؤوليةالم

 .2هذا لفعله العمد بالمضرور نتيجة  

خر بكونه حد الفعلين للآأستغراق ا ترتب في حالخذ بهذا الأثر الم  ستقر القضاء على الأا
ضرار بنفسه د الإكان المجني عليه قد تعم  ذا إ" نهأفقد قضت محكمة النقض المصرية ب ،اعمد   فعلا  

قضى له فلا ي   ،من إيقاع الضرر بنفسه ده  عه  لتنفيذ ما ت   تخذه وسيلة  افرصة خطأ الجاني و  نتهز  اف
ين حد الفعلأ جسامةِ  من صورِ شكل صورة ن هذه الصورة التي ت  أ إلىن نشير أويبقى  ،3"بالتعويض

حدهم دون أدورها من ص   قتصارِ المدعى عليه دون ة المضرور واهمن ج تصدر   نها قدأ ،خرللآ
 .4خرالآ

بالضرر  التي يكون بها المضرور راضيا   والحديث هنا عن الحال ،بالضرر المضرورِ  رضاءُ  :ثــانياً 
به ورضي بما  نه قد قبل  أحدوثه و  إلىرادته إتجاه او  ،سبق بوقوعه لهلمه الم  عِ  به نتيجة لحق   الذي

ن من أ د  لا ب   -ثرهأ رتب  ولكي ي  - هنان رضاء المضرور بالضرر إث حي ،له ن يحدث  أمكن ي  
ذاته  بحدِ  ر  بِ ت  عا مشروع   ر  غي من المضرور سلوك   بدر  ه قد أنمن المضرور بمعنى  نحرافا  ا شكل  ي  
 أودعى عليه م  عن فعل ال عدم المشروعيةِ  ن ذلك لا يعني إزالةألا إ ،عتادالم   عن السلوكِ  نحرافا  ا
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 ،رتضاء المضرور بالضرر الذي لحق بهارغم ة مسؤوليته قائم تكون  س ي بعض الحالاتفف ،هئخط
حكام الفعل لأ ه وذلك وفقا  يمن مسؤولية المدعى عل ا  بالتالي سيترتب على هذا الرضاء تخفيف

 يقودها شخص   ةسيار  المضرور ركوب   ن قبل  أ في حالشترك التي سيتم معالجتها فيما بعد كما الم  
  .1تام ستغراق بشكل  حد الا إلىصل رضاء المضرور هنا فلم ي   ،ل  مِ ث  

في بعض  ن رضاء المضرور بالضرر قد يصل  أ إلىبقولهم  اءمن الفقه جانب   يذهب  
تنتفي مسؤولية المدعى بالتالي  ،دعى عليهستغراق فعل الم  احد  إلىحصولها  الحالات رغم ندرةِ 

عبر سيارته مع  ةهربنقل بضائع م   ةالسيار  صاحب   ن قبل  إكما هو الحال  وكاملا   تاما   نتفاء  اعليه 
 الرجوع   نه حينها لن يستطيع  إف ،لقبض عليه وتم مصادرة سيارتها قي  أ لمن ثم  ،كذلكعلمه بكونها 

 صاحبِ  لفعلِ  قا  ستغرِ م   بر  عت  ا هنا ن فعله  أن لتعويض ومطالبته بذلك كو لصاحب البضائع هذه  إلى
من  نحرافا  ا عتبر  ي  قيامه بهذا الفعل الذي  اء  جر   من ضرر   له   ما سيحدث  ب البضائع وراضيا وقابلا

 المضرورِ  ن رضاء  أواضح  بشكل   ن  هذه يتبي   نه فيأ ةالسابق بين هذه الحال والحالوالفرق  ،2لهْ ب  قِ 
 الأولى والتي ترتب   بينما في الحال ،لجسامته كبيرْ  فعل المدعى عليه بشكل   ستغرق  ابالضرر قد 

 حدِ  إلىصل ن رضاء المضرور بالضرر لم ي  إف ،هدعى عليمن مسؤولية الم   خفيف  تليها ع
 قيقيستغراق الحشتراك دون الامن الا ةواحد ة  من الفعلين في خان كل   ر  بِ عت  اف تهستغراق بجسامالا

  .بالضرر لفعل المدعى عليه المضرورِ  لرضاءِ 

 المضرورِ  لرضاءِ بها  ت لا يكون  ن هنالك حالاأ إلىفي هذا السياق  الإشارة   تجدر  
رغم توافر شروط هذا الرضاء  ية المدنية بحق المدعى عليهعلى قيام المسؤول ثر  أ بالضرر أي  
 لها للمريض الذي طلب   لا داعي   ةجراحي جراء عملية  إالطبيب  موافقةِ  كما في حال ،بشكل كامل

ي لا تنتف نه في هذه الحالإف ،كافة   تصيبه ضرار التي قدالأ دوث  ح   ل  بمنه قيامه بهذه العملية وق
جراء هذه العملية إحينها برضاء المضرور ب عتد  ولن ي  ، مسؤولية الطبيب المدنية وستقوم بحقه كاملة

ه العملية لعلمه جراء هذإ ن يرفض  أتضي به ن مسؤولية الطبيب ومهنته تقأ بارِ عتاذلك على  ،له
التي هي ة ن المريض لا يوجد لديه الخبر أ عتبارِ اها وعلى المريض ب قبولِ  رغم   ةبنتائجها السلبي
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نه أجراء العملية إالمريض ب رضاءِ  عتبارِ ابالقول  مكن  نه لا ي  أو ، 1هذه العمليةر آثاللطبيب حول 
 باطلا   تفاقا  احينها  تفاق فسيكون  انه أمر على ن اعتبرنا الأا  و حتى  ،بينه وبين الطبيب تفاق  ابمثابة 

 .2نسانالإ سم  جِ  يطال   ه  كون  

بين رضاء المضرور بالضرر وقبوله به وما  فرق ما بين حالن ن  أنه من الضروري إثم 
ل كون قد تشك  بالتالي لا ي   ،هذا العلم بقبول منه ن يقترن  أكن دون علم المضرور بالضرر ل   حال

 لا في حاكم ذلك مثالو  .هذا بالضرربنحراف في السلوك من قبل المضرور نتيجة علمه ا
ار نتيجة ضر أيعلم بما قد يحصل له من  هو فعليا  فن يسافر عبر الطائرة أريد الشخص الذي ي  

ه قد نأذلك لا يعني  لكن   ،بالحوادث التي قد تحصل عند السفر الجوي يعلمالسفر عبر الطائرة و 
لأثر المترتب ا رتب  منه ولن ي   حرافا  نا شكل  ن هذا العلم بحد ذاته لا ي  إبالتالي ف ،قبل بالضرر هذا

مكننا معها القول ي   ةمرحل أو ةن هذا العلم لم يصل لدرجأ كون   ،رضاء المضرور بالضرر في حال
 .3تحقق الضرر إلىتجهت ا رادته قدإن أنه قد قبل بالمخاطر و أ

ن أ رضاء من المضرور بالضرر لكن دون   الحال التي يكون بها إلىشير في هذا الصدد أ
 ومثال ذلك حال ،ق المدعى عليهبالتالي لن تقوم المسؤولية بح ،ه هذائرضافي  حرافنايبدر منه 

منه بالضرر  رضاء   ن ذلك سيعتبر  إف ،ة مثلا  مباحة كالملاكحدى الألعاب الم  إشتراك الشخص في ا
له  بالتالي لن يحق   ،بذلك ل  بِ نه ق  أضرار التي سوف تلحق به و بطبيعة المخاطر والأ نه يعلم  أ كون

الضرر  كون أن لا في حالإ ،اله ضرر   فسبب   خر الذي لكمه  عب الآلالتعويض من الالمطالبة با
 ل  دعى عليه قد شك  الم   حينها سيكون فعل   ،ةجيزه قواعد اللعبلا ت   فعل   الذي حصل كان نتيجة

عب لارضاء ال ن يؤثرأودون  ،رغم رضاء المضرور بالضررالمسؤولية المدنية بحقه تقوم و نحرافا ا
 .4رر على هذه المسؤوليةهذا بالض
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حدى إعتباره عتداد برضاء المضرور بالضرر لاشترط بشكل أساسي للانه ي  إ :بداية فنقول  
هذا الرضاء الذي  يكون  ن أ ،خرللفعل الآ قا  ستغرِ م   عتبر  في الفعل حتى ي  الجسامة  صور حال

 الذي يلحق   في الضررغير مشروع  لكونه رضاء   نحرافا  ابحد ذاته  شكل  المضرور ي  من قبل  صدر  
المخاطر وليس مجرد العلم بالضرر بمعنى القبول ب المضرورِ  رضاء   ن يقترن  أنه يجب أكما  ،به

 .1بها فقط

رضاء المضرور  في كونوالمتعلقة ِ راح القانون عليها ش   من الحالات التي يتفق  و نه أكما 
حكام المسؤولية المدنية لأ لوقت قيام  رتب بذات اتالسلوك وي في نحرافا  اشكل بالضرر وقبوله به لا ي  

 ةابق من هذه الدراسس بموضع   يهلإفي ما تم الإشارة  ةالمتمثل هي تلك الحال ؛مدعى عليهبحق ال
سائق  بالمغامرة بنفسه لينقذ   قيام شخص كما في حال ،المغامرة أولتضحية عمال اأفيما يتعلق ب

مما  ،ةالفائق ةا نتيجة للسرعنقلابهاان سبب يها وكالنيران فشتعال االسيارة التي علق بداخلها رغم 
 ن يرجع  بأهذا الشخص  طيع  تيسفحينها  ،الضرر به لحاقِ إ إلىلقيامه بفعل الإنقاذ هذا  أدى نتيجة

رتضاء المضرور ن يدفع المسؤولية عنه نتيجة لاأولا يستطيع الأخير  ،ضلتعويلالسائق هذا  إلى
من حالات رضاء المضرور بالضرر والتي لا  عن حال ننا هنا نتحدثأعتبار ابالضرر على 

ؤولية المدنية سحكام المأتالي لن يكون أي تأثير على قيام نحرافا منه للسلوك المعتاد بالا شكل  ت  
 .2بحق المدعى عليه

عتباره لا للآخر حد الفعلينأجسامة  هذه الصورة من صورِ حالن أمما سبق وبشتضح   ي  
من  ،بخصوص هذه الحال حكام  أ ن لدينا عدة  أ ،رضاء المضرور بالضرر وهي حال ،له   قا  ستغرِ م  

ن إ :فنقول ،تلاف تحقق هذه الحالاتخاعلى قيام المسؤولية المدنية بالأثر المترتب  يختلف  ثم  
والرضاء  ،العلم المسبق بها بمعنى القبول بالمخاطر نتيجة جاء   بالضرر والذي رضاء المضرور

عفى المدعى عليه من المسؤولية حتى ي  في السلوك  نحرافا  ا شكل  ء الذي ي  بحصولها هو ذلك الرضا
 حالاتالستثناء اوهذا حسب الأصل العام ب ،ستغراق من عدمهالا ر تحققِ بقدِ  ا  يزئج   أو ليا  ما ك  إ

  .نفا  آها التي سبق ذكرها وبيان  
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تبني الآراء في  نتايتبقد و الحصول في الواقع العملي كثيرة  الفقه والقضاء حالا   تناول  
 أوعام  طريق   أو ةثلوِ م   نشأة  م   المضرور بجانبِ  في إقامةِ  ةوهي تلك الحال المتمثل ،حكام حولهاالأ
 ؛منه بالضرر رضاء   عتبر  ن فعل المضرور هذا ي  أ اءمن الفقه فقد قال جانب   .صحية هة  كر  م  

بالتعويض في حال  -ع الكيماوي مثلا  المصن صاحب  -دعى عليه الم   طالب  ن ي  أه ل   مكن  بالتالي لا ي  
ب رت  خر لم ي  الجانب الآأما  ،ضراربطبيعة الأ امسبق   وهو يعلم ،ه بجانبهقامتإ اء  جر   ضرر   حقه  ن ل  أ

 .1زئي في هذه الحالعفاء الج  وتبنى فكرة الإ دعى عليهالم   عن الكاملةِ  عفاء من المسؤوليةِ الإ

 ليا  ك   عفاء  إمدعى عليه ال   عفاء  إ ن يتم  أمن الأحوال  في أي حال   مكن  نه لا ي  بأرى الباحث ي
ضطر للإقامة اقد  المضروربها  نالك حالات يكون  ن ه  أعتبار اعلى  ،في هذه الحال زئيا  و ج  أ

وجود أي  بمحاذاتها لعدم قامهبالإ بها ويقبل   يعلم   يوالت ةوالمصانع الضار  تشآنبجانب هذه الم  
جيز وتسمح لمثل هكذا بها بالمنطقه ت   ن القوانين المعمول  لأ وأ ،خر يستطيع الإقامة بهآمكان 

أصحاب هذه  مدعى عليه "عفاء ال  إتصور  مكن  بالتالي لا ي   .العمران بمحاذاةِ  ن تكون  أت آنش  م  
الذي  ث ولحوق الضرر بهذا الشخصدو ح في حال" من مطالبتهم بالتعويض  ت والمصانعآالمنش

بالتالي  ،من هذا الشخص بالضرر رضاء   دِ و حينها بوج ان يتمسكو أ ونعقام بالقرب منها ولا يستطيأ
ع في تقديره لوقائع لقاضي الموضو  يعود  س وأخيرا   مر أولا  ن الأأو  ،قيام المسؤولية بحقهم نتفاء  ا

  .هحدو  وظروف كل حال

التي يكون بها  وهي الحال في هذه الحال ،خرللفعل الآ نتيجة  قد كان   الفعلين حد  أ :الثانية الحــال
لا بالفعل الأول الذي إ عتد  نه حينها لن ي  إف ،خرالفعل الآ لحصولِ  نتيجة   ل بكونهِ مث  الفعلين قد ت   حد  أ
دعى عليه الم   لفعلِ  ضرور نتيجة  الم   ذا كان فعل  إنه أبمعنى  ،في حدوث الفعل الثاني سببا  م   عتبر  ي  
 بها فعل   التي يكون   حتى في الحال ،دعى عليهمل على المكا حينها وبشكل   ستقوم   ن المسؤوليةإف

 .من جانب فعل المدعى عليه قا  غر  ست  م   ر فعلا  عتب  حداث الضرر فسي  إوساهم في  المضرور خاطئا  
 فأتى بحركة   ،حد الراكبين معهأ فزع   ثار  أمما  ،قةفائ ةسيارته بسرع حد الأشخاص بقيادةِ أ قيامِ  كحال
للفعل  ةحتمي ة  عن نتيج ةر هو عبار و المضر  فعل   سيكون   عندها ،صابته بضررإ إلىت أد   ةئخاطِ 

عليه المسؤولية  وستترتب   ،ةفائق ة  المتمثل بقيادته للسيارة بسرعو دعى عليه "السائق" الذي قام به الم  
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 ةنه لولا السرعإذ إ ،1فعل المضرور ستغرق في هذه الحالاقد  ن فعله  لأنية الكاملها حينها المد
 لحاق  إعليه  دعى عليه لما قام المضرور بالفعل هذا الذي ترتب  بها الم   كان يسير   التي ةالفائق

لقيامه  بنفسه نتيجة   ضرارِ بها المريض بالإالتي يقوم    في الحال نصرفي ذاته والحكم   ،به الضررِ 
 فعل   سيعتبر   ي هذه الحالفف ،طبيبهمن  ةخاطئ ستشارة  اعلى  خاطئ بناء   نفسه بشكل   بمعالجةِ 

بحق  المدنية كاملة   المسؤولية   وتقوم   "الطبيب" دعى عليهالم   لفعلِ  نتيجة   المريض" المضرور"
هذا  حامي لموكله فتدفع  عطيها الم  التي ي   ةالخاطئ ستشارةِ للا ةِ الحال بالنسب وكذلك   ،الطبيب هذا
 .2ةستشار بهذه الا خذهِ أ اء  جر   ا  ر به ضر  لحق  بها مما ي   الأخير للعملِ 

نه إف ،لفعل المضرور دعى عليه نتيجة  الم   فعل   فيما لو كان   حالالمن ذلك  عكسِ على ال
ن فعل أعتبار اعلى  ،كامل وتنتفي عنه بشكل   بل دعى عليهبحق الم   ةالمسؤولي حينها لن تقوم  

ر يعب   شخص   السائق بدهسِ  قيامِ  في حالكما  ،فعل المدعى عليه ستغرق  االمضرور هنا قد 
فاجئ من الم   لتحولهِ  الطريق من هذا الشخص قد كان نتيجة   ن عبور  أدعى عليه الم   ثبت  أالطريق و 

 .3نتباه من جانبها أوحيطة    أي   دون   الشارع الرئيسي إلىالطريق  طرفِ 

سيارة والضرر ما بين فعل سائق ال في هذه الحال منتفية   تكون   ةالسببي علاقة بالتالي فإن  
لما  نه لولا فعل المضرورأو  ،دعى عليهالم   لفعلِ  ق  رِ غستم   رمضرو ن فعل العتبار أاعلى  ،الحاصل

ور وحده هو السبب في وقوع المضر  فعل   عتبر  ابالتالي  ،صابتهإب السيارةِ  سائقِ  عن ذلك قيام   نتج  
 .4الحادث

ن كان إهمال المدعى عليه الذي سبب الضرر مبعثه حال إعالج قانون المخالفات المدنية 
إذا كان المدعى عليه قد سبب الضرر بإهماله، "نه على أ فنص   ،لعكس كذلكك المدعي واسلو 

ولكن إهماله قد كان مبعثه سلوك المدعي، يجوز للمحكمة أن تعفيه من تبعة دفع تعويض 
إذا كان المدعي  أن تنقص مقدار التعويض الواجب دفعه وفقا لما تراه متفقا مع العدالة أو ،للمدعي

الضرر معا  بإهمالهما، ولكن إهمال المدعي كان مبعثه سلوك المدعى  والمدعى عليه قد سببا
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عليه، يجوز للمحكمة أن تزيد التعويض الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه، لولا وجود هذه 
مبلغ لا يتجاوز المبلغ الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه فيما لو كان  إلىالفقرة الشرطية، 

 .1"بإهمالهضرر المدعي لم يسبب ال
حد الفعلين أكر من الذِ  ستغراق سابقةِ الا لحال ةالمقارن المدنية لقد عالجت التشريعات  و  
ن أيجوز للمحكمة نه "أعلى من القانون المدني الأردني  (211المادة ) تنصفقد  ،خرللفعل الآ
ك في فعله شتر اتضرر قد ذا كان الم  إ ،ما بضمان   ن لا تحكم  أ أومن مقدار الضمان  تنقص  

 مشروعِ و  في كل من القانون المدني المصري الحكم هذا قد ورد وذات   ،"زاد فيه أوحداث الضرر إب
خرى الواردة في لال قراءة هذه المادة والمواد الأ  من خ ضح  ويت   ،2القانون المدني الفلسطيني
الفعلين  حدِ أ ستغراقِ ا ع  موضو  عالج  حكام ت  أ عدة   ب  قد رت   ن المشرع  أ ،التشريعات المدنية المقارنة

من  ستغراق  ا نالك  ه   ن يكون  أ دون   ،الضرر حداثِ إمن الفعلين في  ل  ك   شتراكِ ا خر ومسألةِ للآ
وتلك  .من الفعلين شترك بين كل  م   نحراف  ابها لدينا  التي يكون   أي في الحال ،خرا للآمهحدِ أ

 :تيها بالآيجاز  إ مكن  حكام ي  الأ
 في الحال يتمثل   وهذا ما ،"المضرور" للمدعي ي تعويض  أبعدم حكم القاضي  افتراض .1

بالتالي لا يستحق المضرور  ،فعل المدعى عليه ق  ستغر  االتي يكون بها فعل المضرور قد 
 . 3ية الكاملة عن المدعى عليه حينهاا أي تعويض وتنتفي المسؤولنه

كان فعل ن أ يكون في حال وهذا ،من التعويضنقاص القاضي لشيء إم عد افتراض .2
ويتبين ذلك من خلال العبارة الواردة في نص  ،لفعل المضرور قا  ستغرِ المدعى عليه م  

ن تنتقص أنه "يجوز للمحكمة أريعات المدنية المقارنة كذلك في نصوص التشو  المادة هذه
نقاص هنا هي مسألة جوازية للقاضي بالتالي قد لا ن مسألة الإأ.." أي .قدار الضمانم

                                                           
 ( من قانون المخالفات المدنية. 41/2انظر المادة ) 1

قص مقـدار التعـويض إذا كـان الـدائن يجـوز للمحكمـة أن تـننـه "أالقـانون المـدني الفلسـطيني  من مشروع (121)المادة  تنص 2
المـادة  تنصو  كما .ستغرق خطؤه خطأ المدين"اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو ألا تحكم بتعويض ما إذا اقد 
 ن لا يحكم بتعويض ما اذا كـان الـدائنأو أنه "يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض أمن القانون المدني المصري  (126)

  "و زاد فيهأحداث الضرر إقد اشترك في بخطئه 

 .92ص .مرجع سابقعبداه:  عمر السيد، 3
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ستغراق االضمان لمصلحة المضرور نتيجة  أوي شيء من التعويض ينقص القاضي أ
 . 1فعل المدعى عليه له

شترك ما نحراف الم  الا في حال وهذا ما يتمثل   ،نقاص القاضي لمقدار التعويضإ افتراض .4
ستغراق أي من الفعلين اعدم  حال أي في ،ن فعل المدعى عليه وفعل المضروربين كل م

 .2ه لاحقاخر وهذا ما سيتم بيانللآ

 ستقلال كل من الفعلين عن الاخر ا :لفــرع الــثانيا

المضرور وفعل المدعى  ستقلال كل من فعلاقام يدور حول فكرة في هذا الم   ن الحديثإ
حداثه إقلا بذاته في مست يشكل كل من الفعلين سببا   عندئذ   ،حداثهما للضررإخر في عليه عن الآ

 ،التي سبق بيانهاخر حد الفعلين للآأستغراق امن حالات  لأي حا ن هنالكن يكو أودون  ،للضرر
ن يكون هنالك أودون  ،خرلآنه قد كان نتيجة للفعل اأ أو اتعمد  م   حد الفعلينأبحيث لا يكون 

لين فنكون حينها عن كل من الفعستغراق الا نتفيفي ،رضاء من المضرور بالضرر الواقع عليه
فعل مشترك بين هذين  أوأي قيام خطأ  ،في السلوك نحراف المشتركمن حالات الا بصدد حال

ضرر بصدور حداثهما للإمضرور والمدعى عليه قد ساهما في بالتالي يكون كل من ال ،ينالطرف
تحميل أي من الطرفين المسؤولية المدنية لحينها لا يكون هنالك مجال  ،3كل منهمال فعل مستقل

شتراك الذي قام بينهما في وذلك نظرا للا ،عليهل عن المدعى الكاملة ولا حتى نفيها بشكل كام
 .خرحدهم على الآأستغراق من والذي لا يحمل في طياته معنى الا حداث الضررإ

 أورك الخطأ المشت " بير عن هذه الحال بحالعتن الإبقولهم ) اءهب جانب من الفقهلقد ذ
ه كل من المدعى شترك فياد مام خطأ واحأفنحن هنا لسنا  ،غير دقيق الفعل المشترك " لهو تعبير

 .4(ساهم كل منهما بواحد منه ،ثنين مستقلينامام خطأين أنما نحن ا  و  ،عليه والمدعى
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 لهو تبرير مبني علىر الذي ساقه ذلك الجانب من الفقه بأن هذا التبريالباحث يرى  لكن  
لية كل من الفعلين ستقلاا الخطأ المشترك"المقصود بلفظ " نه ليسأحيث  ،النظرية الشكلية للألفاظ

مستقلا بذاته عن كل من الفعلين يشكل سببا  هي ولا جدل حوله في كونمر بد  أفهذا  ،خرعن الآ
حداث إشتراك كل من الفعلين في ان المقصود باللفظ هذا هو إبل  ،حداثهم للضررإخر في الآ

داث الضرر حإشتركا في افعلين مستقلين  إلىيرجع  لضررن مرد حدوث اأبمعنى  ،الضرر ذاته
 .الخطأ الذي تسبب بحدوثه أوشترك وليس الفعل ن الضرر هو الم  إبالتالي ف

بدهس شخص ثمل يعبر  ،فقيام السائق الذي يسير بسرعة تتجاوز الحد المسموح له
المستأجر مغادرة المنزل رفض  وأيضا حال ،خرللآ محدهأن يكون هنالك تعمد من أدون الطريق 
 ،فيهدم المنزل على المستأجر ،جراء الإصلاح هذاإويرفض المالك  ،همال التصليح فيعأللقيام ب

الأفعال  أوستقلال الأخطاء احداث الضرر بإشتراك في الا حال يشكلان مثالينن كل من هذين الإف
 .1خرحدهم للآأستغراق من االمدعى عليه والمضرور ودون وجود من كل من 

تي كان يقود سائق نتيجة للسرعة المفرطة الففي المثال الأول يكون الفعل الذي قام به ال
يق وهو في فعل المضرور الذي كان يعبر الطر  حداث الضرر كما هو الحالإبها سببا مستقلا في 

الحكم وكذلك  ،بجسامته عنه خر تمايز  حد الفعلين للفعل الآأسغراق من ا فلم يكن هنالك أي   ،ثمل
ي رفض الخروج من المنزل للقيام فعل المستأجر الذمن  ن كلا  أعتبار اذاته في المثال الثاني في 

 ان هذين الفعلين يشكلان أيضا أسباب  إف ،جراء الإصلاحإالك صلاحه وبذات الوقت رفض المإب
حدهما للفعل أستغراق من اودون وجود أي  ،ي لحق بالمستأجرفي حدوث الضرر الذ مستقلة  

ر وبخصوص الأث ،" في هذه الوقائعشتركالفعل الم أو"الخطأ  فيكون لدينا قيام لحال .خرالآ
 أوالخطأ  في حال تحقق قيامنه أعلى ستقر الفقه والقضاء افقد  ،القانوني المترتب في هذه الحال

من الطرفين بحيث لا يكون هنالك  الفعل المشترك فسيكون حينها توزيع للمسؤولية ما بين كل
 المسؤولية الكاملة بحقه بالتالي لك حكم بقيامولا يكون هنا ،عفاء كامل من المسؤولية للمدعى عليهإ
 .التوزيع للمسؤولية في هذه الحالنبين طريقة ن أومن المهم هنا  ،ضستحقاق المضرور للتعويا
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لة المتعلقة بطريقة توزيع المسؤولية في أريعات المدنية المقارنه هذه المسلقد عالجت التش
حظ من خلال ما ورد في القانون المدني الأردني وذلك يلا ،"الفعل المشترك أوقيام "الخطأ  حال

مسؤولا بنسبة  كان كل منهم ،ذا تعدد المسؤولون عن فعل ضارإنه "أ( على 214ادة )وفي نص الم
يستشف من خلال هذه  ،"بالتضامن والتكافل فيما بينهم وأن تقضي بالتساوي أوللمحكمة  ،نصيبه

و أالفعل  قيام طريقة توزيع المسؤولية في حالن أ ،جاء بها التشريع المدني الأردنيالمادة التي 
ور ستكون من خلال تحميل كل من المضر  ،الخطأ المشترك وتعدد المسؤولين عن الفعل الضار

ون بحسب ما ساهم فيه كل ن العبرة ستكأأي  ،حداث الضررإوالمدعى عليه بنسبة نصيبه في 
و بالتضامن أقضي بالتساوي تن أازية في وسيكون للمحكمة السطة الجو  ،حداثهم للضررإمنهم في 

والواقعة  الوالتكافل بين المضرور والمدعى عليه وذلك حسب ما يرتأيه القاضي بطبيعة الح
 .المعروضة عليه

ن يحكم أدم قيامه بتوضيح متى يحق للقاضي نه يؤخذ على هذا النص عأيرى الباحث 
ن المقصود أحيث يتبين  ،في تحمل المسؤولية يبالتالي التساو و بالتضامن والتكافل ما بين الفاعلين 

ن أبالتضامن هذا بين المسؤولين دون من عبارة النص هنا هو وجود سلطة للمحكمه في حكمها 
م الوارد في ل عن الأصل العاعد  ن ي  أللقاضي  ةسلطة جوازي هي بالتالي ،يكون لها عذر في ذلك

ن يفهم من أن الحكم الذي يمكن ألا إ ،بينهميما ن يحكم بالتضامن والتساوي فأبداية المادة من ثم 
ن الحق للمحكمة في الحكم على أهو  ةالنصف الثاني من هذه الماد في ةتلك العبارة الوارد

كل  في تحديد نصيب ةتعذر المحكم التكافل فيما بينهم سيكون في حالالمسؤولين في التضامن و 
 .جتهاد في معرض النصالا  نهإ :للضرر لكننا نقول محداثهإمن المسؤولين في 

ذا تعدد إنه "أ( من القانون المدني المصري على 119كما وقد ورد في نص المادة )
المسؤولية فيما المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون 

ن أالمادة  ن هذهأ" فيلاحظ بشكل منهم في التعويض ذا عين القاضي نصيبإلا إ ،بينهم بالتساوي
وفقا لمبدأ التضامن والتساوي والتكافل بين كل من المضرور  بتداء  ا ستكونطريقة توزيع المسؤولية 

ضرر ويتحمل المدعى عليه وعلى ذلك يكون المضرور مسؤولا عن نصف ال ،والمدعى عليه
لا بمقدار نصف إن يرجع على المدعى عليه أبالتالي لا يحق للمضرور  ،ر منهخالنصف الآ
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 خذ به ابتداء  سيكون هو الواجب الأ ن هذا الحكم في طريقة توزيع المسؤوليةأو  ،الضرر الحاصل
وهذا ما جاء صريحا في نهاية نص المادة  ،ذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويضإلا إ

 .المذكوره

( من 104الخطأ او الفعل المشترك قد ورد في نص المادة ) ذات الحكم المتعلق في حال
ذا تعدد المسؤولون عن إه "نأعلى  تنص  د جاءت هذه المادة روع القانون المدني الفلسطيني فقمش
ن تعذر تحديد هذا الدور إف ،ة المضرور لتعويض كل الضررهالتزم كل منهم بمواج ،فعل الضارال
ما بين  ؤولية ابتداء  ضي بأن يتم توزيع المستوهذا الحكم يق ،"ع عليهم غرم المسؤولية بالتساويوز  

التي  نه في الحالأو ث الضرر حداإمنهم في كل من المضرور والمدعى عليه بمقدار دور كل 
 .ولية فيما بينهم بالتساويؤ و المساهمة فستوزع المسأا الدور تعذر معها تحديد هذي

تعدد  نها قد تحدثت بشكل صريح عن حالأ ،ن هذه المادةأما يجب ملاحظته بش
ن أم من تلك المادة نه للوهلة الأولى قد يفهأأي  ،ور عن الضررفي تعويض المضر المسؤولين 

عدد تما اذا كان النه بإسقاط ألا إ ،صر على تعدد المدعى عليهمالمقصود بالتعدد هنا هو ذلك المقت
ضا هذه أي ةن حكم المادإالمضرور نفسه وبين المدعى عليه فحداث الضرر قد تم بين إفي 

ن هذه أكما و  ،تعدد المدعي عليهم حالفقط على  ة  ون مقتصر ولن تك ،سينطبق في هذه الحال
بمقدار دور كل من  التعدد ستكون ن طريقة توزيع المسؤولية في حالأكون  إلىشارت أالمادة قد 

الحكم بالتساوي فيما بينهم سيتم  ،التعذر لهذا التحديد نه في حالأو  ،حداث الضررإالمسؤولين في 
 عكس ماهو قد ورد في القانون المدني الأردني.لذلك بشكل صريح على  ة  مشير 

فتراض ا في الحال التي يكون بها الأثر المترتب إلىشارة الإ نياق لا بد موفي ذات الس
التي يكون هنالك ضرر  أي في الحال ،ضرور والمدعى عليهمفي المسؤولية في جانب كل من ال
حد منهم إقامة الدليل على أيع ن يستطأرور والمدعى عليه دون تسبب في حدوثه كل من المض

خر والذي حد الفعلين للآأستغراق من اك نالن يكون هأودون  ،خرخطأ في جانب الطرف الآوجود 
عتبار اأي من المضرور والمدعى عليه على لا يمكن أصلا تصور حدوثه نتيجة عدم ثبوت خطأ 

حد أتم نفيها من جانب ولم ي ،ةمفترضن مسؤولية كل من المضرور والمدعى عليه هي مسؤولية أ
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 لك في حالمثال ذ ،حدهمأأي دليل على ثبوت الخطأ في جانب بل ولم يقم بذات الوقت  ،الطرفين
ن يتمكن أي من السائقين أن حصل تصادم ما بين سيارتين دون أفترضنا افلو  ،تاتصادم السيار 

 .1خرلآثبات وقوع الخطأ في جانب اإ

سائق مسؤولية التعويض عن الضرر الذي  سيكون بتحمل كل الحكم في هذه الحال
لم يقم دليل على نفيها في  والتي ،في جانب كل منهما ةستنادا للمسؤولية المفترضاغريمه أصاب 
الأول  ،الآتي فيز الفقهاء في ترتيبهم لهذا الأثر وقد مي   ،حدهم ولا حتى في ثبوت الخطأأجانب 
الطرف  إلىيرجع المضرور  لحالفي هذه ا نهإف ،قتصار الضرر على طرف واحدا في حال يتمثل

ستفادة المضرور لا فتقوم المسؤولية المدنية بحقه وذلك نتيجة   ،لتعويض عن هذا الضررلخر الآ
ت " وبذاالمدعى عليهمن تلك المسؤولية المفترضة التي أقامها القانون على خصمه " في هذه الحال

على عاتق خصمه لدفع  ةلمسؤولية المفترضهذه ا إلىستناد الوقت لن يستطيع هذا الأخير الا
فتراض في المسؤولية لصالح قام الاأن القانون قد أعتبار اذلك على المسؤولية عنه ورفعها 

مثل نه يتإفتراض الثاني فما الاأ ،" كما في هذه الحاليه"المدعى عل المضرور لا لصالح خصمه
 نطباق قاعدة "االفقهاء بقولهم ب نمب فريق فذه ،ن كان هنالك ضرر متبادل قد لحق بالطرفينإ

نما سوف ا  خر و للأحد الطرفين أتعويض من نه لن يكون هنالك أي أضرار " أي بمعنى تهاتر الأ
ستند هذا الجانب اوقد  ،دون إمكانية قيام التعويضوحده  ل كل من الطرفين مالحقه من ضرريتحم

ل الذي يثبت ين لم يستطيعوا إقامة الدليمن الطرف هم بأن كلا  ر من الفقه لهذا الحكم من خلال تبري
 حكامن يكون هنالك قيام لأأنه من المستحيل أبمعنى  ،خرحدهم للآأوقوع الخطأ في جانب 
 ،لا وهو ركن الخطأأركان قيامها أنه قد انتفى ركن من أعتبار اعلى  ،المسؤولية المدنية العادية

ن ذلك يعني إانب كل من الطرفين فجة في مسؤوليفتراض بالن القانون بترتيبه للاأإضافة لذلك 
فتراض على حساب اطهما لعدم إمكانية الاستفادة من فتراضين بالتالي سقو يما بين الاتعارض ف

 .2ض الأول الذي تم معالجتهار تفسبة للاالحال بالن كما كان ،خرالآ
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قاعدة الأخذ بن أيؤيد الباحث ذات الرأي الذي ساقه الدكتور حسن الذون والذي مؤداه ب
فمن  ،والإنصاف ةمر غير مقبول لا من حيث القانون ولا من حيث العدالأتهاتر الضررين لهو 

نه قد يكون أعتبار اذلك على  ،خذ بتطبيق هذه القاعدةدالة والمنطق فليس من المقبول الأناحية الع
 ثلا كحالم ،بمقداره أولا بحجمه  متساو   غير   لذي وقعالمتبادل ا ن الضررأفي بعض الحالات 

فين فليس من العدالة القول بالحكم بتحمل كل من الطر  ،التصادم الذي يقع بين شاحنة وبين سيارة
ادحا مقارنة بما ن الضرر الذي لحق بصاحب السيارة سيكون فأتبعة الضرر الذي حصل له كون 

 .لحق بالشاحنة

 ،لى مغالطة مؤداهامرا مبنيا عأسيكون  خذ بتطبيق هذه القاعدهالأفما من حيث القانون أ
فع دعوى المطالبة بالتعويض نه سيكون الحق لكل من الطرفين بر إالضرر المتبادل ف نه وفي حالأ

وى التي اعالمدعي وصفة المدعى عليه في الد وسيتخذ حينها كل منهم صفة ،ضرارعن الأ
سائق  الدعوى على سيارة برفعن قام سائق الأ فمثلا في حال ،ابعض  لى بعضهم سيقيمونها ع

فإن سائق السيارة سيتخذ حينها صفة المدعي وسيكون سائق  ،التي حصل التصادم معها نةالشاح
ية المفترضة في التمسك بالمسؤولفلن يستطيع حينها الأخير  ،عليهالشاحنة متخذا لصفة المدعى 

 في جانب سائقن يعتد بهذه المسؤولية المفترضه أه نه لا يحق لأعتبار اجانب المدعي على 
ن التمسك بالمسؤولية أو  ،فة المدعى عليه وليس المضرورالسيارة لكونه في هذه الدعوى يتخذ ص

وحينما يكون المدعي في هذه الدعوى متخذا  ،المفترضة قد جاء أصلا لمصلحة المضرور فقط
فإنه لن يحق له التمسك  ،صفة المدعى عليه في الدعوى التي سيقيمها عليه سائق الشاحنه

في  ةمبني على مغالط بالتالي فإن الأمر ،"المدعي"ة المفترضة في جانب سائق الشاحن بالمسؤولية
بقاعدة  هذه الحالب أحكامهاحكام القضاء لا تزال تأخذ في أعملي و ليق ان التطبألا إ ،حكامفهم الأ

 .1نضرار حتى الآتهاتر الأ

ن يتمسك بها أ وحده يستطيع ؛ترضة في جهتهمن كانت المسؤولية مف هنإيمكننا القول 
ن أولا يستطيع المدعى عليه  ،الغيرثبات خطأ ا  فتراض هذا و ثبات عدم الاإلصالحه عن طريق 
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فتراض في الا كون ،مضرور لدفع المسؤولية عنهيتمسك بالمسؤولية المفترضة في جانب ال
ن أكون  كما في حال ،ةالمسؤولية قد جاء وفقا للقانون لمصلحة المضرور في حالات معين

عليه بحيث يكون فتراضها في جانب المدعى افترضة في جانب المضرور وحده دون سؤولية مالم
ن يتمسك بالمسؤولية المفترضة أالمدعى عليه ولا يستطيع الأخير  ثبات خطأإللمضرور الحق في 

 .تها بحقه عنهابثإالتي تم  ةالمضرور لدفع المسؤوليتلك في جانب 

 ي الفقه الإسلامي وتطبيقاته القضائية أثر فعل المضرور ف :ب الثالثالمطل

الفقه الإسلامي من موقف  إلىن تعرضت في معرض دراستي في هذا المبحث أسبق و 
ورة فعل المضرور في ن الفقه الإسلامي قد نظم موضوع صأتضح من ذلك او  ،فعل المضرور
 وردتلحالات التي مثلة والأليها صراحة من خلال اإلتي أشار وا ،حكام الواردة فيهالعديد من الأ
والحديث في هذا المطلب سوف يكون حول ماهية الأثر القانوني  ،حكام العدليةفي مجلة الأ

برز التطبيقات أومن ثم الوقوف على  ،ه الإسلاميالمترتب على فعل المضرور في ضوء الفق
واردة حكام الالبلدان محل المقارنة ومعالجة الأالقضائية التي جاءت بصدد فعل المضرور في 

  .فيها

 رور في ضوء الفقه الإسلاميالمض أثر فعل :رع الأولالف

 ،ررتدخل فعل المضرور في حدوث وتحقق الض ثرا في حالألقد رتب الفقه الإسلامي 
يه وما بين ة ما بين تعدة السببين ينفي قيام رابطأها المدعى عليه بالتي يستطيع  لك في الحالوذ

ن أفنلاحظ  ،قد وقع نتيجة فعل المضرور بشكل مباشرن الضرر أالضرر الحاصل بإثبات 
التي يكون  سيكون مقتصرا على الحال فعل المضرور ثرأطار الفقه الإسلامي حول إالحديث في 

ن الفقه الإسلامي أعتبار اعلى  ،بها المدعى عليه هو الشخص الذي قام بفعل من أفعال التسبب
اعدة للق استناداوذلك  ،حوال عن الفاعل المباشرينفي المسؤولية في أي حال من الأ نألا يمكن 

نو المباشر ضامن ن "أحكام العدلية في كون الواردة في مجلة الأ ةالفقهي مع وجود  .1"لم يتعمد ا 
لة بيد الغير هذا المباشر قد كان كالآ كون يتعلق بحالليه وهو ما إن تم الإشارة أستثناء سبق و ا

                                                           
 حكام العدلية.( من مجلة الأ92انظر المادة ) 1



142 

 ثرألذا فإن الحديث عن  ،ي عن الأوللصفة المباشر وتنتف اخير متخذ  لأابصورة يصبح بها هذا 
 ،وليس مباشران الشخص المدعى عليه هو متسبب بفعله أفعل المضرور سيكون مرتبطا بكون 

ن أو . ة ما بين تعديه والضررالسببي رابطةن يرفع الضمان عنه بقيامه بنفي أحتى يستطيع حينها 
قد يظهر بهما فعل  افتراضينو أين نا التمييز بين حاليحتم علي ثر فعل المضرور هناأالبحث في 

  :المضرور وهما

بالتالي لا يكون أي  ،ن كان فعل المضرور هو السبب الوحيد والمباشر في حصول الضررإ :أولا
التي  لج الفقه الإسلامي هنا ذات الحالويعا ،حداث هذا الضررإالمدعي عليه في تدخل من قبل 
المضرور هذا هو السبب الوحيد في ن فعل أكون  ية المتمثلة في حالت المدننظمتها التشريعا

تبعة  وحدهقوع الضرر بحيث يرفع الضمان حينها عن المدعى عليه ويتحمل المضرور و حداث و إ
أوردها الفقه الإسلامي  ويتضح الحكم هذا من خلال الحالات التي ،لحقه بنفسهأالذي  الضرر
خر المرور بدابته في موضع الصب مع علمه آفتعمد  ،الطريقحد الماء في أصب نه "لو أ ،ومنها

خر المرور عليها آبالعوة في الطريق فتعمد من حفر " بذلك فتلفت دابته فلا يضمن الراع" وكذلك
تعمد شخص المرور على أيضا "لو  ،"فلا ضمان على الحافر ،بدابته في الحفرة أوبنفسه  ىلقأ أو

  .1"مد مرور دابته عليها فتلفت فلا ضمان على الواضعتع أوخر في الطريق آخشبة وضعها 

ثر فعل أمن حالات  حالسيقت بشأن هذه ال يلاحظ من خلال جملة الأمثلة التي
ستغراق التي جاء بصدد حالات الا يشبه بذلك الذأن الأثر هنا أ ،ر وفقا للفقه الإسلاميو المضر 

ن الشخص أفيتبين  ،ا للفقه والقانونر وفقثر فعل المضرو أطار البحث في إسبق وتم شرحها في 
بدابته  أوى بنفسه لقأن الشخص الذي أو  ،الذي تعمد المرور بدابته على موقع صب الماء فتلفت

ن أ ،مرور دابته فتلفت أو ةعلى خشبتعمد المرور  ين الشخص الذأو  ،صابه ضررأف ةفي البالوع
ر بها لفعل ن صح التعبيإستغراق اهنالك ن أتبر من قبيل الأفعال بالتعمد أي جميع هذه الأفعال تع

بحق المدعى عليه "المتسبب" فيا تنم فيكون الضمان حينها وبشكل كامل تسبب "المدعى عليه"الم
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ضرور ن المإ إذمباشر والوحيد في وقوع الضرر ن فعل المضرور هنا قد كان هو السبب الألكون 
 .لحاق الضرر بنفسهإقد تعمد 

ثر ألة أيعالج الفقه الإسلامي مس ،حداث الضررإمع المدعى عليه في  ترا  المضرورشا :نيااثــ
حداث ووقوع الضرر بين كل من إشتراك في االتي يكون بها لدينا  في الحال فعل المضرر هنا

فتموت  ابعض  ن ببعضهما يصطدام فارسا كما هو في حال ،فعل المضرور وفعل المدعى عليه
 أدى السبب الذي لى تتمثل في كونو الأ ،ينن حالمي حينها بيفيميز الفقه الإسلا ،دابة كل منهما

الأثر فإن  ،شتراك هذه قد كان آفة سماوية كالرياح الشديدة مثلاالا حدوث الضرر في حال إلى
ن أ أويقوم تعويض بحق المدعى عليه  نه لنأالضرر هدر" أي  ن "أالمترتب حينها يتمثل بكون 

هذا  صطدامن كان الاإ فهي تكون في حال ةالثاني ما الحالأ .يتحمل المضرور جزءا من التعويض
ولم يكن بالمقابل هنالك أي تعد من  ي،ا التعدوتم بيان هذ الآخرحدهما على أمن  نتيجة تعد  

حد الفرسان ربط لجام أهمل أسيكون على المتعدي وحده كما لو  فالضمان حينها ،خرالشخص الآ
  .1ابعض  ببعضهما  نِ اسر  الف   فاصطدمتا عند الحركة فزعه إلىمما أدى  فرسه بالشكل الصحيح

التي يكون بها الضرر قد نتج بسبب فعل كل من المضرور والمدعى  الفقه الإسلامي الحال عالج
ن يكون أودون  ي ا،مهما متعد خر فيكون كل  الآدون حدهما أن يكون هنالك تعد من أ عليه دون

ليها إالخطأ المشترك التي تم التطرق  تشترك مع حال والحال هنا ،لضرر نتيجة لآفة سماويةسبب ا
لنا السابق قد ن كان كل من الفارسين في مثاإأي بمعنى  ،في المطلب السابق من هذا المبحث

أي بما  ،ا بالمطلوب مما يحقق السلامة لهماولم يقوم ،هملا في المحافظة على ضبط دوابهماأ
ء الفقهاء ار آوهنا قد تباينت  ،م ذكرها سابقاوالتي تخر حد الفعلين للآأعدم استغراق  ليقابل حا

ومؤداه يكون من خلال  2حنفيال الفقهأي تبناه فهنالك ر  ،لاحول ماهية الأثر المترتب في هذه الح
بدابته سواء كان  أوخر الضرر الذي حل به ن" يضمن للآن كل واحد من الطرفين "الفارسيأقولهم ب
وهكذا الحكم  ،خرلى يضمن الورثة ذرية الآو الأ حالال يوف ،في المال أور هذا في النفس الضر 

ما الرأي أ ،خرفيضمن كل منهما مال الآ ،بالمال ن كان الضررا  و  ،خرته بالنسبة للطرف الآذا
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مؤداه يتمثل بقولهم بضمان كل واحد من الطرفين  1الشافعير الفقه والذي يمثله جمهو  الثاني
ن الضرر قد أعتبار اعلى  ،بالمال أوكان بالنفس  لنصف الضرر الذي حل بكل منهما سواء

 .حدث نتيجة لفعليهما معا

 

صح لهو الرأي الأ شافعيالفقه الي الذي تبناه للرأي الثان ان هذا الأثر المترتب سند  أيرى الباحث 
حداث الضرر إشتركا بفعليهما في االمضرور والمدعى عليه قد  نم ن كلاأعتبار اعلى  ،للعمل به

نه من الممكن أو  ،خررر للآحداث الضإاكهما في شتر ان المناصفة قد كانت بأأي بمعنى  ،خرللآ
 ،خربالآ قل جسامة بكثير من الضرر الذي لحقأحدهم هو أن يكون الضرر الذي قد لحق بأ

ا أصابه من م  خر تعويضا كاملا عن يتحمل كل منهم تعويض الطرف الآأبالتالي ليس من العدالة 
ن أالذي سبق و  يثر الوارد في الفقه والتشريع القانونقرب لذات الحكم والأأهو وهذا الحكم  ،ضرر

  .تم بيانه

كل من المضرور والمدعى عليه في  التي يشترك بها تلك الحال إلىن هذا الأثر ينصرف أكما 
ات ذلك من ثبإويستحيل  ،خرحدهما على الآأثبات لتعد من إن يكون هنالك أحداث الضرر دون إ

 طأ أي منهم في حالثبات خإذكرها بشأن تعدد المسؤولين دون  السابق وهي ذات الحال ،قبلهم
 .ليها سابقاإيه والتي تم الإشارة لكل من المضرور والمدعى عل المسؤولية المفترضة

 لفعل المضرور  قضائيةتطبيقات  :الفــرع الثــاني

حكام القضائية صدرت العديد من الأفقد  ،ةالقضائية صورة فعل المضرور بكثر  حكامالأ تلقد تناول
 حكاممن ثم تضمنت الأ ،السبب الأجنبي صور حدأعتباره الجت موضوع فعل المضرور بالتي عا
حصر ولصعوبة  ،حكام المسؤولية المدنيةأقيام هذه الصورة على  بة في حالالمترت ثاروالآ ةالقانوني

حكام التي تناولت تناول بعض الأأوف سلذا فإنني  ،حكام التي عالجت هذه المسألةجميع هذه الأ
 . م الأردنية والمصرية والفلسطينيةحكام المحاكحي ة وعملية وفقا لأ مثلة  أ
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بشأن فعل المضرور  المصريةمحكمة النقض م القضائية التي صدرت عن حكاالأالتطبيقات و 
  :منها ذكرأو 

 تخاذ والموقع خلاء اإن " أقضاء الإداري في مصر بحكم مفاده لقد جاءت محكمة ال
نما هي أمور تقع إ ،ي ستنشأ فيها المباني الجديدةإجراءات نزع الملكية بالنسبة للأرض الت

بالبدء في  (قبل إصدار الأمر للمقاول )المدعيستكمالها اوهي ملزمة ب ،على عاتق الإدارة
ونزع  ن يتم إخلاء الموقعألا بعد إن يبدأ في تنفيذ العقد أنه لا يستطيع أطالما  ،العمل

 ت بأن تأخرت في تسليم المقاولأبذلك تكون جهة الإدارة قد أخط ،الملكية ومنع التعرض
نه أ ،. فيلاحظ بشأن هذا الحكم1عمال البناءأ( موقع العملية بالتالي لم تتم )المدعى عليه

حدوث الضرر المتمثل  إلىن فعل المضرر هو السبب الذي أدى أقد تناول مسألة كون 
ن المدعي عليه "المقاول" لم يقم بأعمال البناء هذه في أتسليم البناء ذلك  لتأخير فيفي ا

ستغراق من حالات الا فكان لدينا حال   ،الموقع بسبب عدم التزام الإدارة بإخلاء الموقع
وهنا يتبين بأن فعل المدعى  ،خرقد كان نتيجة للآ الخطأين أوحد الفعلين أ ثلة بكونمتالم

حكام العقد المبرم ما أالتزامها ب منتيجة لفعل الإدارة المتمثل بعد عليه "المقاول" قد كان
ال عمأ" لما تأخر المقاول في إتمام  ارةنه لولا فعل المضرور "الإدأو  ،بينها وبين المقاول

تنتفي عن الأخير ف ،هذا الفعل مستغرقا لفعل المدعى عليه البناء على الأرض فسيكون
  .ةحكام المسؤولية المدنيأبموجبه 

 ني عليه يقطع رابطة خطأ المج" نأض المصرية في دائرتها الجنائية بالنق ةقررت محكم
وهنا نلاحظ حكما  ،"ان كافيا بذاته لإحداث النتيجةستغرق خطأ الجاني وكاالسببية متى 

من حالات المسؤولية  حكمة النقض المصريه متناولا لحال  واضحا وصريحا جاءت به م
ذا إف ،خرحد الفعلين للآأستغراق الحاصل من حكم الا إلىراحة حيث أشار ص ،التقصيرية

" مدعي عليهقا بشكل مباشر لخطأ الجاني "الستغرِ كان خطأ المجني عليه "المضرور" م  
ة ما بين خطأ المدعى عليه وبين الضرر الذي لعلاقة السببينقطاع افإن ذلك يترتب عليه 

                                                           
مرجــع  محمــد شــكري: ، المشــار اليــه فــي ســرور،1/1/1911والصــادر بتــاري   11/1911قــم مــة القضــاء الإداري ر كحكــم مح 1

 .440سابق. ص
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 ان هنالك ركن  أالمدنية بحق الجاني كون  مسؤوليةر فلا يكون حينها قيام للو لحق بالمضر 
 وهو المتمثل بركن ،ي هذه الحالف ىقيام المسؤولية المدنية قد انتف ركانأمن  اأساسي  

 .1ة ما بين الخطأ والضررعلاقة السببي

 ن كل فعل خاطئ أالأصل هو نه "أة النقض المصرية في حكم لها على وقضت محكم
فإذا كانت المحكمة قد  ،ررفاعله عن تعويض الضيوجب مسؤولية  ،نشأ عنه ضرر للغير

فإن معنى  ،الخطأ الواقع من المتهم ب  ج  نه لا ي  إوقالت  ،قوع خطأ من المجني عليهثبتت و أ
ذا كان ،فوق خطأ المجني عليهنها رأت أن خطأ الطاعن يأذلك  الدعوى لم ترفع  توا 

بصفة  ،ه والد المجني عليهبل بالتعويض الذي طلب ،للمطالبة بكامل التعويض عن الحادث
عن الا يكون هنالك محل لما يثيره الطفإنه  ،بذلك وصدر حكم ،جنيها 21وهو مبلغ  ةمؤقت

ويتبين ، 2"وتأثير ذلك على مقدار ما يتحمله من التعويض ،في شأن المشاركة في الخطأ
ر أيضا رو ستغراق فعل المضالة أوارد في هذا القرار هو متعلق بمسو الأثر الأن الحكم أ

 ،بها خطأ المتهم خطأ المجني عليه ب  ج  التي ي   نه في الحالإحيث  ،لفعل المدعى عليه
ف قيمة التعويض المطالب بها ن يتمسك بخطأ المجني عليه لتخفيأفإنه لا يحق للمتهم 

ن هنالك أمسألة كون  إلىأشارت هذه المادة كما و  ،ه معهطئخشترك باقد  نهأعتبار اعلى 
رثة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي حصلت نتيجة وفاة المجني حق لرجوع الو 

 .عليه

  قرارها الوقائع أو  ن تحدد فيأعلى محكمة الموضوع نه "أوقضت محكمة النقض المصرية
الإشارة المجردة بأن المضرور قد ولا يكفي ب ،ستمدت منها خطأ المضروراالأدلة التي 

في متن هذا المبحث لة التي تم الحديث حولها أويعالج هذا الحكم ذات المس ،3"خطأأ

                                                           
 مرجـع سـابق. سـليمان: مـرقس، ليـه فـيإوالمشـار  24/1/1911والصـادر بتـاري   1911لسـنة  24طعن جنائي مصـري رقـم  1

 .192ص
عادل جبري: ، ليه في حبيبإوالمشار  9/1/1944والصادر عن محكمة النقض المصرية بتاري  . 44/ 22مجنائي رقطعن  2

 .122ص. مرجع سابق
عبـد  إيـادليه في ملـوكي، إعن محكمة النقض المصرية والمشار  12/12/1914والصادر بتاري   .14/ 22مدني رقم  طعن 3

 .241ص مرجع سابق،الجبار: 
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ط نه لا يكتفي فقأو  القاهرةل المضرور بصفات القوة تصاف فعافي مدى ضرورة  ةوالمتعلق
ن بين ت  أضرورة  هذا ما جاء واضحا في هذا الحكم من ،بمجرد وقوع الخطأ من المضرور

 والحكم بقيامه وليس ت منها وجود خطأ المضرورستمد  االوقائع والأدلة التي  ةالمحكم
 . مخطئان المضرور أمجرد القول ب

 الفلسطيني القضاءلأحكام القضائية الصادرة عن التطبيقات وا

  بينات هذه الدعوى سواء  إلىنه "بالرجوع ستئناف الفلسطينية على أمحكمة الاقضت
ن فإنه يلاحظ أ ،عليها في هذا السياقو من جهة المدعى دعين أالمقدمة من جهة الم

ذا تبين من ظروف لا إإرك خطأ المضرور لا يرفع مسؤولية المسؤول في الخطأ المشت
وأن خطأه  ،حداث الضرر الذي لحق بهخطأ المضرور هو العامل الأول في إن الحادث أ

سئناف قد . وهنا يتبين أن محكمة الا1"خرفاعل معها خطأ الآقد بلغ من الجسامة درجة يت
 إلى ن كان هو السبب الوحيد الذي أدىلمضرور إرت صراحة للقول بأن خطأ اشاأ

على فعل  ي طغى اقد بلغ من الجسامة حد هن خطأو أحصول الضرر الذي لحق به أ
 .المدعى عليه"سيرفع المسؤولية عن المسؤول " للحاالمدعى عليه فإنه في هذه ا

  المدعي قد ن قد بينت أ ن البينة المقدمةوحيث إنه" ستئناف الفلسطينية أقضت محكمة الاو
ا نجد إننف ،نتحار من خلال دخوله للمشروع وصعوده للطابق الثالث وسقوطه منهحاول الا

ركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض بحال ثبوت عن أ اأن هذا الأمر يعد خارج
نما الثابت من الدلائل الموجودة وا   ،ونجد أن المدعي أخفق أيضا في إثباتها ،توافر أركانها

ن إ إذ ؛ي هو نتيجة لفعل المضرور ذاتهلملف بأن الضرر الذي لحق بالمدعفي ا
نما وأن هذه البينة إ ،شهادة الطبيـةقرير والتثبت بال المضرور هو أصلا  مريض وهذا ما

هو السبب  -فعل المضرور–حيث نجد أن هذا السبب  ،تتعلق بالأمر المطلوب إثباته
 وحيث ،عى عليهاحصول الخطأ من جهة المد نتفاءايد في وقوع الضرر وعلى ضوء الوح

                                                           

 
ـــــــاري  291/2111ســـــــتئناف مـــــــدني رقـــــــم ا1 ـــــــى موقـــــــع الم20/2/2111. الصـــــــادر بت ـــــــت . منشـــــــور عل ـــــــى الإنترن قتفـــــــي عل

http://muqtafi.birzeit.edu.   سـتئناف المـدني رقـم . والامسـاء   1يوم السبت. الساعه  ،11/11/2112نظر الموقع بتاري
 .ووقتها تاري  الزيارةوبذات  المرجع السابقليهم في ذات إالمشار  2111/ 244و 111/2111
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ي أصاب المدعي قد نشأ عن سبب أجنبي لم يكن للمدعى عليها يد ن الضرر الذإ
حداث الضرر والتي تستغرق نا نلاحظ صورة من صور التعمد في إوه ،1...".فيه

 .بحصولها فعل المدعى عليه

 القضاء الأردني حكامفي أ قضائيةتطبيقات 

 عن طريق الخطأ  ذ لم تعالج محكمة الاستئنافإ"نه ز الأردنية على أقضت محكمة التميي
 نه قادالمرحوم هو الذي تسبب بالحادث لأ أن زتان الذي مفادهثارته الممي  أالدفع الذي 

نه إف ،سكر وثبت هذا بتقرير الفحص المخبريالم   وهو تحت تأثير المشروب ،زةالممي   سيارة
ثر قيام هذه الواقعة على أوترد عليه وتبين مدى ه ومناقشت عالج هذا الدفعن ت  أكان عليها 

والمميزتين عن الضمان) التعويض( الذي  حصول الحادث مسؤولية كل من المتوفى عن
مور ن معالجة هذا الدفع من الأأوبما  ،نها لم تفعلأ به المميز ضدهم وبما طالب  ي  

ذ يترتب إليها محكمة الموضوع إل على النتيجة التي تتوص ثرأالجوهرية التي قد يكون لها 
صورة من  إلىهذا الحكم يشير  ،2"وجه الحكم في الدعوى خذ بهذا الدفع تغييرعلى الأ
المتوفى" قد " شتراك المضرور في إحداث الضرر والمتمثل في كون أن المضروراصور 

 .سكر كان في حال

 ل الذي يعمل على السيارة وقف المدعى عليه الأو أذا إ "بأنهضت محكمة التمييز الأردنية ق
 نشغاله بجمع الخشب تحركت السيارة بشكل تلقائي وقد حاولامنطقة الحرفيين وأثناء  في

وانقلبت  ختل توازنهااالمدعي إيقاف السيارة أثناء مسيرها إلا أنه  ةنباو  المدعى عليه الأول
 سيارة قعلى المدعي والذي أصيب بإصابات بالغة. وحيث أن المدعى عليه الأول سائ

أي  حتياطات اللازمة أثناء توقيف السيارة التي يقودها لمنع وقوعلم يتخذ الا( البكب)

                                                           
منشـــــــور علـــــــى موقـــــــع المقتفـــــــي علـــــــى الإنترنـــــــت . 22/2/2119صـــــــادر بتـــــــاري   .190/2110ناف مـــــــدني رقـــــــم ســـــــتئا 1
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والمكتسب  حادث وقد تم إدانته بهذه المخالفة بالحكم الجزائي لدى محكمة صلح الزرقاء
إدانته بهذا  نه يكون كسائق للسيارة قد تسبب في إيذاء المدعي وقد تمإف ،الدرجة القطعية

السيارة المدعى  لدى محكمة الصلح بالقضية المشار إليها. وعليه يكون سائق أيضا  الجرم 
وقوع الضرر  وحيث أن المدعي قد ساهم في ،عليه الأول قد تسبب في إيذاء المدعي

شترك في إحداث ا كارثة فإن فعله هذا قد بمحاولته التصدي لإيقاف السيارة خوفا  من وقوع
شتراك الحاصل ما بين من حالات الا ن هذا الحكم حالا  يضا  قد تضموهنا أ، 1"الضرر

 .فعل المضرور وفعل المدعى عليه

 

                                                           
أثـر فعـل المضـرور  ليـه فـي حوامـده، وسـام:إالمشـار   01/07/2008 :بتـاري  الصادر 2008/1582تمييز حقوق رقم القرار 1
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 :الخاتمة

لإيضاح أبرز  ةمقارن ةوتحليلي خلال ما تم تقديمه من دراسة وصفيةتمكن الباحث من 
حكام المسؤولية المدنية بصورة ا على أبالسبب الأجنبي وصوره وأثره المتعلقةالأحكام القانونية 

عالجتها التشريعات المدنية المقارنة وفقا لرؤية مبسطة وغنية بالأحكام والمضامين القانونية التي 
وهذا ما  ،ات صور السبب الأجنبيوالوقف على أبرز تطبيق ،المشرع في كل من هذه التشريعات

 بالآتي: جملهاأ  وصلني لنتائج عدة أ

المسؤولية المدنية على أساس  لعدليةاوكذلك مجلة الأحكام أقام القانون المدني الأردني  .1
وهذا بالنسبة للأفعال التي أم لا  اخاطئ لتفات لمدى كون الفعل الصادرالضرر دون الا
 للمسؤوليةفي إقامته  وذلك على عكس ما أخذ به القانون المدني المصريتكون بالمباشرة 

بحق  ؤولية المدنيةدر سببا لإقامة المسفلن يعتبر الفعل الصا ،على أساس الخطأ المدنية
 .كما ورد ذات الحكم في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،ن كان خاطئالا إإالفاعل 

نها قد ـسبب الأجنبي بل إا واضحا وجليا لللم تتضمن التشريعات المدنية المقارنة تعريف .2
ء الفقهاء حول فكرة آراكما وتباينت  ،تي يظهر من خلالهاال كتفت بتعداد أبرز صورها
تسند قيام السبب الأجنبي  لشخصيةا فكانت المدرسة ،كييف قيام ونشوء السبب الأجنبيت

فأسندوا  أما أصحاب المدرسة الموضوعية ،يهنتفاء الخطأ من جانب المدعى علنتيجة لا
والضرر  نتفاء علاقة السببية بين فعل المدعي عليه وخطئهالسبب الأجنبي نتيجة لا قيام

 .الحاصل

لهي تعتبر  بب الأجنبي في التشريعات المقارنةالناظمة لموضوع الس إن نصوص المواد .4
فاق على قيام تلكل من المدعي والمدعى عليه الافيجوز  ،ل النصوص المكملةمن قبي

 ،وفقا لنظرية تحمل المخاطر ر السبب الأجنبيتحقق إحدى صو  التعويض حتى في حال
عد وقوع الفعل الضار فلا لا بإتقصيرية تفاق لن يكون في إطار المسؤولية اللا أن هذا الاإ

وسيعتبر هذا الاتفاق حينهما بمثابة عقد صلح ما بين  تفاق المسبق على ذلكيجوز الا
فاق على قيام تالافيجوز  ةعلى عكس ما هو مقرر في المسؤولية العقدي ،الاطراف
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بي كما أن صور السبب الأجن ،قيام إحدى صور السبب الأجنبي التعويض حتى في حال
بر تلا أنها تعإالتي ذكرت في المواد تلك فإنها قد ذكرت على سبيل المثال لا الحصر 

نه سبب أحدث على  أوعتبار أي واقع ابالتالي للقاضي  ،الصور الأكثر حصولا وتحققا
 أجنبي إن انطبقت شروطه وعناصره عليه.

 ةشرط خارجيف، في السبب الأجنبي حتى تتحقق إحدى صوره ةلا بد من توافر شروط عام .1
 ،قتصر على مجرد الخارجية القانونية بل يشمل كذلك الخارجية الماديةلا ي الواقعة الأجنبية
ستحالة الا أوستحالة المادية أتي بمعنى الالتزام فقد يالاستحالة تنفيذ اوكذلك شرط 

 ن كليختلف بي القاهرةوأن وقت عدم إمكانية توقع القوة  ،او الاستحالة القانونية المعنوية
برام رة بالنسبة للأولى عند التعاقد وا  بحيث تكون العب من المسؤولية العقدية والتقصيرية

عند  القاهرةفتكون العبرة بعدم التوقع لحصول القوة  أما بشأن المسؤولية التقصيرية ،دالعق
ليه للتحقق من مدى قيام وتوافر إالفعل الضار وأن المعيار الذي ي ستند  وأوقوع الحادث 

 .ذه الشروط هو معيار موضوعي )معيار الرجل المعتاد(ه

قيامه بهذا الأمر على  صرتولا يق ،ثبات السبب الأجنبي على عاتق المدعى عليهيكون إ .4
ابل لا بد أن ينصب الإثبات  ،الواقعة الأجنبيةمجرد تحقق  على جميع عناصرها  أيض 

  .كافة   ق الإثبات القانونيةطر بإثبات قيام السبب الأجنبي ب وسيكون له الحق ،وشروطها

فهنالك جانب يرى  ،والحادث الفجائي القاهرةء الفقهاء حول مسألة وحدة القوة اختلاف آرا .1
بوجود فرق ما بينهما من خلال عدة أمور وأن الغاية من هذا التمييز قد يقصد بها إما 

الآخر وهو  والجانب ،التوسع من حالات تمسك المدعى عليه بالسبب الأجنبي أوالتضييق 
لا  القاهرةالوقت فإن القوة  وبذات ،والحادث الفجائي القاهرةالسائد فيرى بوحدة القوة 

نه سيعتبر بل إ ،تي لا يكون للإنسان يد بهار صورها فقط على الظواهر الطبيعية التقتص
إصدار تشريعات من قبيل القوة القاهرة كقد توافرت بها شروطها  حادثة أوأي واقعة 

  .السلطةامر من أو  أو وقوانين
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ختلاف فيما بينهما واضح لا أن الاإ ،مع القوة القاهرة ةتتقارب كثيرا نظرية الظروف الطارئ .2
فقط  ةلى تدور في نطاق المسؤولية العقديو عتبار أن الأاجدا في الكثير من الأمور على 

ن الظرف كما أ ،صيريةقدة في كل من المسؤولية العقدية والتو فهي موج ةبينما الأخير 
كونه فلا يعدو  ،القاهرةلنسبة للقوة ستحالة التنفيذ الموجودة بااحد  إلىالطارئ لا يصل 

 .متعاقدينللإرهاق 

التي تكون بها القوة  لا في الحالإ المدنيةلا يمكن أن يترتب أي أثر معفي من المسؤولية  .0
 .القاهرة هي السبب الوحيد في إحداث الضرر

ل مدى تحديد من هو الغير الذي يعتبر فعله سببا أجنبيا وحول حو  ةختلاف الآراء الفقهيا .9
 افنلاحظ أن هنالك جانب   ،أم لا شتراط كون فعله خاطئاامسألة تعيين شخص هذا الغير و 

خر يرى آوجانب  ،نه سيكون من الغير كل شخص غير المدعي والمدعى عليهيرى أ افقهي  
عليه والأشخاص الذين يسأل  أنه سيكون من الغير كل شخص غير المدعي والمدعى

لة تعيين ن مسأأما بشأ ،وأن المستقر عليه هو هذا الرأي الأخير ،عنهم المدعى عليه
حظ أن الرأي السائد بذلك هو عدم فنلا ؛م لاشتراط كون فعله خاطئا أاشخص الغير و 

 اكون فعله خاطئا حتى يعتد به سبب   شتراطاتعيين شخص الغير وكذلك عدم شتراط ا
حتى في ظل التشريعات المدنية التي تأخذ بالنظرية الشخصية لفكرة الخطأ وفقا  ،اأجنبي  

 .لما استقر عليه قضاؤها مؤخرا

ذا ختلاف طبيعة إحداثهم للضرر فيما إايختلف أثر كل من فعل الغير وفعل المضرور ب .11
حداث الضرر نهما قد ساهما مع أسباب أخرى في إأ أوحداثه إكانا السبب الوحيد في 

حداث الضرر من أفعال أخرى بحيث أن اشتركا في إ في حال أو ،خرلآحدهم اأ قواستغر 
 .حداث الضررم سببا مستقلا في إيشكل كل منه

الدفع بالنسبة  ستحالة التوقع وعدم إمكانيةايلزم من المدعى عليه أن يقوم بإثبات شرطي  .11
 رط ذلك في حالتؤولية بينما لا يشالإعفاء الكلي من المس في حالر و لفعل المضر 
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عى عليه الإعفاء الجزئي من المسؤولية المدنية على عكس فعل الغير الذي يلزم المد
  .ينبإثباتهما في كلتا الحال

 التوصيات 

يوصي  واضحةالمدنية بصورة  حكام المسؤوليةه على ألتجسـيد أحكام السبب الأجنبي وأثر 
  :بما يأتي الباحث

لمدني الأردني والتي من القانون ا (214)المادة تعديل نص ينصح المشرع الأردني ب .1
 ،مسؤولا بنسبة نصيبه كان كل منهم ،ذا تعدد المسؤولون عن فعل ضارإ" نصت على أنه

من خلال إضافة عبارة  "بالتضامن والتكافل فيما بينهم أون تقضي بالتساوي أوللمحكمة 
يحق  ورة توضيح متىبمعنى ضر  ،ذا تعذر ذلك التحديد"إهذه وهي " المادةنهاية في 

أن تعذر عليها  ولين وهو في حالللمحكمة أن تحكم بالتضامن والتكافل ما بين المسؤ 
 .ومساهمة كل منهم في إحداث الضرر تحديد نسبة نصيب

بمسألة توزيع  والمتعلقة( من القانون المدني المصري 119ضرورة تعديل نص المادة ) .2
ن خلال جعل توزيع هذه المسؤولية وذلك م ،نبين المسؤولي الاشتراك حالالمسؤولية في 

تعذر ذلك أن  نهم في إحداث الضرر، من ثم في حالبنسبة مساهمة ونصيب كل م بتداء  ا
على  ،م وليس العكس كما هو وارديتم الحكم عليهم بالتضامن والتساوي والتكافل فيما بينه

نه كون أ بتداء  االمسؤولين  كافل بيننه ليس من العدل والمنطق إقامة التضامن والتأعتبار ا
خر بمقدار بعضها على الآ بين المسؤولين يطغي ةمساهمات متفاوتقد تكون هنالك 

 .الجسامة

الفلسطيني والتي نصت  ( من مشروع القانون المدني104) المادة إزالة الغموض الوارد في .4
مضرور ة الهالتزم كل منهم بمواج ،ذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضارإ" نهأ على

 "ع عليهم غرم المسؤولية بالتساوين تعذر تحديد هذا الدور وز  إف ،لتعويض كل الضرر
بالتالي لن  ،دعي عليهم في إحداث الضررتعدد الم لتي يفهم منها أنها تتحدث عن حالوا
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حداث الضرر من تراك المضرور مع المدعى عليه في إشا حالنطباق في ايكون لها 
ذا إ"هذه العبارة لتصبح المادة  إلغاءنه لا بد من لذا فإ ،ضرور"عبارة "بمواجهة المخلال 

ن تعذر تحديد هذا إف ،بتعويض الضررالتزم كل منهم  ،تعدد المسؤولون عن الفعل الضار
 ."ع عليهم غرم المسؤولية بالتساويالدور وز  

( من 101" الواردان في نص المادة )و "خطأ المضرور "ضرورة تعديل لفظ "خطأ الغير .1
( من 211) "فعل الغير" و "فعل المضرور" كما هو وارد في نص المادة بلفظ المشروع

" والذي جاء في القانون المدني أن لفظ "الخطأ اعتبارالقانون المدني الأردني ذلك على 
بإقامة المسؤولية المدنية على  اتجهترع المصري التي لرؤية المش المصري هو نتيجة

 أن المشرع الفلسطيني والأردني قد تبنياوكون  ،والإدراك رافالانح ةينصر أساس الخطأ بع
نه لابد من لذا فإ ،الواردة في الفقه الإسلاميالضمان للتعويض عن الفعل الضار  نظرية

ى مع الرؤية التي جاء بها الفقه بين صياغة نصوص المشرع بما يتماش الانسجامتحقيق 
  .الإسلامي
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر  :أولا

 القرآن الكريم 

 كتب الحديث النبوي الشريف  -

 .م1940 .ــه1114 .دار الآفاق الجديدة بيروت: .1ط .الموطأ :نسأ ،بن مالكإ -

 فقه الإسلامي كتب ال

 .شروحات مجلة الأحكام العدلية -

 .1924: مؤسسة الرسالة. 1. طنآخلا  في القر دستور الأمحمد:  دراز، -

 .1438. طح الكبيرالمغنى مع الشر ابن قدامة:  -

 .1. طالمنتقى شرح موطأ مال  بن انسالباجي، سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي:  -
 .ةبيروت: دار السعاد

. بيروت: دار الكتب 1. ط4. جانوار البرو  في انواء الفرو حمد بن ادريس: أ القرافي، -
 .1990العالميه. 

 .1909رفه. .بيروت: دار المع1. ط14.جالمبسوطالسرخسي، شمس الدين:  -

: منشورات ة. القاهر 2. طلسان الحكام في معرفة الأحكامالثقفي:  حمد بن محمدأالحلبي،  -
 .1924البابي الحلبي. 

البغدادي، غياث الدين: مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.  -
 .1444. القاهرة: دار السلام. 1ط

. 1. طشرح كنز الدقائ  وحاشية الشلبي تبيين الحقائ الزيلغي، عثمان بن علي:  -
 ـ.ـه1414 الكبرى الأميريه. ة: المطبعةالقاهر 

 .210. صالرساله الثامنةرسائل ابن تيمية:  -
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 مراجع القرارات القضائية 

العدد  .إعداد المكتب الفني .الصادره عن نقابة المحامين الأردنيين ،مجلة نقابة المحامين -
 .1904 .مطبعة التوفيق .عمان .الخامس

  http://muqtafi.birzeit.eduمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين.المقتفي  -

 القوانين

( 2114( من العدد )2نشر في الصفحة ) .1921( لسنة 14القانون المدني الأردني رقم ) -
 .1/0/1921في الجريدة الرسمية الصادرة بتاري  

رمضان  9بقصر القبة في  صدر .(1910( لسنة )141المدني المصري رقم ) القانون -
 .(1910/يوليو/11) .ـه1412سنة 

 .القانون المدني الفرنسي -

( من عدد 119المنشور على الصفحة )1911 ( لسنة41المخالفات المدنية رقم )قانون  -
 .20/12/1911بتاري   ،( م1401( رقم )الفلسطينية )الإنتداب البريطاني الوقائع

 .4/9/2111المنشور بتاري   2111 ( لسنة1البينات الفلسطيني رقم ) قانون -

 .مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري -

صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية ورسمت بمرسوم  .مجلة الأحكام العدلية -
م وتوطد 1019فق الموا ـه1201السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني في عام 

 .م1021 الموافق ـه1294تنفيذها في عام 

 .2114 .ديوان الفتوى والتشريع .المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني -

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 مشاريع القوانين 

 .دني الفلسطينيمشروع القانون الم -

 .مشروع القانون المدني العربي الموحد -

 : المراجعثانيا

 الكتب القانونية 

مسؤولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية غير لهوى، نداء محمد أمين: اأبو  -
 الأردن. عمان. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق الأوسط،المشروعة 

 .أساس المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع بين الخطأ والضرر جبار، طه: -
 .2111 ط. الإسكندرية: دار الكتب القانونية.د

 ءنعكاساته في توزيع عباالمفهوم القانوني لرابطة السببية و : عادل جبري ،حبيب -
الإسكندرية: دار  .1ط حكام الفقه الإسلامي.أدراسة مقارنة في  المسؤولية المدنية،

 .2114 الفكر الجامعي.

دار الجامعة الجديدة.  :ط. الإسكندريةد .ضرار التلوثأدفع المسؤولية عن حواس. عطا:  -
2112. 

 .1924: مؤسسة الرسالة. 1. طخلا  في القرءاندستور الأمحمد:  دراز، -

المكتبة  :. فلسطين1. طمصادر الإلتزام مصادر الح  الشخصي: عثمان ،التكروري -
 .6112الأكادمية. 

 .ةسلاميالإ ةبين القانون الروماني والشريع ةالمسؤولية التقصيريعبد المنعم:  درويع، -
 .1990 .وق جامعة بيرزيتمعهد الحق :. فلسطين4ط
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. دط. الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السياراتي، إبراهيم: الدسوق -
 .1924سكندريه: دار لنهضه العربيه. لإا

دار وائل للنشر. : الأردن .ط .المبسوط في المسؤولية المدنية حسن علي: الذنون، -
2110. 

ت الثابتة الأخرى، آوالمنش مسؤولية مهندسي ومقاولي البناءمحمد شكري:  سرور، -
دار  :القاهرة. . دطدراسة مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني

 .1904الفكر العربي. 

 المكتبةعمان:  دط. .لتزام في القانون المدني الأردنيمصادر الا أنور:  ،سلطان -
 .1981القانونيه.

معة لجامنشورات ا :عمان 2، طمدني الأردنيلتزام في القانون المصادر الا  أنور: سلطان، -
 .1902الأردنية.

 بين القانون المدني والفقه الإسلامي. الطارئةنظرية الظروف محيي الدين:  محمد سليم، -
 .2112دار المطبوعات الجامعيه. :القاهرة .طد

. 1ط .لتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدني.نظرية الا عبد الرزاق:  السنهوري، -
 حياء التراث. دون سنة نشر.إبيروت: دار 

مسؤولية الشخص عن فعله في قانون المعاملات المدنية  :عبداه عمر السيد، -
 .1991 .العربيةدار النهضة  القاهرة: .طد .ماراتيالإ

التطبي  العملي لدعاوى  .ةالمسؤولية المدنية التقصيرية والعقديحمد: أشريف  الطبا،، -
 .2119 .دار الفكر والقانون .ةالمنصور  .1ط .التعويض

الإسكندرية:  ، دط.التعويض بين المسؤولية العقدية والتقصيريةعابدين، محمد أحمد:  -
 .1904دار المطبوعات الجامعية، 
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في الفقه  ة، دراسة تطبيقيالأدبيالتعويض عن الضرر سامه السيد: أ ،عبد السميع -
 .2101. الجديدة الجامعة. دط. الإسكندرية: دار الإسلامي والقانون

. مصر: 1. طةالمدني ةفي المسؤولي ةالسببي ةالخطأ والضرر والرابطعبد الكريم، فارس:  -
 .2111دار الكتاب. 

والتوزيع.  دار الشروق للنشر :. فلسطين1. طمصادر الإلتزام الإرادية: أمين ،دواس -
6114. 

 عمان: .1ط .رنةقضائية مقا ةهيقالمسؤولية المدنية للطبيب، دراسة فالعجاج. طلال:  -
 .2111 .عالم الكتاب الحديث

. الإسكندرية: المكتب 1. طفي الفقه والقضاء ةالمدني ةالمسؤولي عبد الوهاب: ،عرفة -
 .2112 .القانونيةالفني للموسوعات 

: بيروت .1ط، الجزء الثاني المسؤولية المدنية القانون المدني،العوجي، مصطفى:  -
 .1991 .مؤسسة بحسون

ـــ ةعـــوارض المســـؤولي فرهـــاد، حســـين: -  . لبنـــان: منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــه.1. طةالمدني
2111. 

. دط. التعويض دعوى الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية.الفقى، عمرو عيسى:  -
 .2112 مصر: دار الكتب القانونيه.

. 1، طضرار التلوث البحري بالزيتأالمسؤولية المدنية عن محمد السيد:  الفقي، -
 .1990الجديدة للنشر.  الجامعةدار  رية:الإسكند

والنشر  الثقافةدار  . دط. عمان:التقصيرية المدنية المسؤوليةعبد العزيز: ، اللصاصمه -
 .2112والتوزيع. 
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دط. مصر:  .حكام محكمة النقضأالمسؤولية المدنية في ضوء خالد عبد الفتاح:  محمد، -
 .2119 .القانونيدار الكتب 

. مصر: مصر 4. طلتزاماتفي شرح القانون المدني في الا  الوافيسليمان:  مرقس، -
 .1900 الجديده.

شيــاء وتطبيقها على الأشخاص المعنوية المسؤولية عن الأ :عبد الجبار إيادملوكي،  -
 .2119دار الثقافه للنشر والتوزيع. :عمان .1ط ،ةدراسة مقارن بوجه خاص

 1991. ة المعارف.الإسكندريه: منشأ1ط : دعوى التعويض.المنجي، محمد -

 العالميةالشركة  . بيروت:1ط .المهنيةالمسؤولية المدنية عن الأخطاء  النقيب، عاطف: -
 .دون سنة نشر .للكتاب

عن فعل الأشياء في مبادئها  الناشئةالنظرية العامة للمسؤولية عاطف:  النقيب، -
 .1901 .منشورات عويدات. بيروت: 2ط .العملية وأوجههاالقانونية 

 .1914، القاهرة: مطبعة مصر. 4ط ،المسؤولية والجزاءالواحد:  لي عبدع وافي، -

 المكتبة. بيروت: منشورات 1ط .فعال الغير مباحةالمسؤولية المدنية أو الأزهدي:  يكن، -
 .دون سنة نشر العصرية.

: دار المطبوعات الإسكندرية دط. المسؤولية المدنية والتعويض عنها.مير فرج: أ يوسف، -
 .2114. الجامعية

المطبوعات  الإسكندريه: دار . دط.المسؤولية المدنية والتعويض عنهاأمير فرج:  يوسف، -
 .2111 الجامعية.

 الدار البيضاء: .1، طعلاقة السببية في مجال المسؤولية التقصيريةاليوموري، فريدة:  -
 .2119 مكتبة الجامعه الأردنية،
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 البحوث والمقالات والمحاضرات 

. بحث منشور على صفحة الإنترنت على د القانون المدني الجزائريالحراسة وفقا لقواع -
 . https://www.mohamah.net/lawالموقع الالكتروني. 

كلية . جامعة النجاح الوطنية :محاضرات في القانون المدني المقارن :علي ،السرطاوي -
 .2111 فلسطين. نابلس.. )القانون الخاص( قسم الدراسات العليا. الحقوق

ــــــــي صــــــــالح، فــــــــواز: - ــــــــى الســــــــبب الأجنب الإنترنــــــــت علــــــــى الموقــــــــع . بحــــــــث منشــــــــور عل
ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=16372-https://www.arab. 

: بحث منشور على موقع مجلة مجمع الفقه الإسلامي ي الفقه الإسلاميالعلاقة السببية ف -
 page -http://shamela.ws/browse.php/book/8356- نترنــــت.علــــى الإ

12686. 

ـــــــــ نطـــــــــا  المســـــــــؤولية -  نترنـــــــــتالإ بحـــــــــث قـــــــــانوني منشـــــــــور علـــــــــى صـــــــــفحة .ةالعقدي
http://www.alkanounia.com. 

. بحث منشور صفحة نظرية الظروف الطارئة في الفقة الإسلامي والتشريعات العربية -
 .topic-78http://mawlatidjamila.keuf.net/t11الإنترنت على الموقع 

 يةلرسائل الجامعا

مسؤولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية غير نداء محمد أمين:  ،الهوىأبو  -
 .الأردن. عمان ،جامعة الشرق الأوسط .)رسالة ماجستير غير منشورة(المشروعة 

2111. 

الناتج المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة عبير عبداه احمد:  درباس، -
جامعة  .(رسالة ماجستير غير منشوره). عن تلوث البيئة في فلسطين، دراسة مقارنة

 رام اه. فلسطين. بيرزيت.

https://www.mohamah.net/law
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=16372
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=16372
http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page%20-12686
http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page%20-12686
http://www.alkanounia.com/
http://www.alkanounia.com/
http://mawlatidjamila.keuf.net/t1178-topic
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 .(منشورةغير  رسالة ماجستير) لمسؤولية المدنية للمتسبب دراسة مقارنة،رنا: ا دواس، -
 .2111 جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.

غير رسالة ماجستير ). الطارئة على العقود المدنية ثر الظروفأمحمد:  هبه الديب، -
 .2112 فلسطين. غزة. الجامعة الإسلامية.، (منشورة

رسالة )، دراسة مقارنة لمسؤولية التقصيرية لعديم التمييز.محمد: ا عسقلان، فضل ماهر -
 . 2110فلسطين  النجاح الوطنية. نابلس. جامعة (.منشورةغير ماجستير 

 .)رسالة ماجستير غير منشورة( .دبيالتعويض عن الضرر الأف: قبها باسل محمد يوس -
 .2119 فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية.

. في القانون المدني المصري العقديةالشرط المعدل للمسؤولية  حمد سليم فريز:ا نصرة، -
 .2111 . جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.(منشورةغير رسالة ماجستير )

 

 



An- Najah National University 

Faculty of Graduates Studies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign Cause and its Effect on the Civil 

Liability Provisions 
"Comparative Study" 

 

 

 
 

By 

Hamza Hisham Kamal Abubeih 
 
 

 
 

 

Supervised by 

Dr. Ali Sartawi 

 

 
 

 

 

 
 

 

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 

the Degree of Master of Private law, Faculty of Graduate Studies, An-

Najah National University, Nablus, Palestine. 

2018 



B 

Foreign Cause and its Effect on the Civil Liability Provisions 
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By 
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 Dr. Ali Sartawi 

Abstract 

 This study addresses the issue of "the Foreign Cause and its Impact 

on the Provisions of the Civil Liability" in terms of organizing its rules as 

per the Jordanian Civil Law No. (43) of 1976,  the Egyptian Civil Law No. 

(131) of 1948, the Palestinian Civil Draft Law No. (4) of 2012, the Juridical 

Provisions Journal and Civil Offenses Law No. (36) of 1944. This was 

achieved through comparing the provisions of these legislations and how 

they are organized, and then discussing these provisions.   

 This study aimed to clarify the ensuing result of the foreign cause, in 

case it was verified, on the civil liability, which is represented by 

compensation.                                                                                         

 The study's main issue was tackled in two main chapters. In the first 

chapter, the foreign cause was defined in terms of jurisprudence and 

judiciary and how it is associated with civil liability. Then the pillars and 

conditions of the foreign cause were explained together with the ways of 

verifying the foreign cause and whether the court has the authority to verify 

its presence.                                             

 In the second chapter, the forms of the foreign cause and their impact 

on the provisions of the civil liability were discussed in three ways. First, 



C 

the superior and major force was defined in accordance with the 

comparative civil legislations, jurisprudence and judiciary. It also dealt with 

the unity of the superior force and the sudden accident and the relevant 

conditions, and ended with clarifying the legal impact that may result from 

the verification of the superior force and the court's authority in this respect. 

Second, one of the forms of the foreign cause, which is the others' act, was 

defined in accordance with the comparative civil legislations، jurisprudence 

and judiciary, and ended with clarifying the legal impact that may result 

from the verification of this form. Third, the plaintiff's harmful act was 

defined in accordance with the comparative civil legislations, jurisprudence 

and judiciary along with its legal impact on the civil liability. In addition, 

the provisions of the immersion theory and its forms together with the 

impact of the plaintiff's harmful act in terms of jurisprudence and judiciary 

were discussed.                                                                                                                       

 The researcher concluded the study with the results and 

recommendations, especially those related to the comparative civil 

legislations. 

 


